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فصل فى الرغسال 

والواجب منها سبعة )١(‏ : عسل الخنابة 6 والخييض 6 
والنفاس » والاستحاضة »؛ ومس الممت 0 وغسل الآأموات 4 
والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ٠‏ كأن نذر غسل الجمعة أو 
غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينها )١‏ ان في 
الاول إذا أراد الزيارة 2" يكون مع الغسل ولكن بحوز 
أن لا يزور أصلا » وني الثاني يحب الزيارة فلا يجوز تركها . 
وكذا إذا نذر الغسل لسائر الاحمال الي يمتحب الغسل للا . 


ار ١‏ ا 1 
102 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد سد المرسلين 4 
وآله الغر الميامين » واللعنة على أعدائهم أجمعين . 





فصل فى الرغسال 


فان دليل وجوبه من الكتتابه والسنة والاجاع مذ كور في محله من كتاب النذر , 


نت ( مستمسك العروة الوثى ) نا 


) ماله ١ ( ١‏ النثذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها ينصور 
على وجوه : « الاول » : أن ينذر الزيارة 2 الغسل )١(‏ 


)١(‏ يعني : يكون المنذور الزيارة » والغسل لوحظ قيداً لما . وبذلك 
افترق هذا الوجه عن الوجه الرابع » فان المنذور فيه كل منها| . 

وحاصل الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة أنه ( تارة ).: يكون 
النذور الغسل بلا ضم شيء اليه ( وأخرى ) : يكون مع ضم شيء إليهء 
وي الصورة الأولى ( تارة ) : يكدون نذره معلقاً على الزيارة بنحو الشرط 
المتأخر عن المنذور ( وأخرى ) : يكون منجزاً ويكون الغسل مقيداً 
بالزيارة بوجودها المطلق ( وثالثة ) : يكون مقيداً بوجودها من باب 
الاتفاق » نظير ما قيل في إرجاع شرائط الوجوب الى شرائط الواجب . 
قفي الصورة الاولى والأخيرة لايجب فعل الزيارة » لكن لو اتفق أنه زار 
بداع من الدواعي لزمه الغسل » فاذا تركه ازمته كفارة » وإذا لم يزر لم 
يلزمه شيء . وق الثانية تجب الزيارة لانها شرط المنذور » فاذا تركها أوترك 
الغسل أو تركهها معاً لزمته كفارة واحدة . وإذا ضم إلى نذر الغسل نذر الزيارة 
( فتارة ) : ينذرها مقيدة بالغسل » وهو الوجه الخامس » ( واخرى ): 
ينذرها مطلقة » وهو الوجه الرابع » وي كل من الصورتين ( تارة ) يكون 
نذرهما على نحو وحدة المطلوب » ( وأخرى ) : على نحو تعدده : فان 
كان على النحو الأول لزمه كفارة واحدة في مخالفة النذر » سواء تركها 
أم ترك أحدهما فقط ». وان كان على النحو الثاني » ففي الصورة الاولى 
الراجعة إلى الوجه الخامس بلزمه في مخالفة النذر كفارتان » سواء تركه| 
معأ أم رلك أحدهها ع وي الصورة الثانية تازمه كفارتان إن تركها معأ أو 
ترك الزيارة فط » لآن تركها ترك للغسل باحاظ ترك قيده ؛ لآن الغسل 





ج33 ( وجوه نذر الغسل مع الزيارة ) الت | لك 


مومةممءد مث ينم ميويء نم نوينيم يا مينر ممه وموم مء وم ووم مث مووت م موسيم ومن ووم مم ا مه مه مف سس هه ممه د م مو فد يه مهم مه هه وه مهمه ممم مدوم مه مم هوسهد د نوهد د تومه تند ند دهم دونمس هوه 6م دودو روهنمد هه مهد هدوزم مهمد هود دم كه 


فيجب عليه الغسل والزيارة» وإذا ترك أحدههماوجبتالكفارة : 
٠‏ الثاني » : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور 
لا يزور إلا مع الغسل »)١(‏ فاذا ترك الزيارة لا"كفارة عليه(؟) 
وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . ٠‏ الثالث » : أن ينذر غسل 
الزيارة منجزاً )١(‏ وحينئذ يحب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن 
منذوراً مستقّلا بل وجوبها من باب المقدمة » فاو تر كهها وجبت 
كفارة واحدة (١‏ وكذا اه العده () ولا يكي في 





الذي أتى به 5 يصدق عليه انه غسل الزيارة حتى حصل الزيارة معه 2 
وإذا ترك الغسل وجاء بالزيارة كان عليه كفارة واحدة . 

ثم إن جعل الوجه الأول من وجوه نذر غسل الزيارة إنا كان باحاظ 
كون الغسل قيداً للمنذور فهو منذور تبعا . 

)١(‏ قد عرفت أن المراد من هذا الوجه.إما الصورة الأولى أو 
الأخيرة من صور نذر الغسل منفرداً . وقد يتوهم أن المراد من هذا الوجه 
نذر أن لا يزور إلا هع الغسل .. لكن عرفت في مبحث الوضوء بطلان 
مثل هذا النذر » لعدم رححان متعلقه . 

0) إما لانتفاء النذر لانتفاء شرطه » أو لتعذر شرط المنذور الموجب 
لانحلال النذر . 

(”) بان يؤخذ النذر مطلقا لا مشروطاً بالزيارة » والمنذور مقيداً 
بالزيارة مطلقاً » فتجب الزيارة كما جب سائر قيود الواجب المطلق . وهذا 
الوجه هو الصورة الثانية من صور نذر الغسل منفرداً . 

(؟) لوحدة النذر المعلق بالغسل المقيد بالزيارة . 

(©) لأن فوات المقيد يكون بفوات ذاته ويكون بفوات قيده . 


58 ( مستمسلك العروة الوثتى ) جك 


سقوطها الغسل فقط )١(‏ وان كانامن غرف حينه أن يزور » 
فلو تركها وجبت ٠‏ لأنه إذا لم : تقع الزيارة بعده لم يكن عسل 
الزيارة . ( الرابع ) : أن ينذر الغمل والزيارة (؟) فلو تركهها 
وجب عليه كفارتان » ولو ترك أحدهما فعليه كفارةواحدة(”) ٠‏ 
( االخامس ) : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة » والزيارة 


)١(‏ نعم لو كان المراد من المنذور اسل المشروع للزيارة أمكن 
القول بسقوط الكفارة بفعل الغسل فقط مطلقاً » بناء على المشهور من 
وجوب مطاق المقدمة » أو في خصوص صورة ما إذا أراد ذا المقدمة ع 
بناء على اختصاص وجوب المقدمة بتلك الحال . ولا يكفي ي سقوطها 
مطلقًا بناء على المقدمة الموصاة » كم هو التحتققيق . فيدور القول بالسقوط 
تمدار القول بوجوب المقدمة. كا أنه لوكان المراد من المنذور الغسل المنوي 
به الزيارة كفى في سقوطها فعل الغسل بنية الزيارة وإن لم يزد . 

0) يعني : بنحو تعدد المطاوب » فيكون قد أنشأ بانشاء واحد 
نذرين أحدهها تعلق بالغسل والآخر بالزيارة » ولذا بحب كفارتان لو تركها 
معا » لأن في تركها معا مخالفة لنذرين . 

) هذا ظاهر إذا ترك الغسل وفعل الزيارة » لآنه وى بنذر الزيارة 
ولم يف بنذر الغسل » أما إذا فعل الغسل وترك الزيارة فغير ظاهر » لآن 
نذر الغسل المنضم إلى نذر الزيارة » إن كان بنحو الوجه الثاني من الوجوه 
الخمسة فهو وإن كان يلزمه كفارة في الفرض لحنث نذر الزيارة إلا أنه 
لاوجه لشبوت كفارتين في صورة تركهها معاًء وان كان بنحو الوجه الثالث 
ففعل الغسل بلا زيارة لا يوجب سقوط كفارة نذره كا سبق في الوجه 
المذكور » فيكون <يثئذ عليه كفارتان إحداهما لمخالفة نذو الزيارة » والاخرى 


بقع أ ع فعا مه 4خ الووه ه وال ألو م ماده عع سارل لقاو هه ذه اتوي ع م فاق ماه داع مهاه واه قم له عو هق كو عا عام و و واه 6 م فاع عععة وواف د ا فج عا فوع هتاف كلها 2 قوع واه طأع ينا عدا زوع مراع ا م هوا عه عاو داع ووم و ع ءام هاه 6ه عه وااوافاع ء لاطا وام بوطاورواء هه واه 


مع الغسل , وعليه او تركهها وجبت كفارتان » ولو تر كأحدهما 
95 » لأن المفروض تقسيك كل بالآخر 1( . وكذا الخال 
في نذر الغصهل أسائر الاعمال (؟) . 


فصل فى غسل انا 
وي نحصل بامرين : 
الاول : خروج المي () ولو في حال النوم (؛4) أو 
الاضطرار (0) وإن كان بمقدار رأس إبرة () ٠‏ سواء كان 


لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز : نعم مم ذلك لو كان المنذور الغسل 
المشروع للزيارة » بناء على المشهور من وجوب مطاق المقدمة 2 أو الغسل 
المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة » على ما ذكرنا بي شرح 
ذيل الوجه الثالث . 

. 'فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره -ونذر المقيد به‎ )١( 

(0) فانه يحري فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور . 

فعمل فى غسل اناب 

5) إجاعاً » كما عن اللفلاف . والغنية » والعتر » والتذكرة » 
والذ كرى » وغيرها ؛ بلعن بعضها إجاعالمسامين والنصوص به متواترة .)1١(‏ 

2( إجاعاً » حكاه جاعة » والنصوص به مستفيضة أو متواترة (*7). 

(0) بلا إشكال ظاهر » ويقتضيه إطلاق النصوص . 

(5) بلا إشكال ظاهر ء للاطلاق . وقد يظهر العدم من صحيح معاوية 


)١(‏ الوسائل باب :7 من أبواب الجنابة 


اخ ل ( مستمسك العروة الوثبى ) اج 


بالوطء أو بغير ه )١(‏ مع الشهوة و بدونها 0( جامعاً لالصفات 
أو فاقداً لها (*) مع العلم بكونه منيا . وفي حكمه الرطوبة 


ابن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن الرجل احتلم فلا انتبه وجسسد 
بالا قليلا . قال (ع) : ليس بشيء ٠‏ إلا أن يكون مريضاً فإنه يضعف 
فعليه الغسل ) )١*(‏ فتأمل . ويتءين حماه على المشتّبه . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف : وي مصحح الحاري عن أبي عبد الله (ع ) «(عن 
المفدتذ عليه غسل ؟ قال (ع) : نعم إذا أنزل » (*5) . 

(؟) إجاعاء حكاه جاعة » بل عن المعتبر والذكرى : إجاع المسلمين . 
نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد : اعتبار الشهوة » ويظهر ذلك من بعض 
النصوص . فني صحيح ابن جعفر (ع )عن أخيهاع): «عن الرجل يلعب مع 
المرأة ويقبلها فيخرج منه المي » فا عايه؟ قال (ع) : إذا جاءت الشهوة . 
ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل» وإن كان إنا هو شيء لم بحد له فترة ولا. 
شهوة فلا بأس )(.”) . لكن يجب حماه على التقية » وعن الشيخ حمله 
على صورة الاشتباه . ولا دنافيه فرض المي في السؤال ٠‏ لامكان الاعماد' 
على الظن في ذلك » كا عن المنتقى » ولاسها وكون المذكور بي الوسائل 
عن كتاب على بن جعفر ( ع ) ذكر « الشيء ) بدل « الحي © (*؛) , 
وكذا عن قرب الاسناد (*0) ٠‏ ورناسبه التعبير بلفظ «*الشيء » في الجواب 
فلا إشكال . 0 

() المراد من الصفات : الشهوة والدفق والفتور . وظاهر بعض 


)١8(‏ الوسائل باب : م من ابواب الجنابة حديث : ؟ 
(18) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 

(58) الوسائل باب : م من أدواب الجنابة حديث 5 ١‏ 
)0( الوسائل ذاب : 8 من أبواب الجنابة ماحق حديث : ١‏ 
(6) ص 60م 


ج” (حم المرأة التي أتزلت المي منحيث وجوب الغسل وعدمه) - 9 


وصريح آخحر : الأجاع على جموم الحم ٠:‏ وي الحدائق : ١‏ الظاهر أنه 

لاخلاف بين الأصصاب (رض) - ؟ نقله جملة منهم ‏ في وجوب الغسل 
مع تبقن كون الخارج منباً وإن لم يككن على الصفات الآنية » وان الرجوع 
اليها كلا أو بعضا إنا هو مع الاشتباه »» وقد توهم عبارة المفيد والمرتضى 
والمبسوط وسلار وأني الصلاح وغيرهم : اعتبار الدفق » حيث فسروا الماء 
الدافق بالمني . لكن الظاهر أن التقييد بذلك للغلبة . فعن السرائر : « وما 
بوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ». إلا أنه لما 
كان الأغاب في أحواله الدفق قيد به » : لكن عبارة الوسيلة تأي هذا 
الحمل يا قيل . ولا يخلو من تأمل . 

ثم إن المحكي عن جاعة الاجاع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة 
في ذلك . وي محي المعتير والمدارك دعوى إجاع المسامين عليه . 

نعم عن المقنع. : « إن احتملت المرأة فأنتزلت فليس عليها غسل . 
وروي ان عليها الغسل إن أنزلت فان لم تعزل . فليس عليها شيء »© . 

وكأنه كان اعّاداً منه على جماة من النصوص النافية للغسل عن المرأة 
إذا أنزلت الي » كصحيح عمر بن أذينة : « قات لألي عبدالله (ع) : 
المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال (ع ) : ليس عليها 
غسل ؛ )٠١(‏ . وي سححيح عمر بن يزيد : « فان أمنت هي ولم يدخله ؟ 
قال (ع) : ليس عليها الغسل ) (70) . ونحوه صحيحه الآخر (0") 
ورواية عبيد (*4) وصصحيح ابن مس (89) بل ظاهر الاخير المفروغية عند 
)١8(‏ الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 5١‏ 
(8؟) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : ١8‏ 
((8) الوسائل باب : ١‏ من أيواب الجنابة حديث : ٠١‏ 


(48) الوسائل باب : ا من أبواب الجنابة حديث : ؟؟ 
(0) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : ١5‏ 


المشتبهة الك_ارجة بعل الغسل مع عدم الاستيراء بالبول (5) . 
ولا فرق بين خروجه من 3 المعءتاد أو غيره (0) » 


السائل . لكنها 6 تر لا مختص بنفي الغسل ي صورة الاحتلام . 

وكيف كان فهي محمولة ‏ كم في الوسائل وغيرها ‏ إما على الاشتباه 
وعدم نحقق كون الخارج منياً » أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال » 
أو على صورة انتقال المي من محله بلا خروج » أو على التقية لموافقتها 
لبعض العامة » أو حرمة الاعلام بالحم المذكور » أو كراهته » أو غير 
ذلاك » لما عرفت من الاجاع . وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عايها 
كالرجل ٠»‏ ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : ( عن الرجل بجامع 
المرأة فها فها دون الفرج وتنزل المرأة »ء هل عليها غسل ؟ قال (ع ) : 
نعم ) (*1) © وي صحيح الحلبي : « إن أنزلت فعليها الغسل » (*5) » 
وي ضيح إسماعيل بن سعد : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » (*؟) 
وف خير محمد ن الفضيل : ١‏ اذا جاءتها الشهوة فانزلت الماء وجب 

عليها الغسل ) 5 الى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها . 

. كا سيأني‎ )١( 

0) ما هو ظاهر جاعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعاً أو 
شخصاً » ويقتضيه إطلاق النصوص التقدمة وغيرها . وظاهر القواعد : 
اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي . وظاهر محكي جامع المقاصد : اعتبار 
الاعتياد في غير ثقبة الاحليل والخصية والصلب . وظاهر آخخر : اعتبار 
)١8(‏ الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : ه 


(08) الوسائل باب : +7 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 
(*4) الوسائل باب : +7 من أبواب الجنابة حديث : 4 


والمعتبر خروجه إلى خارج البدن )١(‏ . فلو نحرك من محله ولم 
مخرج لم يوجب الجنابة» وأن يكون منه () فلو خرج من المرأة 
مي الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها() . 





انسداد الطبيعي عند الخروج من غيره . لكن الجميع طرح -للاطلاق » وقد 
تكرر أن الغلبة والاعتياد لا يعول عليها في ذلك . وقد تقدم بعض اكلام 
في ذلك ي نواقض الوضوء فراجع . 

)١(‏ يم حك التصريح به عن الاكثر » بل الظاهر أنه لا إشكال فيه 
وهو الذي يفتضيه ظاهر النصوص . 

(0) بلا خلاف ظاهر » بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة الاجاع 
عليه » خلافاً للحسن فأوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها مني الرجل 
قياساً منه على منيها . وهو - مع أنه مع الفارق ‏ خصلاف مصحح 
عبد الرحمن ': « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة 
م ترى نطفة الرجل بعد ذلك » هل عليها غسل ؟ فقال (ع) : لا) )1١(‏ 
ونحوه صحيح سليان بن خالد (50؟) » وقزريب منهها صعيح شمر بن يزيد (*7) 
وحينئذ فلو شكت ي الخارج كانت كما لو شكت ب أصل الخروج » عملا 
بالأآصل . وعن الدروس والبيان وجوب الغسل مع الشك . وعن نهاية 
الأحكام ذلك مع الظن »م اذا كانت ذات شهوة . لا كالصغيرة والنائمة 
والمكرهة . ولا وجه له ظاهر . 

(0) وحينئذ يكون الغسل لخروج منيها » فالاستثناء منقطع . 

)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الجنابة حديث : م 


١ : من أبواب الجنابة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 
من أدواب الجنابة حديث : ع‎ ١" : الوسائل باب‎ )6*( 


١8‏ ل ( مستمساك العروة الوق . اج 


وإذا شك قُ خارج أنه مي أم ليه اختبر بالصفات )١(‏ من 
5 والقتوروالغة آفة فع اجتماع هذه الصفات 52 بكر 
منياً وإن لم يعم بذلك (), ومع عدم اجماعها ولو بفقد واجد 


(© بلا خلاف ظاهر . نعم قد يستظهر من السرائر الخلاف فيه 
وأن المدار على العلم . 0 . إنا الاشكال فها يظهر من المان من 
وجوب الاختبار » ولا دليل عليه ظاهر . لعدم وجوب الفحص ب الشبهة 
الموضوعية . نعم وجب في بعض الموارد للدليل الخاص به : أو للزوم 
المخالفة القطعية الكثيرة لولاه . وكلاهما ني المقام مفقؤد . 

0) كا هو المذكور بي كلام جاعة » واقتصر بي النافععلى الأولين: 
وي القواعد على الأول والأخير . وعن جاعة كثيرة من القدماء :. الاقتصار 
على الأول ٠‏ وعن الجامع : الاةتصار على اللون والئخانة والرائحة . 
والموجود في النصوص : الثلاثة الأول . وي صحيح معاوية المتقدم )١8(‏ 
ذكر الحمية . 

0) لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بكون الخارج منياً عند اجماع 
الصفات المذكورة » كما يستفاد من قول الكاظم (ع) في يح ابن جعفر 
عليه السلام المتقدم : « . . . اذا جاءت الشهوة ودفع وفئر لخروجه فعابه 
الغسل ) (*5) . 

وإنما الاشكال في اعتبار الاجماع في الحم المذكور نحيث يكون 
مجموع الصفات الثلاث طريقاً الى كونه مني » كا قد يظهر من الجاعة . 
أو تكفي كل واحدة منها » كما في جامع المقاصد . بل نفى الخلاف في 


)١*(‏ تقدم فى أول الفصل 
(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : ٠١١‏ 


جم ( طريقية الصفات الى المي ) ١#‏ 
وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط » معللا له بتلازم الصفات إلا لعارض 
فوجود بعضها كاف . انتهى . 

والتحقيق أن ظاهر صدر الصحيح وإن كان هو الأول ولكن ينافيه 
صحبح ابن أني يعفور عن ألي عبد الله (ع) : « قات له : الرجل يرى 
في المنام ويحد الشهوة » فيستيقظ فينظر فلا يحد شيئا » ثم يمكث الهوين 
بعد فيخرج » قال (ع) : إن كان مريضاً فليغتسل » وان لم يكن مريضاً 
فلا شيء عليه . قلت : فشافرق بينهها ؟ قال (ع),: لان الرجل إذا كان 
صرحا جاء الماء بدفقة قوبية » وان كان مريضا لم خىء إلا بعد » )٠١(‏ 
لظهوره في. أن الفرق بين الصحيح والمريض ليس هو قصور شهوة الأول 
عن الطريقية وعدم قصور شهوة الثاني » بل هو أن عدم الدفق في الصحيح 
أمارة العدم دون المريض مع تساوي شهوتيها في الطريقية الى كون الخارج 
منياً » فيكون الوجه في عدم الم بكون الخارج منياً ‏ اذا خرج من 
الصحيح مع الشهوة بلا دفق ‏ هو تعارض الامارتين » ولا كذلك في 
الخارج من المريض مع الشهوة بلا دفق » لأن الشهوة فيه أمارة وعدم 
الدفق ليس بامارة على العدم » فيحكم بكونه منياً عملا بطريقية الشهوة . 

ومئله مصحح زرارة : «١‏ إذا كنت مريضاً فاصابتك شهوة فانه ريا 
كان هو الدافق ٠‏ لكنه يجيء مجيئاً ضعيفاً - ليست له قوة لمكان مرضصك - 
ساعة بعد ساعة قليلا -قليلا » فاغتسل منه ) (*7) . 

فا متحصل من هذين الصحيحين : أن الشهوة وحدها طريق الى كون 
الخارج منياً بلا حاجة الى انضمام الدفق أو الفتور » وأن عدم الدفق في 





(*1) الوسائل باب : م من أبواب الجنابة حديث : م 
(١؟)‏ الوسائل باب : م من أبواب الجنابة حديث : 0 


الصحيح أمارة كونه ليس منياً . 

كا ان المستفاد مما بي مرسل ابن رباط ‏ من قول الصادق (ع) : 
« فأما المي فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد » )0١(‏ . وما 
ورد ثي الي « من أنه الماء الدافق » (*؟) ‏ هو طريقية كل من الفتور 
والدفق الى وجوده . ولا ينافيه ورودهما ي الشبهة المفهومية لا المصداقية 
الي هي محل الكلام » لآن مميز المفهوم مميز للمصداق أيضاً . نعم لو ثبت 
حقق الفتور والدفق لغير المني أيضاً وجب حماها على الغالب » وحيئئذ فلا 
بحال للتمييز بهها في الشبهة المصداقية » اككنه غير ثابت . فظهور الدليلين 
في كون كل منها خاصة محم . 

إلا أن هذا المقدار من التمييز لعله خارج عن محل الكلام . لأنه ليس 
من باب جعل الطريقية والحجية » بل من باب الارشاد الى الملازمة بين 
وجود الصفة ووجود المي . فيكون العم بوجود الصفة موجباً للعلم حقيقة 
بوجود المي حقيقة . لا أنه موجب الحم بوجود الي تعبداً » كا هو 
الملقصود من كون الصفات المذكورة أمارة . ولعل مراد الأصىاب من 
كونها أمارة هذا المعنى بل هو ظاهر جامع المقاصد فلاحظ . 

وأشكل من ذلك دعوى طريقية عدم الفتور الى عدم كون الخارج 
منياً نظير عدم الدفق » فقد تستفاد من مرسل ابن رباط بناء على ظهوره 
في كونه خاصة لازمة . لكنه غير ظاهر » ولاسها بملاحظة ترك الاستفصال 





عن وجوده وعدمه يصحيحي ابن أي يعفور وزرارة المتقدمين ي المريض . 
مضافاً الى ما عرفت من أنه لو ثبت كونه خاصة كان العلم بعدمه موجباً 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث :* و داب : 7 من أبواب الجنابة 
حديث ١17 ٠‏ 
(78) الوسائل باب : م من أدواب الجنابة حديث : 0 


انها لام بإ إذا حصل العلم . وفي 00 
اجماع صفتين صفتين وهما الشهوة والفتور )١(‏ . 


العم بالعدم “ل آله موجب العم تدا بعحدمه كذلك 2 كا عمو معنى 
الطريقية . وكذا الاشكال في .طريقية عدم الشهوة الى العدم . نعم يستفاد 
من ذيل صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم )٠١(‏ أن عدمه| معاً طريق الى 
العدم . فلو بني على تلازمهها ‏ كما في الجواهر ‏ كان ظهوره في طريقية 
عدم كل منهما الى العدم محكماً . 

وعليه يكون. المتحصل من مجموع النصوص طريقية الشهوة إلى وجود 
المي » وكذا طريقية فتور الحسد .بناء على ملازمته للشهوة » وطريقية عدم 
الدفق الى العدم في الصحيح » وطريقية عدم الشهوة وعدم الفتور معا الى 
العدم » وطريقية كل من العدمين الى العدم بناء على تلازمها » لكن التلازم 
غير نابت »وان كان الذي تطمئن .به النفس : هو طريقية كل واحدة من 
الصفات الى الوجود » وعدم كل الى العدم ٠‏ فلو اجتمعت حكم بكون 
الخارج منيا » ولو وجد بعضها وفقد الاختر تعارض الطريقان » ولو وجدت 
واحدة وششلك في الاخرى أخذ بالموجودة ٠»‏ إذ لا اعتبار بالشك في وجود 
المعارض .: لكن المتيقن من صور التعارض صورة وجود الشهوة بي الصحيح 
وعدم الدفق المستفاد من صحيحي المريض ٠»‏ وصورة انتفاء الشهوة والفتور 
ووجود الدفق المستفاد من ذيل عححيح ابن جعفر (ع ) وغيرها محل تأمل . 

)١(‏ بل ظاهر الصحيحين المتقدمين بي المريض الاكتفاء بالشهوة فقط 
وأما المرأة فلم تتعرض لا نصوص اباب . لكن عن بعض متأخري المتأخرين 
الاكتفاء بالشهوة . لصحيح إسماعيل بن سعد وخير ابن الفضيل المتقدمين 


وسهم هوم مممنموميصمة نممو هودن فوس مي نمم ممه مم ةمد مم وهو ممم مهن هم ميمه مي وممومنر مه ووو نو هسه م وينم منم نوهرم ينهد مهمه مم مم نمه ممه مومه م مو ههه مهمه مهد وه رموس وهو م دده رمم مو همد همهو وو وو و دوه رم ممم من دده نكمم مهم م د رمن م مودي مد ند د دهن ونم مومه 


الثاني : الجاع وإن لم ينزل )١(‏ ولو بادخال الشفة 


قي مي المرأة ونحوهما ٠‏ وموردهما وان لم يكن الشبهة المصداقية إلا أنه 
لا يبعد ظهورهما في كون الشهوة أيضاً من خواص مني المرأة» وأما الفتور 
فالنصوص المتعرضة له ظاهر موردها الرجل . فلاحظ . 

)١(‏ « إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواتراً بل هو 
كذلك ) . كذا لامر . ويدل عليه كثير من النصوص »2 كصحيح 
ابن بزيع : « سألت الرضا (ع ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج 
فلا ينزلان » متى يحب الغسل ؟ . فال ( ع) : إذا البى الختانان فقد 
وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال (ع) : 
نعم ) )١*(‏ . 

وأما خير ان عذافر ‏ : « سألت أبا عبدالله (ع) : متى يجب على 
الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال (ع ) : يحب عليها الغسل حين يدخله ». وإذا 
الى الختانان فغسلان فرجها » (0؟) ‏ فلا يبعد أن يكون قوله (ع) : 
و وإذا التبى . . و :4 لسرا لقوله (ع) « حين يدخله ) لاأنه جملة 
مستأنفة » وإلا فلا وجه لدخول الفاء في المزاء » لأنه ليس من موارد 
دخول الفاء » لا أقل من وجوب حماه على ذلك لما عرفت من الاجاع . 

وأما ما عن علي (ع) : «إنا الغسل من الماء الأكبر » (*") ع 
فالخصر فيه إضاي بالنسبة الى مجرد الاحتلام من دون خروج المي » أو 
بالنسبة الى المذي ونحوه » 





600 الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث : 
ففة الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث : 


جد الل 


(8م) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : ١١‏ 


11 ( حك مقطوع الحشفة ) لا ل 
أو مقدارها من مقطوعها )١(‏ 


. ) وي مفتاح الكرامة : « أنه المعروف من مذهب الأصحاب‎ )١( 
وعن شرح الدروس : الظاهر الاتفاق عليه » لدعوى ظهور النصوص‎ 
:) لا يقال‎ (١ المتضمنة لذكر التقاء الختانين وغيبوبة المشفة يي التقدير بذلك‎ 
عليه يلزم حمل الحشفة على المتعارفة المتوسطة ءا في سائر موارد التقدير.‎ 
. ولا يظن التزامهم به ( لانا نقول ) المراد التقدير بالنسءة الى كل محشفته‎ 

وكيف كان فالحمل على التقدير خلاف الظاهر ٠»‏ والقرينة عليه 

مفقودة » ومن هنا احتمل الاكتفاء بمجرد صدق الادخال » أخذاً باطلاق 
يح ابن مس : ١‏ إذا أدخله فقد وجب الغسل »© )١*(‏ » مع الاقتصار 
ف تقييده بغيبوبة الحشفة على واجدها . ]ا عن المدارك وكشف الثام . 
كما احتمل أيضاً اعتبار إدخال نام البائي لظهور الادخال ني صحيح ابن مسلم 
في إدخال الجميع . ويحتمسل سقوط الغسل بالمرة » لانتفاء الشرط وهو 
التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة » مع عدم الاقتصار ي ااتقييد على خصوص 
الواجد . والأخير أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة » إذ لا وجه للاقتنصار 
في التقييد على خصوص الواجد للحشفة فإنه خلاف إطلاق المقيد » فبعد 
حمل المطلق على المقيد يكون موضوع المك5 خصوص المقيد فع انتفائه 
بنتني » فالعمدة في الحم المذكور كونه مظنة الاجاع . 

وأما مقطوع بعض الحشفة فحيث لا مانع من نحكم إطلاق المقيد فيه » 
يكون مقتضاه وجوب الغسل بغيبوبة المقدارالبائي منها ما عن التذكرةو الموجز 
الحاوي 2 وجامع المقفاصد » وكشف اللثام . وعن جامع المقاصد : اشتراط 
ما يصدق معه الادخال عرفا . ولعله مراد الجميع . ولا إجاع هنا على التقدير. 


١ : الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث‎ )١8( 


2 القبل أو الدير )0( من عير فرق 


0 (0 كا هو المشهور ‏ كا عن جاعة ‏ ومذهب المعظم - كا عن 
المدارك - بل إجاع - يما عن المرتضى - بل عن الحلي : إجاع بين 
المسلمين . ويشهد به حيح ابن أني عمير عن حفص بن سوقة عمن أخيره: 
قال : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يألي أهله من خافها ؟ قال 
عليه السلام : هو أحد الأتيين فيه الغسل ) (*1) » لككن قد يناقش في 
الاجاع بظهور الخلاف من الصدوق بي الفقيه » والكايني » والشيخ : 
التهذيبين » وتردده في طهارة المبسوط والخلاف. كتردد المنتهى وكشف 
الرموز وبعض متأخري المتأخرين » بل عن السيد نسبة الخلاف الى بعض 
معاصريه . وي الخير بالارسال » وعدم ثبوت الجابر » لعدم ثبوت: اعتاد 
المشهور عليه » لاحمّال اعّادهم على إطلاق سببية الادخال في الفرج » بناء 
على عمومه للددر ؛ بل ذلك صريح غير واحد منهم . ومجرد موافقته 
للمشهور غير جابرة له كا حقق في مله . مع معارضته بمرفوع البري عن 
أبي عبدالله (ع) : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم بزلا فلا غسل 
عليها » وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ») (*؟) » ومرفوع بعض 
الكوفيين : ومرسل ابن الحكم عنه ( ع ) : و في الرجل يأني المرأة ي 
ديرها وهي صائمة ؟ قال ( ع ) : لا بنقض صومها » وليس عليها 
غسل » («”) . والانصاف أن هجر النصوص المذ كورة مع ضعف سندها 
يسقطها عن الحجية . 

وقد يستدل بصحيح ال حابي قال : و سثئل أبو عبدالله (ع ) عن 


١ : من أبواب الجنابة حديث‎ ١+ : الوسائل باب‎ )١٠( 
من أبواب الجنابة حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )7( 
من أبواب الجنابة حديث 2 ؟ وملحقه‎ ١١ : الوسائل باب‎ )>( 


بين الواطىء والموطوء )1( والرجل والامرأة 0( 


الرجل يصيب امرأة فها دون الفرج . أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل 
هي ؟ . قال (ع) : ليس عليها غسل » وإن لم ينزل هو فليس عليه 
غسل » (10) ء. بناء على إرادة خصوص القبل من الفرج . لكن المبنى 
المذكور غير ظاهر . فتأمل . والارسال في الخير المتقدم قد لا يقدح فيه 
كسائر مراسيل ابن أني عمير . فتأمل . والمناقشة المذكورة في الاجاع لا 
تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع ولا سها ولم يعرف فيه مخالف 
على الت . يما ي الجواهر » فلا معدل عن المشهور . 

وأما ما ي يح زرارة ‏ من قول علي (ع) : « أتوجبون عليه 
الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟! » إذا التقى الختانان فقد 
وجب عليه الغسل )  )7*(‏ فوروده «هورد الاحتجاج والالزام وإن كان 
بدل على تسلم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثبانا لانماد لسان 
دليلها : إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام ونحوه نما هو خارج عنمورده » 
ولا سها بملاحظة عدم إمكان الالزام بالملازمة بين الوجوبين ي كشير 
من الموارد . 

)١(‏ أما في القبل فلتصريح النصوص به ء وأما في الدبر فالكلام في 
الموطوء هو الكلام بي الواطىء بعينه من حيث الاجاع والنص . 

(0) "ا هو المشهور شهرة عظيمة : وقد صرح السيد ( ره ) في 
حك كلامه بعدم الفرق في الاجاع المتقدم بين الذكر والأنى » وكذا عن 
السرائر : بل عن العلامة وولده والشهيد والمقداد والاحسائي والقطيفي 


(1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث ١:‏ 
(©؟) الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث : ه 
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والصغير والكبير )١(‏ والحي والميمت )2( والاختيار والأضطرار' 


وغير هم : أن كل من أو جب الغسل بالوطء ب دير المرأة أوجبه بالوطء في دبر الغلام. 

وربما يستدل له أيضا بحسن الحضرمي أوصحيحه عن الصادق (ع ): 
« قال رسول الله (ص) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه 
ماء الدنيا » )١*(‏ + يبحمل ذيله على إرادة التغليظ ٠‏ وهو أولى من حمله 
على ثبوت جنابة له غير الحنابة الموجبة للغسل .. ولعل هذا المقدار كاف في 
الحم بالوجوب » وان اختار العدم في المعتبر » وحكي عن الوامع وي ظاهر 
الشرائع » وعن غيرها : التردد . 

والكلام في الموطوء بعينه الكلام ي الواطىءء إذ يصعب جداً التفكيك 
بينهها » وإن كان ظاهر بعض إمكانه . 

)١(‏ وكذا العاقل والمجنون » للاطلاق . ولا ينافيه حديث رفع القم 
عن الصبي والمجنون (*؟) لظهوره ي رفع قم المؤاخذة » فيختص برفع 
الالزام ولا يقتضي رفع عامة الاحكام حتى الوضعية 5 في المقام . ويترتب 
على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ء سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته 
بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها » أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد 
لو قيل بعدم جواز إدخال الجنب المسجد . 

0) إججاعا منا » يما في الرياض » وعن ظاهر الخلاف » والمنتهى : 
والتذكرة » حيث نسب الخلاف فيها الى الحنفية . 

واستدل له في الجواهر ‏ مضافا الى إطلاق النص والفتوى والاجاع 
المتقول - بالاستصحاب » وفحوى قوله (ع) : « أتوجبون عليه ...؟!) 


١ : من أبواب النكاح المحرم حديث‎ ١07 : الوسائل باب‎ )١*( 
١١ : الوسائل باب : 4 من ابواب مقدءة المبادات حمديث‎ )؟١(‎ 


ج35 ( بعض فروع الحنابة بالادخال ) 5 


صوء مه زؤز2ز 02 0003 0 0 00070000 يي ل ل 
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في النوم أو اليقظة () , حتى لو أدخيلت حشفة طفل رضيع 
فانها مجتبان . وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ٠»‏ 
والاحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل 
والوضوء (؟) 

ولكن إطلاق النص والفتوى غير ظاهر » لانصرافها أو ظهورهما في خصوص 
الأحداء » والاستصحاب تعايقي والاشكال فيه معروف . واافحوى لايمكن 
الاعهاد عليها كما عرفت . فالعمدة الاجباع المنقول المؤيد بارسال الحكم في 
لسان جاعة إرسال المسيات . وعليه فلا إشكال في ثبوت الجنابة للحي وثبوت 
أحكامها المتعاقة به أو بغيره من الأحياء . إنا الاشكال في بوت الجنابة 
للميت » اعدم قيام إجاع عليه . وكذا في ثبوت أحكامها مثل حرعة 
إدخاله للمسجد . اللهم الا أن يعتمد على الاستصحاب التعليقي في جميع ذلك . 

: هذا مع انه مما لا إشكال فيه ظاهراً  يقتضيه إطلاق الأدلة‎ )١( 
. ؛ ورفع الْمَم عن النائم (78) لايقيده ك5 عرفت‎ )1١( وحديث رفع الاضطرار‎ 
للاشكال في إبجابه الجنابة الناثبيء من الأصل النائي له » ومن‎ ) 

أنه باوح من كلام السيد المرتضى دعوى الاجاع عليه : حيث قال (ره) 
في ضمن كلام له : « على أنهم يوجبون الغسل بالابلاج في فرج 
البهيمة ١‏ . وربما يستفاد من قول علي (ع) ١:‏ أتوجبون ... ؟! 5(6م) 
ومن المرسل عن على (ع ) : « ماأوجب الحد أوجب الغسل » (40) : 

)1١(‏ اوسائل باب: .+ دن أبراب الخلل فى الصلاة ملحق حديث : ؟ . وباب : 1ه ءن 
ابواب جهاد النفس حديث : ١‏ 

(8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١‏ 

(8) الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث : ه 

(»:) كتز المال ج :ها ص ١١7:‏ رقم 14١07؟‏ 
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إن كان سابقا محدثا بالاصغر )١(‏ والوطء في دبر اللحتى موجب 
للجنابة (؟) دون قبلها (م) إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه 
دونها إلا أن تنزل هي أيضا . ولو أدخات اللدنى 1 في الرجل 
أو الانثى مع عدم الانزال لابجب الغسل على الواطيء ولا 
على الموطوء ء (؛) » واذا أدخل الرجل باللحنثى واالحنئى بالانئى 


لكن دعوى الاجاع يمتنع التعريل عليها مع مخالفة الكثير » بل نسب العدم 
الى الاكثر » واستظهر بي الحدائق انه المشهور » وقد عرفت الاشكال في 
استفادته من قول علي (ع) . والمرسل غير ثابت وإنا حكى عن بعض 
كتب الفقهاء » والظاهر أنه مصطاد من الخير الذي عرفت إشكاله . فلا 
معدل عن العمل بالاصل . نعم يمكن أن «توهم أن مقتضى الأصول 
وجوب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغرقبل وطهء البهيمة . 
وقد تقدم الكلام في نظيره في آخر مسائل فصل الاستيراء . 

. وكذا لو كان شاكا في حاله السابقة‎ )١( 

0) بلا إشكال ‏ م ي الجواهر ‏ لأنه در حقيقة فيجري عليه 
ححمه المتقدم . 

6 كما صرح به جاعة ‏ م بي الجواهر - لاحتال كونه ثقبا وليس 
بفرج » والأصل يقتضي الطهارة . وي محك5ي التذكرة جعل وجوب الغسل 
فيه وجها » لقوله (ع) : ١‏ إذا التقى الختانان ... ») (18) . وفيه : أن 
منصرفه العضو الأصلي فلا يشمل الزائد وإن كان مشابها له . 

() لاحتّال كون ما أدخلته زائداً . واحتمل في محكي التذكرة أيضاً 
وجوب الغسل » للعموم . وعرفت ما فيه . 


ار ال و 111 17 
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ج009 وت 555555 ج555 550 50 06565 هده م6 ون مو ووه دوم وو روس موت برهن وم هه مهمو و ملو وموم دمن ووه و ممم مو همه دروو مد د وام مهدا بار ووو ددمي ووباا مب عرة رثدم دود دنم 


وجب الغسل على 3 )١(‏ دوت الرجل والانثى (') ٠‏ 

( مسألة ١‏ ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعل أله منه ولم 
يغتسل بعده وجب عليه الغسل (0) وقضاء ماتيقن من الصلوات 
الي صلاها بعد خروجه هء وأما الصلوات الي يحتمل سبق 
الحروج عليها فلا يحب قضاؤها (؛) » وإذا شك ني أن هذا 
المني منه أو من غيره لايحب عليه الغسل (0) وإن كان أحوط 
خصوصاإذا كان الثوب مختصا به )١(‏ » وإذا عم أنه منه ولكن 


. للعلم يجنابتها . لأنها إما واطئة وإما موطوءة‎ )١( 

(0) لاحال كون كل منها لا واطثاً للعضو الاصلي ولا موطوءاً به. 
نعم يجري عليها ما يجري على واجدي المي ب الثوب المشترك » للعلم الاجالي 
بجنابة أحدها . 

() ضرورة حجية العلم . 

(:) كم هو المشهور . لقاعدة الفراغ » ولاستصحاب الطهارة . وعن 
المبسوط : وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع . وعلل 
بالاحتياط . وهو ا ترى . 

(0) لاستصحاب الطهارة . 

(5) فان ظاهر جاعة وصريح آخر : وجوب الغسل حينئذ » عملا 
بظاهر الحال المستفاد حجيته من موئق سماعة : « عن الرجل يرى في ثوبه 
المي بعد ما يصبح » ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال (ع) : 

فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » (*1) » وموثقه الآخخر: « عن الرجل 


(18) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث : ؟ 


ينام و بر في نو مه أنه احتم »؛ فوجد ف ويه وعلى فخذه الماء » اهز عله 
غسل ؟ قاله (ع) : نعم » )١18(‏ . 

لكن ”م محتمل فيهها السؤال عن الح الظاهري للمني المشكوك كونه 
من المكلف ء أو المعلوم كونه منه المشكوك كونه من جنابة جديدة » يحتمل 
أيضا أن يكون السؤال عن الك الواقعي للمني المعلوم المخروج من المكلف 
إذا 0 يكن خروجه عن احتلام بل عن أسباب اقتضاها المزاج » وحيث 
أنه امتنع أن يكون السؤال عنه| معا ‏ لعدم الجامع بينها - ولا قرينة على 
تعيين 5 بعينه لا محال للخروج بهما عن القاعدة المسلمة : من عدم 
نقض اليقين بالشاك . 

هذا مضافا الى معارضته| بموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع ) : 
٠‏ عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال (ع) : ليغسل 
ما وجد بثوبه وليتوضاً » (8؟) 2 وكما يمكن الجمع بينها حمل الأولين 
على الثوب المختص - بقرينة ذكر الفخذ في أحدهها ‏ وحمل الأخير على 
امشترك » يمكن أيضا حمل الأولين على صورة العلم بكون المي من جنابة 
لم يغتسل منها وحمل الأخير على صورة العم بكونه منه مع احمّال كونه 
من جنابة قد اغتسل منها ..بقرينة اختلاف المتنين بي الخصوصيات المناسبة 
لذلك » فان قول السائل في موثق سماعة : ١‏ ولم يكن رأى في منامه ... ) 
ظاهر في السؤال عن خخروج الي بدون احتلام ي النوم السابق على الرؤية 
فيكون السؤال فيه عن الحم الواقعي . وأما قول السائل ي موثق أن بصير 

ول يعم أنه احتلم ) فظاهر ي ااسؤال عن رؤية المي مع عدم العلم بسببه » 

)0 الوسائل باب : ٠١‏ من .أبواب'الجنابة حديث : ١‏ 
(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث : م 


ج33 ( بعض فروع الحنابة ) ©5] ب 


لا يحب عليه الغسل )١(‏ أيضا . اكنه أحوط . 


فان كان غرض السائل السؤال عن صورة احمّال كونه عن جنابة سابقة 
قد اغتسل منها لم يكن منافيا لما سبق » وإن كان غرضه السؤال عن صورة 
العم مخروج المي مع عدم العلم بالاحتلام ‏ فيكون سؤالا عن الحكم الواقعي ‏ 
كان ظاهره غير معمول به . وعلى كل حال فالطائفة الأولى بعد ماكانت 
ظاهرة ي الحكم الواقعي لا يجال للتمساث بها ي الحم الظاهري » فلا مجال 
لرفع اليد بها عن عموم دليل الاستصحاب والله سببحانه أعلم ٍ 

)١(‏ لاستصحاب الطهارة . ولاايحري فيه ما تقدم ويأني في مسألة من 
تيقن الطهارة والحدث وشاث بي المتقدم منها » لما ذكره في الجواهر من 
الفرق الواضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة . لانه في المقام لا يعلم 
حدوث جنابة غير الأولى فكان الأصل عدمها ‏ كما هو الحال في كل ما شا 
في تعدده وانحاده ‏ مخلاف تلك المسألة فان من المعلوم وقوع الحدث والطهارة 
معا لكنه جهل صفة السبق واللحوق » وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلا 
عن السبق واللحوق . انتهى . 

ويمكن أن يقال : بعدم الفرق بينها من هذه الجهة » إذ في المقام 
أيضا يعلم بوجود الجحنابة حال خروج المي الذي وجده » وإنا رشك في انطباقها 
على الجنابة الي اغتسل منها وعدم انطباقها عليها بأن تكون جنابة جديدة 
بعد الغسل .» فكما يمكن أن تستصحب الطهارة يمككن أن تستصحب تلك 
الجنابة المعلومة الاججال ؛ فيتعارض الاستصحابان ويرجع الى قاعدة الاشتغال 
الموجبة للغسل . نظير ما قيل في تلك المسألة . 

نعم تفترق المسألتان من جهة أخرى ؛) وهي : أن ي تلك المسألة 


و ع 5 0 وعسل ول يطل السابق مها 
وجب عليه الغسل )١(‏ » إلا إذا عم زمان الغسل دون اللحنابة 
قيمكن استصحاب الطهارة حينئك . 

( مسألة " ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يحب 
الغّل على واحد منها (١؟)‏ ؛ 


يعلم بتكرر السبب وإنا الاك في أن السبب الثاني وقع بعد السبب الأول 
بلا فصل بالحالة المضادة أو مفصولا بها » وهنا لا يعلم بتكرر السبب لاحمّال 
كوت المي الذي وجده هو المي الذي أوجب الجحنابة الاولى . ولأجل الفرق 
المذكور لا يمكن تصور صورة الجهل بتاريخ الغسل والعلم بتازيخ الجنابة » 
ولا الجهل بتاريخها معا » للعلم بتاريخ الغسل والجنابة الأولى » فيتعين. فيه 
فرض صورة واحدة وهي العلم بتاريخ الغسل والجهل بتاريخ الجنابة . وقد 
عرفت أن التحقيق فيها هو استصحاب الغسل وعدم معارضته باستصحاب 
الجنابة لعدم جريان الاستصحاب ي مجهول التاريخ . نعم بناء على المشهور 
من جريان الاستصحاب يي مجهول التاريخ ينبغي أن يحم في المقام بتعارض 
الاستصحابين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتجديد الغسل "م ذكرنا. 
فتأمل جيداً . ومنه تعرف الوجه ي كون الاحوط الغسل . مضافا الى 
احمّال كون مفاد موثي سماعة وجوب الغسل في المقام » وهو ما إذا علم 
أن المنى منه وكان يحتمل انه قد اغتسل .منه» | احتمله بعض . وبه جمع 
بينها وبين موثق أبي بصير فحمله على ما إذا لم يعلم أن المي منه . 

)١(‏ تقدم الكلام في تام هذه المسألة في المسألة السابعة والثلائين من 
فصل شرائط الوضوء » فراجع . 

(0) إتفاقا كما في الحدائق » وي الجواهر : ١‏ لم أعثر على خلاف 


والظن كالشاك (9) ء وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط » 
فلو ظن أحدها أنه الجنب دون الآخر اتهل وتوضاً إن كان 
مسبوقا بالأصغر (') . 

( مسألة ؛ ) : إذا دارت الجنابة ببن شخصين لايجوز 
لاجدها الاقتداء بالآخر 9) . للعلم الاجالي 


فيه بين أصحابنا » بل لعله إجاعي كما عساه يظهر من المنقول في السرائر 

من خلاف المرتضى » وبه صرح بعض التأخرين كصاحب المدارك وغيره ) 
وكأن الوجه فيه أنه عمل كل واحد منها باستصحاب طهارة نفسه . ولا يمنع 
عنه العلم الاجالي المذكور » لخروج أحد طرفيه وهو جنابة الآخر عن محل 
الابتلاء . وقد محقق ي محله ان مثل ذلك مانع من منجزية العلم ومن منعه 
عن إجمال الاصل بي الطرف الذي هو محل الابتلاء . نعم إذا كان الشخص 
الآخر محل الابتلاء - وإن لم يكن من جهة الاقتداء به بل كان من جهة 
أخرى ٠‏ مثل عدم جواز استئجاره لكنس المسجد بنفسه أو نحو ذلك - 
وجب الغسل » للعلم الاجمالي بوجوب الغسل أو بحرمة الاجارة مثلا . 
فالرجوع الى الأصل وعدم وجوب الغسل إنا هو إذا كان الاخخر خخارجا 
عن محل الابتلاء أصلا لا من جهة الاقتداء ولامن جهة أخرى . 

. لأصالة عدم الحجية » فلا يقدح عر فالا ستطيد نا المتقدم‎ )١( 
وقد حمق ي ه«بحث الاستصحاب ان الشك الذي لا يجوز به رفع اليد عن‎ 
اليقين يراد به ما يقابل اليقين » ا عله معناه لغة » ويساعده بعض القرائن‎ 
. المشتمل عليها أدلة الاستصحاب‎ 

0) وكذا لو كان شاكا ي ذلك . 

() يا عن المعتبر » والايضاح ٠‏ والبيان وجامع المقاصد . وحاشية 


صم ممم م مم ممم ممم ممم م ااا لي الا ااا اما م ااا مي ا ا ا موه 


بجنابته أو جنابة إمامه )١(‏ » ولو دارت بين ثلاثة بحوز لواحد 
أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث 6 


الشراج + و انالك والروعي عاو كنت نامو وكير عن عاضر اه 'إر 
قارب عصرنا . 

)١(‏ الموجب للعلم الاجالي بفساد إحدى الصلاتين الموجب العم 
التفصيل ببطلان الاقتداء » إذ الاقتداء إنما يكون في الصلاة الصحيحة 
بالصلاة كذلك . 

وعن المنتهى » والتذكرة » والتحرير » ونهاية الأحكام » والمدارك 
والحدائق » واللوامع , وغيرها : الجواز » بر نسب الى معظم الطبقة الثالثة 
لصحة الصلاتين » لحصول الطهارة لكل من الامام والمأموم » ولذا لم يحب 
عليها الغسل 5 تقدم » ولسقوط حم هذه الجنابة ي نظر الشارع » ولذا 
يحوز لكل منهها الدخول في المساجد وقراءة العزائم . ولانا نمنع حصول 
الحدث الا مع نحقق الانزال من شخص بعينه » ولذا ارتفع لازمه وهو 
وجوب الطهارة . 

وهذه ااوجوه متقاربة راجعة الى إثبات صحة الصلاة ظاهراً بالاضافة 
الى المصلى نفسه ٠»‏ وهو غير محل الكلام الذي هو صحة تمام الصلاتين 
بالاضافة الى كل منهها مع العلم الاجالي مخلاف ذلك الموجب العم التفصيلٍ 
ببطلان الائهام . ولذا لو كان الامام مستصحب الطهارة من الحدث فانه 
تصح صلاته ظاهراً ي حقه ولايحب عليه الغسل » ويجوز له قراءة العزائم 
ودخول المساجد » ولكن لا يجوز لمن عل تفصيلا بجنابته الائهام به » 
فثبوت الأحكام المذكورة ظاهراً في حق المكلف نفسه لا يسوغ لغيره 
الائتهام به اذا كان عالاً تفصيلا مجنابته . نعم قد يظهر من الوجه الأخير 


أن العم بالانزال من شخص بعينه شرط في نحةق الحدث واقعاً بالاضافة 
البه . ولكنه مما لا ينبغي أن يتوهم » فانه خلاف التفاهم القطعي من 
النصوص . 5 أنه لوثبت كون الاحكام الظاهرية المذكورة في حق مكلف 
موضوعاً لحواز الائتام به واقعآً » كان اللخكم مجواز الائهام في المقام وني 
الفرض المذكور في محله . إلا أن الوجوه المذكورة أجنبية عن ذلك » بل 
لا يظن من أحد الالتزام مجواز الائتام في الفرض المذكور . 

وأما ما في الجواهر ‏ من أن أقصى ماثبت من الأدلة اشتراطه في 
الائتمام هو عدم عل المأموم بفساد صلاة الامام » فوجود الجنابة واقعاً 
للامام لا يمنع من جواز الائام به . ولذا لا خلاف ظاهراً في جواز 
اهام ثالث بأحد واجدي المي في فرض وبالآخر في فرض آخر مع العم 
بوقوع الائّام بالجنب في أحد الفرضين . انتهى - فغير ظاهر . والاجاع 
على جواز الائهام هن ثالث بواجدي المي في فرضين غير ثابت بنحو 
يصح الاعماد عليه . 

نعم قد يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الأخبار الكثيرة : من 
عدم وجوب الاعادة على ا مأمومين اذا تبين كون الامام على غير طهارة )1١(‏ 
أو كافراً )١(‏ » أو غير مستقبل للقبلة (») » أو غير ناو للصلاة (*4) 
أو عرض له في أثناء الصلاة ما يمنعه من البقاء على الامامة من موت أو 
حدث أو نحو هما (*9) . لكن ‏ مع ان مورد بعضها صورة عل الامام 
باافساد ي الجميع ‏ إنما يدل جميعها على صحة صلاة المأمومين ولا يدل 


(*1) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجاعة 
(8؟) الوسائل باب : 07" من أبواب صلاة الماعة 
م الوسائل باب : 68 من أبواب صلاة الماعة 
(*4) الوسائل باب : 84 من أبواب صلاة الماعة 
(08) الوسائل باب : 4# و7 من أدبواب صلاة الماعة 


على صحة الائتام . ولذا أفتّى المصنف وغيره بفساد الماعة لو تبين بعد 
الصلاة فساد صلاة الامام . 

فان قلت : إطلاق النصوص - سحة صلاة المأمومين الشامل لصورة 
مخالفتها لصلاة المنفرد ‏ يدل على صحة الائام بالالتزام . 

قلت : ححة صلاة المأموم حال مذالفتها لصلاة المنفرد ‏ : برك 
القراءة أو الجهر بها في بعض المواضع أو نحوهما ما لا يقدح سهواً ‏ لا بلازم 
صحة الائّام بوجه » لحواز الاخلال سهواً بمثل ذلك في صلاة المنفرد . 
والمخالفة بغير ذلك مثل زيادة الركوع » واارجوع الى الامام في الشاتث 
في الأوليين » ونحوههما مما يقدح بصلاة المنفرد عمداً وسهواً , لو سم إطلاق 
النصوص بنحو يشملها ونم إبمنع : لقرب دعوى كون السؤال في تلك 
النصوص عن صحة صلاة اللأموم من حيث كونه مقتدياً بغير المصلٍ ) 
لا من حيث وقوع الخلل المبطل لصلاة المنفرد ‏ لا تدل على صحة الاثهام 
أيضاً » إذ من الجائز عذر الشارع للمأموم في وقوع مثل هذا الخلل وإن 
لم يصح له الائتهام . مضافاً الى معارضة الاطلاق المذكور لاطلاق ما دل 
على قدح الخال المزبور : والأخذ بهذا الاطلاق أولى من الأخذ باطلاق 
النصوص المذكورة . لندرة وقوع الخلل بي صلاة المأموم بالنحو المسطور 
ولا سها مع ما عرفت من ضعف إطلاقها لو سم . ولأجل ذلك أفتى غير 
واحد ببطلان صلاة المأموم اذا اختات بما يبطل صلاة المنفرد فها لو تبين 
فساد صلاة الامام : 

نعم يشكل ما ذكرنا بأن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق ي صحة 
الصلاة بين ما يعتتر فيها الائهام كالجمعة وبين غيرها » ويصعب الالتزام 
رصحة الأولى مع عدم صعة الائهام . لكن على تقديره يجب الاقتصار على 


ومعو نمم ممم بممة ميث مموممءية ما مم فءم مم بممس ينم يسم م ممم مره نمم ممه موه م رونو سورهم مم هه ورم ره نمهب د مم ووم تيو مب وه مه زاموءمورمم جعي ما ينو مو مم زم ميري ميري ثيمس 


لعدم العم حيائذ )١(‏ . ولا يحوز لثالث عم إجالا مجنابة أحد 
الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منها أو منهم )١(‏ ع 


مورد النصوص . وهو خصوص صورة تبين الفساد بعد الفراغ » أو في 
الأثناء مع قيام الحجة عند المأموم على صحة صلاة الامام » ولا يجوز التعدي 
عنه إلى صورة عدم قيام الحجة على صحتها »٠*فضلا‏ عن صورة قيامها 
على فسادها » ولو كانت هي العم الاجالي كا ني المقام » بل المرجع ي 
الصورتين المذكورتين الى عموم البطلان المستفاد من نصوص أبواب اللماعة 
الظاهرة في أن الائهام إنما يكون ني الصلاة الصحيحة المطابق لمرتكزات 
المتشرعة » أو الى أصالة البطلان لو لم يتم العموم المذكور ء لما ذكرنا بي 
مبحث الجماعة من هذا الشرح من عدم الاطلاق الصالم لمرجعية في نفي 
الشك ي اعتبار شرطية شيء للجاعة والائام . وكأنه لذلك لم بحر على 
لسان أحد ممن قال مجواز الاقتداء ني المقام الاستدلال عليه بعدم اعتبار 
صحة صلاة الامام ي جواز الائهام » بل إنما استدلوا عليه بما تقدم من 
الوجوه الراجعة الى تصحيح صلاة الامام فالقول بعدم جواز الائتام في 
المقام هو المتعين . والله سبحانه أعل : 

)١(‏ العلم المتقدم وأن لم يكن حاصلا لكنه يعم إجالا مجنابة أحدهم 
وقد عرفت أنه مع العلم الاجالي بالجنابة لا يجوز الاقتداء » للعلم إجالا بفساد 
الاقتداء باحد صاحبيه » فيلحقه حم الصورة الآنية 

) لما عرفت من العلم الاجالي بالجنابة الموجب للعلم الاجالي بفساد 
الاقتداء . وقد تقدم ما في الجواهر من عدم الخلااف ظاهرا في جواز الاقتداء 
قي الفرض . أ تقدم أنه خلاف القاعدة المشار اليها » ولم يثبت إجاع 
بصحالاعماد عليه في الخروج عنها . 


إذا كانا أوكانوا محل الابتلاء له )١(‏ وكانوا عدولا عنده ,)١(‏ 
وإلا فلا مانع . والمناط عل المقتدي يجنابة أحدها لا علمهما » 
فلو اعتقد كل منها عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أولا 
جنابة لواجد منها وكان المقتدي عالاً كنى في عدم ال+واز ("). 
كا أنه لولم يعم المقتدي إجالا مجنابة أحدها و كانا عالمين بذلك 
لايضر باقتدائه (؛) . 

( مسألة ه ) : إذا خرج المي بصورة الدم وجب الغسل 
أيضا (ه) بعد العم بكونه منيا . 

)١(‏ لا قد تقرر في محله : من أن العلم الاجالي نا يكون منجزاً إذا 
لم يخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء . وإلا فلا مانع من جريانالأصل 
فها هو محل الابتلاء » فيرجع كل من الامام والمأموم الى استصحاب الطهارة 
فيه وفي صاحبه . هذا إذا كان الخروج عن محل الابتلاء قبل العلم أو حاله. 
أما لو كان بعد العلمى فكما لو لم يخرج عن محل الابتلاء » وقد أشرنا إلى 
ذلك كله ي أحكام النجاسات . 

() أما لو كان أحدههما فاسقاً » أو مشكوك الفسق » فالعلم التفصيلي 
بعدم جواز الائتام به موجب لانحلال العلم الاجالي المتقدم » فلا مانع من 
جريان الأصل فيا هو معاوم العدالة . وكذا الخال لو علم كون أحدههما 
فاقداً لبقية شرائط الامامة» أو مشكوكاً كونه كذلك مع عدم الأصل المحرز 
لا » لعين الوجه المتقدم . 

(") لآن علمه حجة عليه » وعل2 غيره لا يكون حجة إلا على العالم . 

(4) لعدم حجية علميها عليه » فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة 
في كل منها . نعم إخبار الشخص عن جنتابة نفسه يكون حجة . 

(5) وعن الذكرى » والمدارك : أنه الأقرب . وعن جامع المقاصد 


( مسألة ): المرأة نحلم كالرجل » ولو خوخ منها المي 
حينئذ وجب عليها الغسل » والقول بعدم احتلامهن )١(‏ ضعيف 

( مسألة ؛ ) : إذا محرك المي في النوم عن محله بالاحتلام 
ولم محرج إلى خار ج لايجب الغسل )| مر )١(‏ » فاذا كان بعد 
دخول الوقت وم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن 
الحرو ج أولا؟ الاقوى عدم الوجوب (”)» وإن لم يتضرر به 
بل مع التنضرر بحرم ذلك (؛) » فبعد خروجهيتيمم للصلاة (5) , 
نعم لو توقف إتيانالصلاة في الوقت على حبعه - بأن لم يتمكن 
والذخيرة : التردد فيه . وعن نهابة الأحكام : احمّال العدم لأن الى دم 
في الأصل فلا لم يستحل ألحق بالدماء . إنتهى . وقد يظهر من كلامه 
التشكيلك ف كونه منياً » وحينئذ فعدم الوجوب في محله . لكن التشكياث 
لا وجه له فان اللون كسائر الصفات غالب الثبوت للمني وقد تتخلف ء 
فاطلاق أدلة وجوب الغسل لذخروجه محم :. 

. تقدمعت حكاءته عن المقنع ي أول الفصل »؛ وتقدم وجه ضعفه‎ )١( 

(0) ومر وجهه . 

(5) فانه من صغريات ماثي المسألة الاتية فيشمله دليله . واحيّال 
الفرق بين الماع وغيره موهون جداً . 

(5) لما دل على حرمة الضضرر . 

(©) يعني : ولا إعادة عليه ما هو المشهور . وعن المقنعة » والهداءة 
والخلاف : أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وان خاف التلف . وعن 
المبسوط » والنهاية » والتهذيب » والاستبصار » وغيرها : يتيمم وعليه الاعادة . 
وسيأ في الكلام ي هذه المسألة في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى . 


من الغسل » ولم يكن عنده مايتيمم به؛ و كان على وضوء بأن- 

كان تحرك المي في حال اليقظة , ولى يكن في حيبشه ضرر 

عليه 5 بعد و<وبيه )0( فأنه على التقادير المفروضة لو لم 

يحيسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا. 
( مسألة + ) : بجوز للشخص إجناب نفسه (؟) 


)١(‏ لوجوب الصلاة بالطهارة المتوقفة عليه » ولا موجب للخروج 
عن ذلك. من إجاع أو سيرة أو غيرهما . 

0) إجاعا كما في المستند » وي الجواهر عن العتير . ويدل عليه 
مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يكون معه أهله 
في السفر لايحد الماء » أيأني أهله ؟ قال (ع) : ما أحب أن يفعل » إلا 
أن حاف على نفسه . قال قلت : طلب بذلك اللذة ء أو يكون شبقاً 
الى النساء ؟ قال (ع) : إن الشبق يخاف على نفسه . قال قلت : طلب 
بذلك اللذة قال (ع) : هو حلال. . . ) )١8(‏ . ونحوه ما عن مستطرفات 
السرائر (*؟) . وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد : انه غير جائز 
ولو ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على 
من أجنب نفسه وان تضرر (*") » ولكن مع أنه لا ملازمة بين وجوب 
الغسل وحرمة الجنابة » بل بعض تلك النصوص مورده جنابة الامام (ع) 
نفسه (*5) الذي يمتنع عليه فعل الحرام » فيكون دليلاعلى الحل - لا مجال 
لتقديمها على المصحح المتقدم » مع ماهو عليه من الصراحة ي الجواز . 





(18) الوسائل باب : ٠ه‏ من أدواب مقدمات النكاح حديث : ١‏ 
(8؟) راجم الوسائل باب : 717 من أبواب التيمم 

(©) راجع الوسائل باب : ١١7‏ من أبواب التيمم 

(*4) الوسائل باب : ١07‏ من أبواب التيمم حديث : م 


ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت )١(‏ . نعم إذا 
لم يتمكن من التيمم أيضاً لا بحوز ذلك (؟) ء وآأما 2 الوضوء 
فلا يجوز لمن كان متوضثا ‏ ولم يتمكن من الوضوء أو أحدث - 
أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت (”) »2 ففرق في 
ذلك بين الحنابة والحدث الاصغر » والفارق النص (*؛) ٠»‏ 

( مسألة 4 ) : إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ 
لم يجب عليه الغسل (ه) , وكذا لو شلك ثي أن المدخول فيه 
فرج أو دبر أو عبر هما قانه لأ يحب عليه الغسل », 

( مسألة ٠١‏ ) : لا فرق في >ون إدخحال تمام الذكر أو 
الحشفة موجما للجناية بين أن يكون جردا أو ملفوفاً دوصاة او 
غيرها (©ء إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجهاع ١‏ 
وموافقته للاجاع المدعى 

. لاطلاق نص الحواز‎ )١( 

(0) لانه غير هورد النصوص » وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة 
لأنه تفودت للصلاة . 

(”) لما عرفت الاشارة اليه من أن الجمسسع العري بين أدلة الوضوء 
والتيمم هو كون التيمم واجبا ي ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء 
ملاكه » فيكون وجوب الوضوء مطالقاً غير مشروط ملاكه بوجدان الماء 
وحينئذ فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق » فيكون حراماً . 

(5) يعي : المسواغ في الجنابة لا غير » وأما عدم الجواز في الوضوء 
فايس مستنداً الى النص ٠‏ بل الى القاعدة التى أشرنا اليها . 

رع( لأصالة عدم السبب 4 وكذا الوجه فما بعده . 

(9) 5 صرح به جاعة كالعلاءة » وولده » والشهيد ء وامحقق الثاني 


ع ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
( مسألة ١١‏ ) : قي الموارد الي يكون الاحتياط ي الجمع 
بين الغسل والوضوء الاولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل 
البول ونحوه 9 يتوضاً 6 لذن الوضوء مخ غسل الحنابة خسسير 
جائز () ٠‏ والمفروض احتال كون غسله عسل الجنابة . 


وعن شرح المفاتيح : نسبته الى الفقهاء » لكن :نظر فيه في القواعد. وعن 
النهاية : احهال العدم » لعدم استكمال اللذة . كما احتمل فيها أيضاً التفصيل 
بين اللسنة التي لا تمنع وصول البلل ولا الحرارة وبين غيرها . هذا ويحتمل 
التفصيل بين صورة كون الخرقة ونحوها ماحوظة عرفا تابعة لأحد العضوين 
بحيث يصدق إدخال الذكر. ملفوفاً » أو الادخال بي الفرج الموصول بالخرقة 
وبين غبرها التي لا يصدق معها الادخال فيه » بل الادخال في: غيره ء وكأن 
هذا هو مراد المصنف (زه) من الاستثناء » وإلا فالمذكور في النصوص 
لايختص بالماع » بل كما ذكر الجاع ذكر الادخال والابلاج » والتقاء 
الختانئن ؛ وغيبوبة الحشفة » ونحوها » وإطلاقها اللفظى وان كان شاملا 
لجميع الصور » الا أن المنصرف اليه من الجميع مالا يشمل صورة كون 
الخرقة ماحوظة في قبال كل من العضوين . والله سبحانه أعلم . 
)١(‏ الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان. المشروعية لاحرمته 
ذاتاً » وجينئذ فالائيان به برجاء المطلوبية لايصدق معه التشريع » لكنه 
مشابه له صورة ولذا كان الأولى تركه . 


ان 


فصل ما ينو قف على الفسل م لجنا 

وهي أمور : 

الاول : الصاوة واجبة أو مشتحبة )١(‏ » أداء” وقضاء لها 
ولاجزائها المنسية (؟) ,» وصلاة الاحجتياط ؛ بل وكذا سجدتا 
السهو على الاحوط ٠‏ عم لا يجب 2 صلاة الآموات (”) » 
ولا في سجدة الشكر والتلاوة (؛) . 


فصل ثيما يت و قف على الفسل ص الجنابآ 


)١(‏ إجاعاً » بل ضرورة » وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في 
أبواب العبادات » مثل قوله (ع) : ١‏ لااصلاة إلا بطهور » (18) غ: 
وحديث : « لا تعاد . . . ) (*؟) » وما ورد ي قضاء من صلى بغير 
طهور (5") » وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه بقضي صومه 
وصلاته (45) إلى غير ذلك . 

(0) ا تقدم ي غايات الوضوء » وتقدم أيضاً وجه اعتباره ف سجدلي 
السهو وضعفه . نعم قد ذكرنا في مبحث الذالى من هذا الشرح : قرب 
دعوى استفادته مما دل على أنها قبل الكلام . 

(9) لا يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من النصوص الكثيرة الدالة على 
جواز إيقاعها على غير طهور » وعلى غير وضوء . 

(:) لاطلاق أدلتها من غير مقيد . 

(*1) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الجنابة حديث : 
(8؟) الوسائل باب : “ من ابواب الوضوه حديث : 
(8*) الوسائل باب : 84 من أبواب الجنابة حديث : 
(*4) الوسائل باب : 84 من أبواب الجنابة حديث : 


ارح ب ص- 


758 ل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج73 


الثاني : الطواف الواجب )١(‏ دون المندوب ©) لكن 
بحرم على الجنب دخول المسجد الخرام (7)» فتظهر الثمرة فبا 
لو دخله سهواً وطاف ؛ فان طوافه محكوم بالصحة (5) . نعم 
يشترط في صلاة الطواف الغسل (ه) ولوكان الطواف مندوبا. 

الثااث : صوم شهر رمضات وقضاؤه » بمعى أنه لايصح 

إذا أصبح جنب متعمداً أو ناسياً للجنابة (3) . 

. يا تقدمت الاشارة إلى ذلك في غايات الوضوء‎ )١( 

(0) للأصل . والنص المتقدم في الوضوء لا يدل عليه . وإها يدل 
على صحته مع الحدث الأصغر لاغير . وقاعدة حمل المندوب على الواجب 
مختص بالماهيات المخبرعة . فلا تشمل مثل الطواف . ويح ابن جعفر 
عليه السلام ‏ : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو ي الطواف؟ 
قال (ع) : يقطع طوافه لا يعتد بشيء نما طاف : وسألته عن رجل طاف 
ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ فقال (ع ) : يقطع طوافه ولا يعتد به -01١(0‏ 
ظاهر ي الطواف الواجب بقرينة ذيله . فلاحظ . 

(0) كم سيأني . 

(5) كا نص على ذلك في الجواهر . نظير صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة مع العذر بي حرمة الغصب . 

(ه( لعموم أدلة اعت.اره في الصلاة . مضافاً إلى م! ورد فيها بالخصوص. 

(3) أما مع العمد في شهر رمضان فهر المشهور . بل عايه الاجاع 
عن جاعة . وف الجواهر : « يمكن دعوى نواتر ناه وأن الحم فيه من 
القطعيات © . 


6 الوسائل باب : 78 من أبواب الطواف حديث : ؛ 


5 ) الاص.اح جنباً في صوم رمضان وقضائه ( #4 


وبدل عليه جماة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله(ع) : 
وي رجل احتم أول الليل . أو أصاب من أهاه ٠‏ ثم نام متعمداً في شهر 
رمضان حتى أصبح ؟ قال (ع) : يتم صومه ذلك ثم يقّضيه إذا أفطر من 
شهر رمضان ويستغفر ربه ») .)١*(‏ 

ويعارضها جماة أخرى : كالصحيسح عن حبيب الخثعمي عن أني 
عبدالله (ع ) : «١‏ كان رسول الله ( ص ) يصللٍ صلاة الليل بي شهر رمضان 
ثم يحنب ء ثم يؤخر الغسل «تعمداً حتى يطاع الفجر ») (70) . ولكنها 
مطروحة ٠‏ أو محمولة على التقية » ا يظهر من ملاحظة بعضها » وبعضها 
محمول على غير العمد جمعاً . 

وأما في قضاء شهر رهضان فهو اللمنسوب الى ظاهر المشهور ؛ ويقتضيه 
بعض النتضوص-” كص .بحيح اق :تان 022 بسال: آنا عبدالله (ع ) عن الرجل 
يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى نجيء آآخر الليل 
وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال (ع) : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم 
غيره ) (8) , لكن في المعتعر : « لقائل أن نخص هذا الحم رمضان دون 
غيره من الصيام » . ولا وجه له ظاهر بعد ورود الصحيح المذ كور وغيره . 

وأما مع النسيان في شهر رمضان فهو الحكى عن الاكثر لجماة من 
النلتصوص كصحديح الحابي عن الصادق (ع ) : « عن رجل أجنب قِ 
شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ؟ قال (ع ) : عليه أن 
يمقضي الصلاة والصيام » (*4) ونحوه روايته الأخرى (*0) »2 وقريب مزه 


(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ 
(58؟) الوسائل باب : ١١‏ من أدواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ه 
(8) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ١‏ 
(ه4) الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب من يصح منه الصوم حديث : "# 
(»0) الوسائل باب : ٠٠١‏ من ادواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : م 
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وأما صائر الضيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح 
جنباً )١(‏ وأن كانت واجبة . 


رواية إبراههم بن ميمون )1١(‏ . وعن الحلي وجاعة الصحة ٠‏ وبي الشرائع 
٠‏ انه الأشبه » وكأذه لحديث رفع النسيان )7١(‏ » ولا دل على الصحة مع 
غلبة النوم » ولكنه كما ترى »© وأما في قضاء شهر رمضان فلا دليل عايه 
بالخصوص . اللهم إلا أن يستفاد مما دل على مساواة القضاء للأداء كم 
تقدمت الاشارة اليه » أو من إطلاق صحيح ابن سنان المتقدم ونحوه ٠‏ بل 
مقتضى إطلاقه البطلان مع الجهل وغيره من سائر الأعذار . 

(1) لعدم الدليل عليه » والاصل ينفيه . 

ودعوى أن مقتضى القاعدة إلحاق المندوب بصوم رمضان فضلا. عن 
إلحاق سائر أفراد الصوم الواجب به » وعلى ذلك استقر بناء الاصصاب ي 
غير المقام ؛ وقد أشرنا الى وجهه في المباحث السابقة . 

مندفعة بأنْ ذلك يتم لو لم يرد بيان من الشارع » فان ترك البيان 
قرينة على الاعّاد على بيانه للواجب » لكن قد ورد ف بعض النصوص 
جواز الصوم المندوب مع الاصباح جنباً عمداً في خبر الخئعمي : د 
لأني عبد الله (ع ) : أخبرني عن التطو ع وعن هذه الثلاثة أنام إذا' أجنبت 
من أول الليل فأعلم أنه قد أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر , 
أصوم أو لا أصوم ؟ قال (ع) : صم ) (*") وقريب منه موثق ابن 
بكير (*4) وحينئذ فكما يمكن إلحاق الواجب عدا صوم رمضان وقضائه 
)٠8( 3‏ الوسائل باب: .7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١‏ 
0 الوسائل باب : "٠‏ من أبواب الخلل ف الصلاة حديث : ٠‏ . وباب :5ه من أبواب 


حهاد النفس 
(8") الوسائل باب : 7٠٠١‏ من أبواب ما بماك عنه الصائم حديث : ١‏ 
(48) الوسائل باب . ٠١‏ من أدواب ما بمسك عنه الصائم حديث : ؟ 


اج ( ما يحرم على الجنب ) 8١‏ 
2 الاحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنباً )١(‏ . 
نعم الحنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام 0) حتى 
المندوية منها : وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها (0) حى 
صوم رمضان : 





بها » يمكن أيضاً إلحاقه بالمندوب ٠»‏ وإذ لا معين فالمرجع أصالة البراءة 
الموجءة لمساواته المندوب . 

فان قلت : لم يرد في الناسي بيان بي المندوب على خلاف البيان في 
صوم رمضان » فاللازم إلحاق مطلق الصوم حتّى المندوب به . 

قلت : ما دل على جواز الصوم ندباً مع تعمد البقاء جنباً يصلح 
أن يكون بياناً لصحة المندوب مع نسيان الجنابة » وحينئذ يجري فيه ما تقدم 
في العمد بعينه . وتمام الكلام في ذلك موكول الى محله من كتاب الصوم . 

)١(‏ ”ا لعله المشهور . إلحاقاً لمطلق الصوم برمضان وقضائه » واقتصاراً 
في خبر الخئعمي » ونحوه على خصوص مورده . 

(؟) إجاعاً بين المسامين » بل لعله من ضروريات الاءين » ويقتضيه 
الكتاب والسنة . نعم قد يظهر الخلاف أو التردد *ن بعض في البطلان 
بالوطء في دبر الغلام والمرأة » ولعله - كبعض النصوص - راجع الى المنع 
عن حصول الجحنابة به . وتام الكلام فيه في محله . 

(6) بلا خلاف » بل الاجاع بقسميه عليه كما في الجواهر » والنصوص 
فيه صريحة كا يأني في محله . 


وهي أيضا أمور : 
الاول : مس خط المصحف )١(‏ على التفصيل الذي 
مر في الوضوء : 


فصل مما حرم على الجذب 

)١(‏ إجاعا محكيا عن جاعة . وقد تقدم ي فصل غايات الوضوء 
المناقشة في الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) )١١(‏ 
لظهوره - بقريئة السياق ‏ في الاخبار لا الانشاء . وأن الظاهر من المطهر 
بالفتح ‏ المعصوم من الخبث والحدث » فلا يشمل المتطهر بالوضوء والغسل 
فراجع . فاذن العمدة في إثبات هذا الحكم هو الاجاع المدعى. مضافا الى 
ما دل على حرمة المس للمحدث بالأصغر . وقد تقدمت المناقشة ي أدلته 
عدا مرسل حريز (*7) ومعتير أني بصير (*7) الواردين ي خصوص الحدث 
بالاصغر » ويلزم التعدي عنه الى المقام بالاولوية: القطعية . فتأمل .. مضافا 
إلى إمكان كشفها عن تامية غيرهما من الأدلة الشاملة للمقام كالاية الشريفة 
أو الصربحة فيه كخر إراهم ن عد الحميد (*5) . فراجع ه 

هذا وقال الشهيد في الذكرى (*08) : ( ولا يمنع ‏ يعنى : الجنب - 


)١8(‏ الواقعة : و“ 

(8؟) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ 
(8م) الوسائل باب : ١7‏ من أدواب الوضوء حديث : ١‏ 
)045 الوسائل باب : ١+‏ من أبواب الوضوء حديث : م 
(»ه) ص : 4”» 





اج ( مايحرم على الجنب ) بد 47ح 


اصصيدة وف مم وم مسوم وهم مووود يي اياي ياي ايا ااا اياي اماد دوده 


وكذا مس امم الله (تعالى) وسائر أسمائه وصفاته )١(‏ 





من مس كتب الحديث ولا الدراهم الخالية من الهرآن والمكتوب عليها القرآن 
فني خبر ند بن مسم عن الباقر (ع ) : ٠‏ إلي لأوتى بالدرهم فآخذه وإني 
لجنب » )٠١(‏ نم ذكر أن عليه سورة من القرآن وفي خخير آخر عن 
ا 00 . . . » الى آخر ها يأني من خير 
أبي الربيعم (١؟)‏ . ثم استدل بعدم صدق المصحف ٠‏ وبلزوم الحرج . 

أقول : أما الخبر فيظهر من الاصحاب عدم العمل به : ا الخير 
الثاني فليس مما نحن فيه ء وأما الحرج فغير ظاهر اللزوم . نعم الدراهم 
المسكوكة في عصر الأئمة (ع) كانت مكتوباً عليها القرآن » ولو حرم 
الممى للزم الحرج المؤدي الى الهرج والمرج » واو كان ذلك لكثر السؤال 
وانتفاء ذلك يدل على انتفاء الحرمة . 

)١(‏ بلا خلاف كم عن نهاية الأحكام ؛ وعن الغنية » وظاهر المنتهى: 
الاججاع عليه لموئق عمار عن ألي عبد الله (ع) : « لايمس الجنب درهماً 
ولا ديناراً عليه اسم الله (7*8) . 

نعم قد يعارضه ما عن المحقق (ره) عن كتاب الحسن بن محبوب 
عن خالد بن جرير عن أن الربيع عن أي عبد الله (ع) : « في الجنب 

يمس الدراهم وفيها اسم الله وام رسوله ؟ قال (ع) : لا بأس ربما 
علت ذلك 04000 وحماه " على الضرورة | ذكره بعض ٠‏ أوعلى مس غير 
الكتابة من الدرهم » وحمل الأول على مس الكتابة » كا في طهارة شيخنا 

(18) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب ا+نابة حديث : ؛ 
' 


)م( الوسائل باب : م١‏ من أبواب الحنابة حديث : 
)0 الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الجنابة حديث : 


الاعظم (ره) وغيره » بقرينة الحم فيها خلاف الظاهر » بل الجمع 
العرئي بقنضي حمل الأول على الكراهة . والطعن في سند الثاني بعدم ثبوت 
وثاقة خخحالد ولا أي الربيع مندفع ‏ م قيل - برواية الحسن الذي هو مع 
أنه من أصحاب الاجاع ‏ لا بروي إلا عن ثقة» ولا سها مع تأيده بمصحح 
إسحاق : « عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهنم البيض ؟ قال (ع): 
لا بأس ) )١*(‏ وبمضمونه مارواه المحّق عن جامع المزنطي عن يد بن 
مسم عن أي جعفر (ع) المتقدم قُ كلام الشهيد 5 الذكرى (78) 2 
وكأنه لأجل ذلك لم يتعرض ذا الحم ي الهدانة » ولا غيره ممن تقدم 
على الشيخين 5 قيل ؛ بل ربما نسب اليهم العدم » ومال اليه بعض المتأخرين . 
والانصاف أنه لو تمت حجية رواية أب الربيع ي نفسها أمكن وهنها 
باعراض الشيخ.ن ومن تأخر عنهها عنها . ول ينقل حلاف صريح ثمن تقدم 
عليها ليكون جاراً لضعفها » وخلاف بعض المتأخررن لا يصاح لذلك » 
لابتنائه على عدم حجية الموثق . وهو مضعف . وأما مصحح إسحاق 
ورواية البزنطي فظاهر ذيل ثانيها كون المكتوب على الدرهم الأبيض سورة 
من القرآن » وحينئذ يكونان معارضين لا دل على مس القرآن » ولا يمكن 
العمل بهها في موردهما من جهة إعراض الاصحاب عنهها فضلا عن المقام . 
نعم قد تحقق أن الدرا-م المسكوكة في عصر الأئمة (ع ) كان مكتوباً 
عليها القرآن الشريف والشهادتان » فلو حرم مس اسم الله ( تعالى ) لزم 
الحرج والهرج والمرج » وذلك منتف » فيدل انتفاؤه على انتفاء الحرمة 
كلياً أو في خصوص الدراهم » كا أشرنا الى ذلك آنا . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 
8 قم في اللعلقة العايقة 
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المختضة )2( وكذا مس أمماء الانبياء والآئمة (عليهم السلام) و2( 
عل الاحوط 5 

الثاني : دخول الممجد الحرام ومسجد الني ( صلى الله 
عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور () . 

)١(‏ لآن الظاهر من اسمه ‏ تعالى ‏ الاءم المختص بالذات المقدسة 
لاامطلق ما يستعمل فيها . 

) يما عن المشهور والمحكي عن كثير من كتب القدماء والمتأخرين 
وعن شرح الجعفرية. نسبته الى الاصحاب » بل عن الغنية : الاجاع عليه 
وليس عليه دليل غير الاجاع المدعى .» وما دل على وجوب تعظيم شعائر 
الله » وكلاههما غير ظاهر . 

() إجاعاً » كما عن الغنية » والمعتير » والمدارك » وظاهر التذكرة » وعن 
الحدائق نفي الخلاف فيه » ويدل عليه النصوص الكثيرة 'ك5صحح جميل 
عن الصادق (ع) : « عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال (ع) : لا 
ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص) » )١١(‏ 
ونحوه خيره الآخر (*؟) وخبر مد بن حمران (0) وصحيح أبي حمزة: 
« قال أبو جعفر (ع) : إذا كان الرجل نائماً ي المسجد الحرام ومسجد 
الرسول الأعظم فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم » ولا يمر في المسجد إلا 
متيمماً ولا بأس أن يمر في سائر المساجد . ولا بجلس ي شيء من 
المساجد » (*4) ونحوه غيره . بل مقتضى حسن د بن مسلم عن أني جعفر 

)١8(‏ الوسائل داب : ١١‏ من أدواب الجنابة حديث : ؟ 
(8؟) الوسائل باب : ١6‏ من أدواب الجنابة حديث : ؛ 


(5) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : ه 
(49) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : ٠‏ 


لاا اا اب ا اا ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل 2 2 2 اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا 101101101000000 


الثالث : المكث في سائر المساجد )١(‏ » بل مطلق الدخول (؟) 


عليه السلام جنيك للب والحخائض - : « ويدخلان المسجد مجتازين 
ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » )١*(‏ حرمة مطلق الكون 
فيه وإن لم يصدق عليه المرور ولا الاجتياز . ومنه يظهر أن التعبير بالاجتياز 
والجواز بي المقام يراد منه مطلق الدخول فيه » كا عبر به جاعة » وإن 
كان قد يقتضي الاقتصار على ظاهره اختصاص التحريم بما يسمى اجتيازاً 
لا غير » لكنه ليس بمراد . ولذلك لم يتوهم أحد الاختلاف بن الأصعاب 
في ذلك » ولم محرر بينهم النزاع فيه . مع أن ذلك لا يهم بعسد ظهور 
الحسن ي حرمة مطاق الدخول فيه بأي نحو كان فلاحظ . 

. هذا هو الموافق للتعبير باللبث في لسان جاعة‎ )١( 

(9) كما عير به جاعة أخرى » وغ لكر » والمختلف » والمهذب 
وغيرها التعبير بالاستيطان » وفي كلام بعض التعبير بالجلوس » ومراد 
الجميع واحد لما عرفت من عدم نحريرهم للتزاع ف ذلك . والظاهر أن 
ا ل ب ا 
عن أني جعفر (ع ) : « قانا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ 
قال (ع ) : الائض والجنب لايدخلان المسجد إلا مجتازين » إن الله تبارك 
وتعالى - يقول : ( ولا جنباً إلا عاري سبيل حى تغتسلوا ) (*؟) ...2 (*”) 
وربما ستفاد أيضاً من الاستدراك ي مصحح جميل السابق ونحوه » فان 
الاستدراك بمنزلة الاستثناء . وعليه فيحرم مالا يسمى مروراً أو اجتيازاً 
فيه » كالتردد فيه وكالدخول قُ أوله ثم الخروج بلا فصل وان م يصدق 


ارول الس بد وا ا ع الف از 
6409 الوسائل ياب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١7‏ 
)»؟) النساء : 4 
(ه) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : ٠١‏ 


توم مومه ووم ممم وه وو و دوو ود ووه ووو و ووو دوو وم ااا وما مومه ووو رمم ميا ام مهمو وموم وود اام ممه وا ااا ااا ااا اااي 9000 


فيها على تمير وجه المرور . وأما المرور فيها بأن يدخل من 
باب ويحرج من آخر )1( فلا بأس به . وكذا الدخول بقصد 
أخذ شيء منها فانه لا بأس به (9) . 


عليه القعود والجاوس . وبه يقيد إطلاق خير جميل : « للجنب أن يمشي 
5 المساجد كلها »؛ )١0*(‏ الشامل للمرور وغيره » فانه وإن كان بينها جموم . 
من وجه إلا أن الأول أقوى » لاشتماله على الاستثناء مع أنه لو فرض 
تساوبه) فالمرجع حموم النهي عن إتيان المساجد للجنب . 

)١(‏ لا يبعد صدق المرور بالدخول والخروج من باب واحد» لكنه 
بقيد بما في المتن » لظاهر الاءة الشريفة » فان عبور السبيل مختص به » 
بل يتوقف مع ذلك على كون الباب الذي مخرج منه ي طريق غير طريق 
الباب الذي دخل منه » فلو كانا «تصلين في طريق واحد لم ,يصدق عبور 
السبيل بل هو نظير الدخول من أحد جاني الباب والخروج من جانب آخر . 

0) أما أصل الأخذ في الجماة فلا خلاف في جوازه ظاهراً » بل 
حي عليه الاجاع » وعن امنتهى : أنه مذهب علاء الأسلام : ندل 
عليه صحيح ابن سئان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب والحائض 
يتذاولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال (ع) : نعم ولكن لا يضعان 
في المسجد شيئاً » (*؟) وصحيح زرارة ود عن أي جعفر (ع) - بي 
الخائض والجنب ‏ : « وبأخنان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً قال 
زرارة : قات له : فا بها يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال (ع) : 
لآنها لا يقدران على أخحذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما 


)١6(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجناية حديث : ؛ 
)١8(‏ الوسائل باب : ١0‏ من أبراب الجنابة حديث : ١‏ 


58 ( مستمسك العروة الوثقى ) َه 


5 غيره ) )١*(‏ . 
هذا ومقتضى الجمود على عبارة النص والفتوى وإن كان هو نحليل 
الأخذ من حيث هو في قبال نحربم الوضع كذلك» إلا أن التأمل في النص 
يقتضي كون المراد منه محليل الأخذ منه بلحاظ توقفه على الدخول المحرم . 
كا يظهر من ملاحظة سؤال زرارة في ذيل الصحيح الثاني » فان الفرق 
المذكور في الجواب إنما يصاح فارقاً بينها بملاحظة محقق الدخول حرم 
في كل منها كا يظهر بأدنى تأمل . وحينئذ فا صرح به بعض من حرمة 

الدخول بقصد أذ شيء منها وأن الجائز مجرد الأخذ غير ظاهر . 

ثم إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين المسجدين الحرمين ‏ 
وحينئذ يكون بينه وبين حسن بن مسلم الناهي عن قرب المسجدين (*1) حموم 
من وجهء فيرجع في مورد التعارض إلى أصالة البراءة المقتضية للحل . 
اللهم إلا أن يدعى كون الحسن أظهر قُ مورد الاجماع فيجب العمل به . 
لكنه محل تأمل . أو يدعى كون المرجع إطلاق بعض النصوص المانعة عن 
إتنان المساجد المذكورة في الباب الود لحا في الوسائل (*7) . 

ثم إن الممي (ره) في تفسيره أرسل عن الصادق (ع) : ما يدل 
على جواز الوضع وحرءة الأخذ » معللا بأنهم|ا يقدران على وضع الشيء 
فبه من غير دخول » ولا دتمدران على أخذ ما فيه حتى دشحل (*5) . لكنه 
لايصلح اعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية . ' 

() كما عن المفيد في الغرية والشهيدين وبعض المتآخرين ٠‏ لتحقق 
(18) تقدم قريب 
(58) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : لا وه و5١‏ 
(*4) الوسائل ياب : 17 من أبواب الجنابة حديث : " 


ج 2 ( دخول الجنب في مراقد المعصومين والمساجد ) 44 


الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها (١)؛‏ 
بل مطلق الوضع فيها (؟) وإن كان من اللخار جأو في حال العبور : 





معبى المسجددة فيها وزيادة . وللتعظم . وللاخبار الدالة على المنع من دخول 
الجنب بيوت الأنبياء والأئمة (ع ) أحياء : بضميمة ما دل على أن حرمتهم 
أمواتاً كحرمتهم أحياء : بل هم أحياء عند ربهم يرزقون . وقد عقد لا 
في الوسائل بابا ٠» )١*(‏ ورواها عن بصائر الدرجات للصفار » وقرب 
الاسناد للحميري » والارشاد للمفيد : و كشف الغمة لعلي بن عيسى الاربلٍ 
والخرائج والجرائح للراوندي » وكتاب اارجال الكذي . ومقتضاها المنع 
من أصل الدخول فيكون حكمها حك المسجدين . لكن في دلالة جملة منها 
على المنع تأمل أو منع » ولاسها بملاحظة عدم مبادرة أي بصير الداخل 
وهو جنب إلى الخروج » مع صراحة بعضها بي تعمده إلى الدخول ليطمئن 
قليه » ومن البعيد جداً تعمده إلى ذلك . وأيضاً من البعيد أن لايدخل في 
بيوتهم (ع ) من يعولون به من أزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدامهم 
إذا كانوا جنبا . فتأمل . وكأنه لأجل ذلك مع عدم ثبوت معتى المسجدية 
فيها » وعدم الدليل على وجوب التعظم بمثل ذلك توقف في الكم جاعة 
وإن كان هو الأحوط ' 

. تقدم وجهه‎ 5 )١( 

0) قد عرفت الاشكال فيه » وأن ما دل على حرمة الوضع لا يدل 
على حكم تأسيسي » فلا يضر إذا كان من الخارج أو في حال العبور . 
والمصنف (ره) فرق بين الأخذ والوضع » فجعل تحليل الأخمذ باحاظالدخول 
لامن حيث هو وبحريم الوضع من حيث هوء وهذا التفكيك غير ظاهر . 


(18) وهو باب : ١5‏ من أبواب الجنابة 


اجافس . قراءة مور العرام 60 وهي : سورة إقرأً ( 
والنجم ٠والم‏ تنزيل » وحم السجدة » وإن كان بعض واحدة 
منها » بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط . 
لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها : 


ال زة ز 1 1 71ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اا ا 201000 
0000 


() إجاعاً » ماعن صلاة الخلاف » والسرائر » والتذكرة » وظاهر 
المنتهى » والمعتير » والروض » والمدارك » وغيرها . ولعله ظاهر من أطلق 
المنع عن العزائم ٠‏ كا يقتضيه ظاهر جملة من النتصوص الممسرة للعزائم 
بالسور الأربع » وإن كان ظاهر جملة أخرى أنها نفس الآبات » فلاحظ 
أبواب قراءة العزيمة في الصلاة وغيرها )١*(‏ . 

نعم ظاهر ما عن الفقيه » والحهداية , والغنية » والانتصار ‏ إلا العزائم 
التى يسجد فيها وهي : سجدة لتمان » وحم السجدة » واانجم » وسورة 
إقرأ . انتهى ‏ إرادة آية السجدة لا غير » بل هو الظاهر من صحيح زرارة 
المحكي عن العلل عن أبي جعفر (ع) : ١‏ الحائض والجنب هل يقرءان 
من القرآن شيئاً ؟ قال (ع) : نعم ما شاءا إلا السجدة ) (*؟) وماي 
حسن #د ان مس : 8 ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ؛ فيه فإن 
الظاهر من السجدة فيهها آبة السجدة » لا واحدة السجود » كي يجب تقدير 
مضاف 4 و كا نحتمسل كونه آبة حتمسل كونه سورة 6 فتكون الروايتان 
يحملتين » كما ادعاه في الجواهر . 
ل ليك 

)0 الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الجنابة » وباب : 95 من أدواب الحيض » وباب: ام 
الى 4٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة . وباب : 4# الى 45 من أبواب قراءة القرآن 


(8؟) الوسائل داب : ١4‏ من أدواب الجنابة حديث : ؛ 
(8م) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الجنابة حديث : , 


ج53 ( قراءة الجنب سور العزائم ) 7 5 


ويشهد بما ذكرنا صحيح الحذاء عن أني جعفر (ع) : « عن 
الطامث تسمع السحدة ؟ قال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا 
سمعتها » )1١(‏ وي موئق أي بصير عن الصادق (ع ) : « والحائض تسجد 
إذا سمعت السجدة » )5١(‏ . وفي مصحح عبد الرحمن عنه (ع) : « عن 
الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال (ع) : 
تقرأ ولا تسجد « (8”) . وف موثق عمار : « في الرجل يسمع السجدة 
في الساعة . . . إلى أن قال : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها 
سجدة من العزائم ؟ فقال (ع ) : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها » (*:) 
وي صحيح ان جعفر (ع) : « في إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن 
يسجد ) (080) ... إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن السجدة [سم 
للآبة . وبالجماة : ظهور الروايتين الذكورتين في جواز قراءة ما عدا آبة 
السجدة ما لا ينبغي المناقشة فيه . نعم يعارضها ما عن العتير : ١‏ يجوز 
للجنب والحائض أن بقرءا ماشاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي: 
إقرأ باسم رباك : والنجم . وتنزيل السجدة . وحم السجدة . روى ذلك 
اليزنطي في جامعه عن المأنى عن الحسن الصيقل عن أي عبد الله (ع ) » 3١‏ 
ودعوى : كون ما ذكره أولا فتوى بمضمون الروابة لا نفسها : لاف 
الظاهر جداً . كا أن القدح ي السند بالمثنى والحسن 'ن زياد هين بعد 
كون الراوي عنها اليزنطي الذي هو من أصحاب الاجاع . ومن اثلاثة 
)١1١(‏ الوسائل باب : 85 من أبواب الحيض حديث . ١‏ 
(؟) اوسائل باب : 85 من أبواب الحرض حديث : م 
(؟) الوسائل داب : 85 من أبواب الرض حديبث : ؛ 
(*) الوسائل ب'ب : 4٠‏ من أبواب القّراءة في الصلاة حديث : م 
(0) الوسائل باب : ٠؛‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ه 
(*1) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب اجنابة حديث : ١١‏ 


( مسألة )١‏ : 5 تلم أو أجنب 
فيها أو 2 لحار ج ودخل فيه عمدآ أو سهواآً أو جهله” وجب 
عليه التيهم الخروج 1( إلا أن يكون زمان روج أقصر 


الذن قيل إنهم لا بروون إلا عن ثقة . نعم 3 يمكن الجمع بينها وبين 
الروايتين السابقتين : حمل السجدة فيهها على السورة » يمكن أبضاً حمل 
المع فيها على المنع عن مجموع السورة » ويكون المنع باحاظ أية السجدة 
منها . والثاني إن لى يكن أظهر فلا أقل من مساواته للاول . وحيئئا 
فالترجيح مع الأولتين » » لأنهها أصح سنداً وأكثر عدداً مع مطابقتها للأصل. 
)١(‏ بلا خلاف فيه في الجماة يعرف إلا من الوسياة فجعاه مستحياً 

وعن المنتهى : أنه مذهب عامائنا . ويدل عليه صحيح أي حمزة المتقدم (*1): 
١‏ قال أبو جعفر (ع) : إذا كان الرجل نائماً بي المسجد الحرام أو مسجد 
الرسول ( ص ) فاحتل فأصابته جنابة فليتمم. » ولا يمر ني المسجد إلا 
متيمماً » ولا بأس أن يمر في سائر المساجد . ولا بجاس بي شبيء من المساجد » . 
هذا ومقتضى الجمود على ما نحت عبارة النص اتختصاص الحم بالمحتم. 

كا هو ظاهر المحكى عن جاعة : منهم : الشيخ ي المبسوط » وبنو زهرة » 
وإدريس » وسعيد وغيرهم » فلا يتعدى إلى من حدثت له الجنابة في المسجد 
وإن كانت عمداً كما هو ظاهر الشرائع والقواعد وغيرهما فضلا عن «طلق 
الجنب وإن كانت جنابته خارج المسجد فدخل م عن الآلفية » وشرحها 
والدروس ؛ والمسالك » وغيرها . وعدم الفرق بين التمكن من الغسل 
وعدمه » كما عن المحقق الثاني في حاشيته وعن المدارك » والدلائل » فلا 
تصن بشورة ماه التمكن من الغسل المساوي زمانه لزمان التيمم أو 


الناقص عنه » كما عن الدروس »2 وشرح الألفية » والروض » والمسالك » 
والذخيرة » وغيرها . حي ثأوجبوا الغسل حينئذ » وعدم الفرق أيضاً بين 
أن يكون زمان التيمم أطول من زمان الخروج » ومساوياً » وأنقص »كما 
عن الذكرى » وغيرها . لكن عن شرح المفاتيح للوحيد : القطع بسقوط 
التيمم في الأول . 

والانصاف ظهور النص ي كونه في مقام بيان حرمة كون الجنب 
في المسجدين ولو بنحو الاجتياز » وحينئذ فذكر الاحتلام لكونه السبب 
المتعارف للابتلاء بالجنابة لا لخصوصية فيه » بل تام الموضوع لحك كونه 
جنا . ولذا جعل الصحيح المذكور من أدلة حرمة كون الجنب بي المسجدين 
ولو بنحو الاجتياز » وحلية اجتياز الجنب في غيرههما. ما أن إطلاق الأمر 
بالتيمم فيه لتعذر الغسل في المسجدين غالبا بنحو يساوي زمانه زمان 
التيمم » فضّلا عن أن يكون أنقص » لعدم وجود الاء فيها غالبا فضلا 
عن الحياض الكبيرة حول النائم » بحيث لا يلزم من الغسل فيهسا تلويث 
المسجد : ويكون زمانه مساوءاً لزمان التيمم أو أنقص . ولابد أيضاً من 
حمل إطلاق الأمر بالتيمم على خصوص صورة كون زمانه أقصر من زمان 
الخروج » ليكون مقدمة لخروجه وهو بحكم الطاهر » فتجب البادرة إلى 
الخروج بلا تيمم لوكان زمان التيمم أطول من زمان الخروج . بل لا يبعد 
التخيير بين التيمم والخروج بلا تيمم لوكان زمانه مساويا له بل لا يبعد. 
جواز التيمم ي حال الخروج لو كان زمان الخروج أطول »؛ لآن اللبث 
بمقدار التيمم جائز قطعاً للاضطرار اليه ء فيجوز الشروع في الخروج حااه 
ولا ملزم بالتيمم أولا ثم الخروج . والعمدة في ذلك كله ماعرفت من 
ظهور النص في كونه في مقام حرمة كون الجنب في المسجد ولو بنحو 


من المكث للتيمم )١(‏ ة فيخر ج من سير تيمم أو كان زمان 


الغسل فيها مساويً أو أقل من زمان التيمم فيغتمل حينئذ , 


الاجتياز » وأنه عند الابتلاء بذلك لابد من التيمم ليكون الجنب بحم 

الطاهر » فيكون تيممه بدلا عن الغسل » لا أنه شيء في قباله وجب في 
حال القرار فيها مقدمة للاجتياز ٠‏ وحينئذ يطرد الحكم المذكور ني الكون 
في غير المسجدين مما لا يكون اجتيازاً والله سبحانه أعلم 

(1) ولو كان مساوياً مخير » ما عرفت » 

0) سما عن المنتهى » والتحرير » والدروس » والذ كرى » والبيان » 
والألفية » وغيرها . لما في ذيل الصحيح المتقدم )1١(‏ المروي مرسلا ي 
الكاي : « وكذلك الحائض إد أصابها الحميض تفعل كذلك ) (*7) لكن 
إرساله يمنع من الاعماد عايه » ولا سها مع عدم حكاية التعرض له من أحد 
إلى زمان العلامة عدا أبي على » والمعتبرء فاستحباه . ولا بأس به تساعحاً في 
أدلة السن . وعمل العلامة 5 به لايوجب انجباره لكون الوجه فيه أنه 
مناسب للمذهب » كما عن النتهى » التصربح بذلك . والمناسبة غير ظاهرة 
لعدم ارتفاع حدث الحائض بالتيمم قطعاً . وخفته وإن كانت محتماة إلا 
أن ثبوتها ووجوبها محتاج إلى الدليل . وأما النفساء فالحكم فيها أشكل , 
لعدم التعرض لا في المرسل » لكن لو ثبت الخكم بي الحائض أمكن التعدي 
إليها بناء على مساواتها بي الاحكام م سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. 

هذا في حال الحيض والنفاس : أمسا لو انقطع دمها فالحاقها بالجنب في 


)1١*(‏ وهو صححيح 5 جره المتقدم قي الأمر الشاني ما حرم على الجنب . وروأه ف الوسائل 
مع ذيله فى باب : ومن أبواب الجناية حديث : ”" 
2*0 الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : " 


( مسألة ؟ ) : لافرق في حرمة دخول الجنب تي المساجد 
بين المعمور منها واللحراب )١(‏ وان لم يصل فيه أحد وم يبق 
آثارمسجديته . نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة اذاذهمب 
آثار المسجدية بالمرة بممكن القول مخروجها عنها )١(‏ ؛ لأأنها 
تابعة لأثارها وبنائها . 

( مسألة " ) : إذا عين الشخص في بينه مكاناً للصلاة 
وجعله مصلى له لايجري عليه حجم المسجد ") . 

( مسألة ؛ ) : كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد 
من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك 
لا يحري عليه الحم (؛) وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا 

خروجه مله . 

( مسألة ه ) : الجنب إذا قرأدعاء ( كميل ) الأولى والأحوط 
أن لايقرأ منها : (أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لاستوون) 
محله ‏ بناء على المختار في حكاه ‏ لموافقته للقاعدة » أما بناء على غسيره 
فالالحاق أيضاً مشكل . 

)١(‏ لاطلاق الأدلة . نعم لو كان الخراب موجباً للخروج عن المسجدية 
كما عن بعض العامة كان الفرق في محله » لكنه ضعيف لمخالفته 
للاستصحاب . وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض الكلام في ذلك . فراجع . 

(0) لكنه ضعيف 5 أشرنا اليه في أحكام النجاسات فراجع . 

() لظهور الأدلة ي غيره . 

(5) لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية . نعم لو كانت أمارة 
على الحزئية عمل عليها . 


لأنه جزء من شورة حم ” العجدة )١(‏ . وكذا الحائض : 
والأقرى جوازه ؛ لما مر" من أن امحرتم قراءة آيات السجدة 
لاا بقية السورة . 

) مسألة م : الأحوظ عنم إدخال الجنب 5 المسجد(؟) 
وإن كان صياً ؛ أو مجنوناً , أو جاهلا” مجنابة نفسه . 

(.مسألة ؛ ) : لا يحوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد 
في حال جنابته () , 

)١(‏ ولا يناي ذلك نسبة الدعاء إلى الخضر ( ع )الخوان أن يكوث 
قد دعا به بعد نزول الابة المذكورة . تم إن الآءة الشريفة جزء من من ألم 
السجدة لاحم السجدة ٠»‏ ا ف الممن . ولعله سهو من الناسخ . 

(0) ولعله يقتضيه إطلاق النهى عن الجاوس بي المساجد من دون 
توجيهه إلى خصوص الحنب » فان ذلك يقتضي كراهة مكث الجنب فيه 
من كل أحد ء فيكون عوايا اا 
يقربوا المسجد الحرام ... ) )١*(‏ وحينئذ فكما لا يجوز إدخاله » بجحب 
إخراجه لو دخل » ومنعه عن الدخول لو أراده »وان كان معذوراً في نفسه. 
لكن يوهن الاطلاق المذ كور تعارف التعبير عن نهي خصوص الفاعل بمثل 
ذلك . ومحتمل أن يكون الوجه ف توقف المصئف احماله أن يكون الفرض 
من قبيل التسبيب إلى الحرام . وقد تقدم الكلام فيه بي أحكام النجاسات فراجع. 

() يعبي : نحرم تكليفاً » لأزه أمر بالمتكر وترغيب في فعله » وحرمة 
ذلك مما لا ينبغي الريب فيها . نعم مختص بصورة عل الأجير مجنابته » أما 
مع جهله بها فلا يصدق ذلك » وحيئئذ يتوقف محرينه على ما تقدم في 
المسألة السادسة . 


"8 -: التوبة‎ )1١*( 





0 2 7 2 0 
مطلقاً () ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا” بانه جنب 
أو ناسياً استحق الأجرة (4) مخلاف ما إذا كنس عالماً فانه 


)١(‏ إذ الكنس وان كان في نفسه مباحاً » إلا أن حرم كون الجنب 
في المسجد يبوجب سلب القدرة عايه شرعاً 6 ولادد قُ ححة الاجارة من 
القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعاً » هن دون فرق بين كون 
انتفاء القدرة الشرعية ناشئاً من بحرم نفس العمل المستأجر عليه » وبين 
كو زه ناشئاً من ريم معلمته » أو لازمه 2 أو ملازمه . والعمدة قِ هذا 

0 أما عدم استحقاق الأجرة المسماة فلأنه مقتضى بطلان الاجارة ع 
وأما عدم استحقاق أجرة المثل فغير ظاهر » إذ هو خلاف قاعدة : (ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » . نعم لو كان الفساد ناشئاً من ريم 
نفس العمل لم يستحق شيئاً » إذ العمل المحرم غبر مضمون إجاعاً . ولقوله 
عايه السلام : « إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) )١*(‏ » مضافاً إلى بعض 
النصوص الواردة قُ حرمة أحدر المغندة » والتائحة بالباطل ع ونحوهما (*؟) .» 

(9) يعبي : غير مقيد حال الحنابة . 

(5) لأنه جاء بفرد العمل المستأجر عليه بالاجارة الصحيحة . 

(1) لم يرد هذا المضمون في أحاديث الخاصة وإنما وردمن طريق المامة في حديث عن ابن 
عباس عن النبي ( صن ) يا في مسند أحمداج ١‏ ص 955 وغيره » وأورده الشيح الطومي ( قدس 
سره ) في الخلاف ج ١‏ صن 060١؟؟‏ وأوزة وميا فقهاء الشيعة فى كتبهم . إلا ان الوارد قى مءظم 
كتب العامة للحديث فى رواية نفس الحديث ‏ كا فى سنن البيهقي ج 5 ص ١7‏ وسنن أي داود ج م 
ص #8٠‏ ومسند أحمدج ١4‏ ص40 ؟ و48؟ وغيرها ‏ اللفظ الآني : « إن الله إذا حرم على قوم 
أ كل شىء حرم مليهم ثمنه » وهو يوافق ما أورده الشيخ الطومي ( قدس سره ) في الخلاف ج ١‏ 
ص 7١17‏ فق أحدى النسختين . 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ و7١‏ من أبواب ما يكتسب به 





لومس ممم ممم ممم ممم م مد مم م رمم يي ييا اا اااي اا هه هده هه ههه م هرهم همود ممم سم ممه سه مهس هه مه م سه وم مه ومو ووه ممه ج ممه ممه ومووه لومم وو روه مو و ووم ومو وس ممم مم وه ممه د ممه م ممه مدوم م و وده م ممم م ممت 


المحرم . وكذا الكلام ني الخائض والنفساء . وو كان الأجيرجاهلا 
أو كلاها جاهلين في الصورة الأولى )١(‏ أيضاً يستحق الأجرة 
لأن متعلق الاجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام 


)0 سيجي ء الاعيرااف منه بأن الكنس ف نفسه ليس حراماً » وإنا 
الحرام هو المكث . 

وربما يقال : الوجه في عدم استحقاق الأجرة المسهاة أن الكنس 
المأتى به ليس من أفراد العمل المستأجر عليه » لأن بطلان إجارته الكنس 
عن جنابته مانع من صحة الاجارة على الكنس المطاق » الشامل للكنس حال 
الجنابة المعلومة » فيكون الكنس حال العلم غير مستأجر عليه » فلا موجب 
لاستحقاقه الأجرة المسماة . نعم لا يبعد الحم باستحقاقه لأجرة المثل »لم 
عرفت ب الفرض السابق . 

وفيه : أنه يكفي في حصول القدرة على الطبيعة المطاقة القدرة على 
بعض الأفراد » فلا مانغ من صحة الاجارة على الكنس الشامل للكنس حال 
الجناية : فاذا جاء به استحق المسمى » مع أنه لو سم عدم صحة نسبة 
القدرة إلى الطبيعة المطلقة بمجرد القدرة على الفرد » فالقدرة المعشيرة في 
صحة الاجارة يكفي فيها ذلك » فتجوز الاجارة على الطبيعة بالقدرة على 
فرد منها . نعم لو استؤجر على الكنس قِ حال الطهارة م ستحق الأجرة 
المسماة ولا أجرة المثل لو جاء بالكنس في حال الجنابة » لآنه غير مستأجر 
عليه . وكذا الحم في الصورة السابقة بناء على عدم استحقاق الأجرة المسماة 
ومن ذلك تعرف الاشكال في قول القائل المذكور : ( نعم لا يبعد ...2. 

(7) يعني : مالو كانت الاجارة مقيدة بحال الجنابة . 


0 () فلا يكون من باب أخذ ع على انحر م 
نعم أو استأجره على الدخول أو المكث كانت الاجارة فاسدة 
ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين , لآنهها محرمان ولااستحق 
الاجرة على الحرام )١(‏ ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب 
0 أو التساء للطو اف المستحب كانت الاجارة فاسدة 
مع الجهل . وكذا أو استأجره لقراءة العزائم » فان المتعلق 

7 هو نفس الفعل ارم ؛ بخلاف الاجارة كنس فانه ليس 
حراما وإئما الحرم ششيء آخخر وهو الدخول والمكث فليس نفس 
المتعلق حراما . 

( مسالة م ) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد مجحب 
عليه أن ينيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء (*) 


)00( وتحريم دللك غير مانع من صحة الاحارة » لعدم الدايل عايه . 
وقد عرفت أن العمدة في ديل منع حرمة مقدمة العمل »أو لازمه » أو 
ملازمه هو الاجاع » والقدر المتيقن من معقده ما إذا كانت الحرمة منجزة 
فبرجع في صورة الجهل ها الذي يككون عذراً في مخالفتها إلى أصالة 
صحة العقود . 

(0) لا الأجرة المسماة » ولا أجرة المثل » لأن العمل امحرم لا يضمن 
مطلقاً كا عرفت . لكن إلحاق الجاهل بالعالم غير ظاهر ٠‏ لأن الجاهمل 
مرخص بي الفعل . ومجرد الخرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية غير قادحة 
في استحقاق الأجرة . والكلام في ذلك موكول إلى مله . 

(9) قد تقدم جواز دخول الجنب بي المساجد لأخذ شيء منها . نعم 
وقيل بحرمة الأخذ من الحرميناختص وجوب التيمم لأخذ الماء بها فقط ٠‏ 


ومسو مرو وم رمم بووء د سملم ممم مم ميمه سمه وو يميم رم مهم ممه ووو رن مور مم مةه رمث مور مر ميدي مود ممه رم ممم مي ممم مد مهمد مه وم رم نوم ووو مم مده هوه ووه نوو وي نووم مم مو يوم نممو موووو نو دودمم مور جةدمومي دو متمد موث م نمه مم ممم ووم ينوم موي ييزتةويت 


أو الاغتهال فيه )١(‏ ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء (؟) 


)١(‏ ووجه وجوب التيمم : أنه يتوقف عليه جواز الكون يالمسجد 
الموقوف عليه الغسل . ظ 

(0) إشارة إلى إشكال يورد : وهو أنه إذا تيمم الجنب لم يكن له 
مانع من الوصول إلى الماء » فيكون واجداً له » فينتقض تيممه » فيلزم 
من صحة التيمم عدمها » وما يلزم من وجوده عدمه محال . 

والجواب : أنه إن أريد من الوجدان ماهو بالاضافة إلى الكون في 
المسجد الموقوف عليه الغسل . فهو غير حاصل بالتيمم » وإن أريد ماهو 
بالاضافة إلى سائر الغايات : فهو حاصل قبل التيمم لقدرته عليه بالقدرة 
على التيمم : ولا مانع من اختلاف الغايات في الوجدان وعدمه » -نظير 

من ضاق وقته عن الغسل . فإنه غير واجد للماء بالاضافة إلى الصلاة . 
وواجد له بالاضافة إلى غيرها ٠‏ فيستبيح بتيممه الصلاة ولا يستبيح سائر 
الغايات ٠‏ لعدم الدليل على استباحة جميع الغايات بمجرد عدم الوجدان 
بالاضافة إلى غابة معينة فقط . [ز 
فإن قات : التيمم مها شرع ني المقام كان بدلا عن الغسل » فالا لنزام 
بوجوبه غبرياً فرع الالعزام بوجوب الغسل غيرباً ٠‏ مع أن ذلك ممتنع » لآن 
الغسل لا يكون مقدمة لغسل آخر . إذ المغتسل إستبيح به كل غاية » ولا 
يترقف على غسل آخر ٠‏ وحينئذ فيمتنع أن يكون التيمم خارج المسجد 
مقدمة للغسل في المسجد : بل يتعين وجوبه مقدمة للصلاة فيستبيح الصلاة 
بمجرد فعله . 
قلت : وجوب التيمم خارج المسجد ليس مقدمة للغسل بي المسجد 
| ليازم وجوب الغسل «تمدهة اه وهو ممتنع : بل إنا حب ي نظر العقل من 


ج33 ( تيمم الجنب لأخذ الماء من المسجد ) د 1 مد 


-0 حم و دياااو ااا يا اا ااا الا ااي اا ممم 1609500 


إلا بعد االحروج )١(‏ أو بعد الاغتسال , ولكن لا يباح بهذا 
الئيمم إلا دخول المسجد , واللبث فيه بمقدار الحاجة ٠ )١(‏ 


جهة وجوب الجمع بين غرضي الشارع من محريم كون الجنب في المسجد 

ووجوب الصلاة بالطهارة المائية . نظير شراء الدواء لعلاج المرض ٠»‏ فإن 
وجوب الشراء ليس مقدمياً للعلاج : إذ العلاج ك! يكون بالدواء المباح 
يكون بالمغصوب », بل لحكم العقل بوجوب الجمع بين غرضي الشارع من 
حرمة الغصب . ووجوب علاج المريض : ونظيره أيضاً ما لو غرق طفل 
في حوض المسجد بحيث توقف إنقاذه على دخول المسجد مع كون المنقذ 
جنباً . فانه حب عليه التيمم لدخول المسجد من باب وجوب الجمع بين 
الغرضين لاالمقدمية التيمم للانقاذ . نعم يتوقف ذلك على كون دخول 
المسجد من الغادات التي بشرع لها التيمم . م هو الظاهر من مصحح مرازم 
المتقدم في غايات الوضوء )١٠١(‏ : أما لو لم نقل بذلك فلا مصحح للتيمم 
اعدم الأمر به : لامن قبل الصلاة لعدم المقدمية . ولا من قبل الكون في 
المسجد لعدم الأمر به ما هوالمفروض . اللهم إلا أن نقول باستحباب 
التيمم للكون على الطهارة "6 هو غير بعيد . وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. 

ثم إن الظاهر عدم وجوب المادرة إلى الغسل . اعدم المقتضي له بعد 
كونه بالتيمم بحكم الطاهر . 

)١(‏ راجع إلى أخذ الماء . وقوله : « أو بعد الاغتسال ؛ راجسع 
لقوله : « أو الاغتسال فيه © . 

(0) لا أشرنا اليه . وستأني الاشارة إليه في محاه . 





)1١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الوضره حديث : م 


فاه وز له مس كتتاية القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا 
كانا واجبين فوراً )١(‏ . 

( مسألة ) : إذا علم إجالا جنابة أحد الشخصين لامجوز 
له اسنئجارها )١(‏ ولا استئجار أحدها لقراءة العزاثم أو دخول 
المساجد أو نحو ذلك مما حرم على الجنب . 

) ]لد 60 : معالشلك في الجنابة لا يحرم شيء م نالمحرمات 
المذكورة ”) إلا إذا كانت حالته الشابقة هي الحناية (4) م 


. إذ حينئذ يصدق عدم الوجدان بالنسبة اليها أيضاً‎ )١( 

() للعلم الاجالي رمة إجارة أحده| وفسادها . هذا إذا فرض عل 
الجنب بجنابة نفسه ء أما مع جهله بها فلا دليل على حرمة الاجارة تكليفاً 
لأن كلا منها معذور في مخالفة حرمة الفعل . وإحداث الداعي اليه مع 
جهل الفاعل به لا دليل على حرمته . وأما فساد الاجارة فبني على فساد 
الاجارة على فعل الحرام مع جهل ير ؛ من جهة عدم مضمونية فعل 
الحرام الواقعي » 5 قد يستفاد من بعض النصوص المشار اليها آنفاً . لكن 
عرفت أن الترخيص حال الجهل مانع من صدق الحرام الفعلي » فلا بأس 
بالاجارة عليه . 

(9) لاستصحاب الطهارة » أو لاصااة اليراءة . 

(4) فيينى عايها للاستصحاب » وإذا جهات الخحالة السابقة فالحم م 
في الوضوء . فراجع . 


وهي أمور : ( الأول ) : الأكل والشرب )١(‏ ويرتفع كراهتهه| 
بالوضوء 0) أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق (”) 


فصل ها ياه على 
)١(‏ إجاعاً صرءاً وظاهراً عن جاعة . وماعن الفقيه » والهداية ‏ من 
التعببر ب « لا جوز ) » وعن ن المقنع م ن النهي - محمول على الكراهة . 
بقرينة ما حكي عنها من التعليل بمخافة اللعرص ٠»‏ كالنهي في خير السكوني 
الملل بخوف الوضح )1١(‏ » وي حديث المناهي المعلل بأنه يورث الفقر(١؟)‏ 
وعلى الارشاد إلى ما يدفع الكراهة 5 في مصحح زرارة عن أني جعفر 
عليه السلام : : « الجحنب إذا أراد أن بأكل وبشرب ٠غسل‏ بده وتمضمض 
وغسل وحهه وأكل سرب ) (*") . وما 5 حي عبد الر حمن عن 
الصادق (ع ) : «١‏ أيأكل الجنب قبل أن يتوضاأ؟ قال (ع ) : إنا لتكسل 
ولكن ليغسل بده والوضوء أفضل ) (*5) 
0) كا في صحيح الحابي : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم 
يشرب حبى يتوضاأ ؛ (*0) » وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن ١‏ أنه الأفضل » . 
06 كم ي خير السكوبي (50) » لككن ترك فيه الاستنشاق . وكذا 
(©1) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الجنابة حديث : ؟ 
(78) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الجئابة حديث : م 
(8) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث : 
(*4) الوسائل باب : ٠١‏ من أيواب الجنابة حديث : 


(0) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث : 
(18) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث : 


فصل فيما ياه على الجنب 


ص ااه احم | همه 


ممو ممم ممم مم اا ا عه 
ا ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل 115111010 21101111171415 


أو غسل اليدين فقط )١(‏ ء ( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع 
آيات من القرأن )١(‏ ما عدا العزاثم وقراءة مازاد على السبعين 


في مصحح زرارة )1١(‏ بناء على حمل اليد فيه على اليدين معاً » لكن 
ترك فيه الاستنشاق أيضاً » وذكر فيه غسل الوجه . نعم يطابقه ما في 
الرضوي : « إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض 
اتيش تم كل ) (78) . 

(0) كا ي مصحح عبد الرحمن (8") » بناء على ظهوره في مجموع 
اليدين كم هو غير بعيد . وحينئذ فيكون اختلاف النصوص محمولا على 
اختلاف مراتب الفضل فأدناها غسل اليدءن فقط » وفوقها ذلك مسع 
المضمضة » وفوقها ذلك مع غسل الوجه » وفوقها الوضوء . فتأمل .. ولو 
بي على العمل برواية السكوني قام الاستنشاق مقام غسل الوجه . وكلات 
الأصعاب في ذلك مضطربة جداً فراجعها . والأمر سهل . 

0) أما جواز القراءة في الجملة فعن جاعة الاجاع عليه » ويدل 
عليه النصوص المتقدمة في حرمة قراءة العزائم على الجنب وغيرها . وعن 
سلار التحريم » وكأنه لرواية السكوني : « سبعة لا يقرأون القرآن ) (*4) 
وعد منهم الجنب » وي رواية الخدري : و من كان جنباً ي الفراش مع امرأته 
فلا يقرأ القرآن فإني أحشى أن تنزل عليها نارمن السماء فتحرقهه| ) (*0) , 
لكنها لا يصلحان لمعارضة ما عرفت . 





١ : من أدواب الجنابة حمديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 

افق مستدرك الوسائل باب : ١7‏ من أيواب الجنابة حديث : ١‏ 
(©") الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الجمابة حديث : ٠‏ 

)40( الوسائل باب : 407 من أبواب قراءة القرآن حديث : ١‏ 
(ه) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الجنابة حبديث :م 


أشد كراهة )1( . ( الثالث ) : مس" ماعدا خط. المصحف من 
الجلد » والأوراق , والحواثي , وما بين السطور () : 

وأما عدم الكراهة في السبعة فهو ظاهر الأصحاب » بل عن مايص 
التلخيص الاجاع على انتفاء الكراهة فها نقص عن السبع ٠‏ ولعاه أراد 
السبع فا نقص . لكن عن ابن سعيد ي الجامع إطلاق الكراهة . ولءاه بي 
محله جمعاً بين الروابتين السابقتين وغيرهما ء بل عن الشبخ في مجالسه : 
« كان رسول الله (ص ) لا محجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة ) )١*(‏ . 

وأما جواز ما زاد على السبعة فهو المشهور شهرة عظيمة » وعن 
بعض المتقدمين التحربم وكذا عن ظاهر المهذب . وكأن مستنده دليل 
الكراهة عند المشهور من رواية سماعة : « عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ 
قال (ع) : ما بينه وبين سبع آبات ) (*2)7 لكنه أيضآلا يصلح لمعارضة ما دل 
بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة » لا سها مع قول الشيخ (ره): 
وي رواية زرعة عن سماعة قال : « سبعين آية ) (#ل) » لقرب دعوى 
كونها رواية واحدة مضطربة . لكن سيأ ني أن اللازم حينئذ أرضاً إجراء 
حكم المتعارضين الموجب لارجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأول » لكون 
راويها عمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة »© ولا سها مع احهال كون 
الثانية مرسلة . ومن ذلك تعرف وجه المشهور من الكراهة . 

)١(‏ بناء على أنه وجه الجمع بين روايني مماعة » لكن عرفت قرب 
دعوى كونها| رواية واحدة . 

0) ”ا هو المشهور شهرة عظيمة . نعم عن المرتضى المنع عن مس 

+ : من أبواب الجنابة حديث‎ ١١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١©( 


(8؟) الوسائل باب : و١‏ من أبيواب الجئابة حديث : ,ه 
(58) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الجنابة حديث : ٠١‏ 


55 ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 
(الرابع ) : النوم إلا أن يتوضاً )١(‏ أو يتيمم - إنلم يكن له الماء - 


المصحف لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) )1١(‏ ولرواية ابراهيم 
ابن عبد الحميد المتقدمة (5) » لكن عرفت الاشكال في دلالة الآية . 
مضافاً الى ظهورها في رجوع الضمير الى القرآن لا المصحف . وأما الرواية 
فع ضعفها يي نفسها » ووهنها بالاعراض » قاصرة الدلالة كا سبق . 
نعم ي صحيح ابن مس : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء 
الثياب » (8") » إلا أن إعراض المشهور عنه يمنع عن الاعّاد عليه , 
فليحمل على كونه أدبياً . 

(*1) إجاعاً صريحا وظاهراً عن جاعة » للنصوص الدالة عليه كموثق 
سماعة : « عن الرجل ينب ثم يريد النوم ؟ قال (ع) : إن أحب أن 
يتوضأ فايفعل » والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك » فإن هو نام ولم 
يغتسل فليس عليه شيء )» (*4) وبمضمونه غيره . فا عن المهذب من 
التحريم ضعيف » إلا أن يكون المراد منه الكراهة . نعم قد يعطي الموثق 
المذكور ‏ كصحيح البصري : « عن الرجل يواقع أهاه أينام على ذلك ؟ 
قال ( ع) : إن الله يتوفى الأنفس في منامها . ولا يدري ما يطرقه من 
البلية » إذا فرغ فليغتسل ) (*6) خدفة الكراهة بالوضوء ا عن كشف 
اللثام » والرياض . نعم ظاهر الأصءاب _ كصحيح الحلبي : « عن الرجل 

أبنب له أن 0 وهو جنب ؟ فقال (ع) : ككره ذلك حتى يتوضاً )(5)- 
)١8(‏ تقدم الاستدلال بها في أول هذا الفصل 
(8) الوسائل باب ١40:‏ من أبواب الجنابة حديث : 
(*4) الوسائل باب : 7٠‏ من أبواب ا+نابة حديث : 


000 الوسائل باب : 75 من أيواب الجنابة حديث : 
(1) الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث : 


الى جح | حا 


بدلا" عن الغسل )١(‏ . (انلوامس) : اللحضاب )١(‏ رجلا” كان 
أو امرأة وكذا يكره للمختضب *”) قبل أن بأخذ اللون(4) 


ارتفاعها بالوضوء . اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعاً . 

)١(‏ ففي خير أي بصير : ١‏ لا ينام المسم وهو جنب » ولا ينام 
إلا على طهور ء فإن لم يحد الماء فليتيمم بالصعيد» (16) وحيث أن الظاهر 
من الطهور الغسل » فالتيمم فيه بدل عنه . نعم لولم يحد الماء للوضوء » 
أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه » لعموم بدليته عنه . 

(© كر لحيو قن حبر عام بن اجداصيية ‏ « لا محتضب 
الجخائض ولا الجنب » ولا عضي وعله فاته وبرلا الت هو وعالة 
خضاب » ولا يحتضب وهو جنب ) (*7) » وبمضمونه غيره ا محمول على 
الكراهة جمعاً بينه وبين ما دل على نى البأس » كخبر ألي جمياة : « لابأس 
بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ) (*) ونحوه غيره . فا عن المهذب 
من التحريم ضعيف » أو محمول على الكراهة » كتعليل الكراهة بي محكي 
المقنعة : من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها 
الخضاب » فإنه ‏ مضافاً الى مخالفة النصوص - ممنوع » ولو ثم اقتضى 
المنع وإجراء حك الجبيرة حينئذ . 

0) م عن غير واحد » ودلت عليه النصوص . 

(5) ففي خير أبي سعيد : « قات : فيجنب وهو مختضب ؟ قال 
عليه السلام : لا . ثم مكث قليلا ثم قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء 
تفعله ؟ قلت : بلى . قال (ع) : إذا اختضب بالحناء وأخذ الحناء مأخذه 


(8؟) الوسائل باب : 78 من أبواب الجنابة حديث : و 
(*؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


اك ( مستمساث العروة الوثى ) جم 


اذا كانت جنابته بالاحتلام () . ( الثامن ) : حمل المصحف (”) 
) التاسع ) : تعليق المصحف . 


فصل 


عسل الجنابة مستحب نفسي (:) وواجب غيري للغايات الواجبة: 
وباغ فحينئذ فجامع ») )١*(‏ وبمضمونه مرسل الكليي (*؟) . ولعل مقتضى 
الحديث الأول خفة الكراهة بذلك . فتأمل . 

0 لخر حريز : « قات لأني ءدالله (ع ) : الجنب يدهن ثم 
يغتسل ؟ قال (ع) : لا »2 (*”) . فتأمل . 

(0) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله : « وكره أن يغشى 
الرجل المرأة وقد احتلم . حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى . فان فعل 
وخرج الولد مجنوتاً فلا يلومن إلا نفسء » (40) . 

(9) ولس له مستند ظاهر إلا فتوى جاعة ٠‏ م عن المعتير . نعم قد 
يستفاد من النهي عن تعليقه في خير إراهم (00) اأذي هو مستند كراهة تعليقه . 
فصل 

(:) لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة ٠‏ لعموم 


)١8(‏ الوسائل باب : 58 من أيواب الجنابة حديث : ؛ 





(«؟) الوسائل, باب : 58 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 
(08) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


(هه) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الوضوء حديث : م 


مدمعمم ممم م رمن ووه مره ممم نموم م ممه و ممم مره م مو رو ةج مومه دس مم نهم م مهم ود رودم رد مه هورم دور ددرو مسوم ده مهم دوم مدن ددن نموم همد تنمت نودت د هت ده تنو مهن هن ون م ومن ونون بت 5ه م5555 5 من 0ه وده م وميه 


ومستحتف عيرق للغايات المستحبة درك 0 


50 تعاللى : «( ونحب هرو زه ) )١8(‏ والنبوي : «أكثر من الطهر بزد 
الله تعالى . في تمرك » وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة 
فافعل . فانك تكون ‏ إذا مت على طهارة ‏ شهيداً ؛ (70) . وما ورد 
في تغسيل الملائكة الحنظاة الأنصاري حين استشهد («") . بل لا يببعد 
استحابه لنفسه مع غض النظر عن الكون على الطهارة . لموئق سماعة » 
وصحيح البصري المتقدمين في نوم الجنب » بناء على استفادة الكلية منهها » 
ولكن الاستفادة محل تأمل . وإن كانت ف الثاني غير بعيدة . وما قي 
المروي ي الاحتجاج في حديث الزنديق من قول الصادق (ع ) : «كانت 
المجوس لا تغتسل من الجحنابة » والعرب كانت تغتسل » والاغتسال من خالص 
شرائع الحنفية ) (*4) وغير ذلك مما #تضمن الأمر به . لكن لا يبعد أن 
. يكون منصرف جميع ذلك الامر الغيري من جهة الكون على الطهارة » ولا. 
سمأ بملاحظة بعض النصوص . مثل خير ابن سنان : « عاة غسل الحنابة 
النظافة » لتطهير الانسان مما أصابه من أذاه ... ) (*5) » ونحوه غيره . 
وقد تقدم ي محث الوضوء عدم ظهور الثمرة العملية بين المفادين » فراجع . 

)١(‏ حكتي ذلك عن جاعة من الأساطين » كابن حمزة » والعلامة في 
المنتهى » والمختلف والتحرير . ووالده وولده » والاردبيل » وغيرهم . لقوله 





(»ه) البقرة : ١١‏ 

(*؟) الوسائل باب : ١١‏ من أيواب الوضوء حديث  :‏ 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب غسل المت حديث : ؟ ومستدرك الوسائل باب ذوادر 
غسل الميت حديث : ؟ وم 

(*4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١6‏ 

(08) الوسائل باب : ؟ من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


تعالى : ( وان كنم عا فاطهروا » )١*(‏ وقولهم (ع ) : «١‏ إذا التقى 
الختانان وجب الغسل ) (*7) » و : « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا 
توجبون عليه صاعاً من ماء ؟! » (*”) » و : «إنا الماء من الماء) (*4) 
ونحوها . ولآنه لو لم بحب لنفسه لم بجحب قبل وقت المشروط به » والتالي 
باطل » لوجوب الغسل قبل الفجر ي الصوم » فالمقدم مثله . ولخير معاذ 
المروي عن #اسن اليري عن الصادق (ع ) «١‏ أنه سئل عن الدين الذي 
لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله . فقال (ع ) : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول ( ص ) والصلوات الخمس» 
وصيام شهر رمضان » والغسل من الجنابة » وحج البيت » والاقرار بما 
جاء من عند الله جماة » والائتام بأئمة الحق هن آل محمد ( ص )) (*5) 
ولبعض ما تقدم دليلا على الاستح.اب النفسي . 

هذا والمنسوب إلى ظاهر الاصحاب ‏ كما عن التذكرة - وإلى إجاع 
امحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الاصول - ك5 عن الا 
الاصئاب 2 عن المحقق - وإل الأكثر والشهرة ‏ ا عن غيرهم ‏ 
الوجوب النفسي 4 آنه إنا بحب شرطاً في غيره » استضعافاً لتلك ام 
إذ الآبة لو لم تكن ظاهرة في الوجوب الغبري ‏ 5 يشهد به سياقها » بل 
ينبغي أن يكون من المقطوع بهء ولاسها بملاحظة العلم بشرطيته للصلاة » فان 
حملها على الوجوب النفسي يوجب إهمال بيان وجوبه الغيري في مقام البيان- 





(0) المائدة : + 

)١8(‏ الوسائل بإب : 5 من أبواب الجنابة حديث : ؟ 

(8) الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث : ه 

(48) كنز المال ج ه ص : .4 رقم : 1417 . وهو قول الأنصار في الحديث المتقدم 
(.ه) الوسائل باب : ١‏ من أدواب مقدمة العبادات حديث : 8؟ 


مهمه وه سه وم مه ممم مهجم موه مه مووود و مم مهمو ممه ممم مه ممم موه موه ممه مومهم م ةيه ممم نم ميت مم ممم ميتو مه م ميو مم رمه رم ا روه مم يه م مهدا م مهمه ةمومهم ده ممه مه مي وو موه مه م رومز وه ميد مد ويم ودام م مم رمم م يمد بي 6و 5000 


. فلا أقل من إجاها وعدم صلاحيتها الدلالة على الوجوب النفسي‎ ٠ 

وأما ما تضمن وجوبه عند نحقق سدده فالظاهر منه الارشاد إلى السببية 
كا يظهر من ملاحظة نظائره مما ورد ي الحدث والخبث ثما لا نحصى 
فلاحظ أبواب منزوحات البثر» وأبواب النجاسات » وأبواب سائر الاغسال 
فانه لم يعرف القول بوجوبها النفسي ٠‏ بل ظاهر بعض وصريح آخر نئي 
الخلاف في عدمه مع أنه ورد فيها التعبير بالوجوب » كا ورد في غسل 
الجنابة . ولذا حكي عن المحقق : أن إخراج غسل الجنابة من دون ذلك 
كله ل بارد . وعن البيان : أنه 5 ظاهر . ووجوبه قبل وقت المشروط 
به لايدل على الوجوب النفسي ونفي الوجوب الغيري » كا هو موضح في 
محاه من الأصول والفقه . مع أن لازم وجوبه النفسي حينئذ حصول العصيان 
بالاضافة الى وجوبه النفسي دون وجوب غيره المشروط به » ولا يظن 
الزام القائل به بذلك . وأن القائل بوجوبه النفسي لا يامزم به مضيقاً » ولا 
دليل له عليه . وأن ذلك جار بعينه في غسل الحيض مع عدم الالعزام 
بوجوبه النفسي . بل هو جار ي كثير من المقدمات التي يتعين فعلها قبل 
وقت ذيها . 

وخير معاذ ضعيف لا يمكن الاعمّاد عليه ي ذلك » ولا سما بملاحظة 
إهماله لكثير من الواجبات المهمة . مع أنه وارد ي مقام الاهبال فلا يظهر 
منه الوجوب النفسي ولا يناي الوجوب الغيري . نعم ذكره في عرض الواجبات 
النفسية يشعر بالوجوب النفسي » لكنه لا يبلغ حد الظهور . وموثق سماعة 
صرح في الاستحباب . وصحيح عبد الرحمن يتعين حمله عليه للاجاععلى عدم 
وجوب الغسلحين الفراغ » وإن كان المراد منه الغسل قبل النوم . إلا أن يكون 
حل الاستشهاد به على الوجوب استدلال الامام (ع ) بالآية » فان الظاهر أن 


ضعيف . ولانجب فيه قصد الوجوب والندب )١(‏ بل أوقصد 
ات لا يبطل اذا كان مع الجهل , بل مع العلم اذا لم يكن 

بقصد النشر بع )١‏ ونحقق منه قصل القربة » فلو كان قبل 
الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا () , 
وكذا العكس ومع الشاك ُ دخو لاه يك الاتبيان به بقصد 
القربة للاستحباب النفسي ٠‏ أو بقصد [جدى غاياته المندوية » 
أو بقصد ماني الواقع من الآمر الوجوبي أو ألندبي . والواجب 
فيه بعد النية (؛) 





المراد من الاستدلال بها تضيق الواجب عند خوف الموت . لكنه يشكل أيضاً 
بأن التضيق المذكور ا يكون للواجب يكون للمندوب فلا يدل على أجدها . 

هذا مضافاً إلى صحيح الكاهلي أو حسنه : ( عن المرأة تجامعها الرجل 
فتحيض وهي بي المغتسل فتغتسل أم لا ؟ قال (ع ) : قد جاءها ما يفسد 
الصلاة فلا تغتسل »© (1) فان ظاهره أن غسل الجحنابة إنا يكون للصلاة 
فلا بحب إذا لم بحب . هذا وقد أتعب نفسه الزكية شيخنا في الجواهر ي 
زييف أدلة القول بالوجوب النفسي » فراجعه . 

(0) 5 تقدم في شرائط ااوضوء . 

(0) قد تقدم في شرائط الوضوء أن مجرد التشريع ي مقام الامتثال 
لا يقدح في التقرب ما لم يرجع إلى التشريع بي ذات الأآمر الباعث له على 
الفعل » الموجب لفوات قصد القربة . 

() ما ذكره واضح » ولاسها بملاحظة ما تقدم ي شرائط الوضوء . 

(5) يعني : المعتيرة في العبادات » لانه عبادة إجاعاً » فلابد من 





١ : من أبواب الجنابة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 


ما ااا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 ذا ااا ا ا ا ا 0 ا اا اا ا ا ا ا ا ا ل 


غسل ظاهر عمام البدن )1( 





وقوعه على وجه قرلي : وقد تقدم في ذلك المقام بيان ماله دخل في 
ذلك . فراجع . 

)١(‏ إجاعاً صرعحاً » ا ي الخلاف »ء والتذكرة » والذكرى»ء والمدارك 
وظاهراً ؛ ما عن غيرها . وندل عليه ما ورد ي نحررك السوار » والدماج 
أو تزعهها ليدخل الماء نحتهها (18) وما ورد في وجوب إعادة الماء على مار كه 
من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره (*؟) » وأن من ترك شعرة 
من الجنابة متعمداً فهو ني النار(*”) » بناء على أن المراد مقدار شعرة من 

نه . وما في صحيح زرارة : ١‏ ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى 

قدميك ) (*4) وما في صححيح اليزنطي : « ثم أفض على رأسلك وسائر 
جسدك » (80) الى غبر ذلك مما هو ظاهر أو صريح بي وجوب الاستيعاب. 
نعم عن امحقق الخونساري : أنه لا ببعد القول بعدم الاعتداد ببققاء 

ثبيء يسير لا مخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان . 
لصحيح ابراههم بن أبي محمود : « قات للرضا (ع ) : الرجل بحنب 
فيصيس جسله ورأسه الخاوق والطيب والشيءاللكد والظرب (*1) وما أشبهه 
فيغتسل » فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقى بي جسده من أثر الخلوق واالطيب 
وغيره ؟ قال (ع) : لابأس به » (*7) . لو لم يكن إجاع على خلافه . 


)١8(‏ الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الوضوء 

)١*(‏ الوسائل باب : 4١‏ من أيواب الجتابة 

(*5) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الجنا'بة حديث : ه 
(*4) الوسائل باب : 76 من أبواب الجنابة حديث : ه 
(08) الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث : ١١‏ 
(*1) ظرب به كفرح لصق به قاموس - 

(7) الوسائل باب : ٠٠١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


06ج كه هه هه نودت نه وه هسه وه ووه ممه ونه ممم وو ممه مومهم مسد وس هن ههه مم مهن ممه ممه مس موه ممم مم مه ممه مه مه هه موه مم وه و موه مم ووو ممم ممه مممه و ممم مو مومه وموو ممه مم م موه مف مه ممه مه ممق ممه ممه ممه ممه مم وه م مه م ممم مم ممه 


و البواطن منه )1( » فلا يجب غسل باطن العين 6 واللانئف 
والاذن 5 والفم 5 ونحوها 4 ولا -- غسل اأش_عر )0( 


لكن الأولى أن لا مجزىء عليه . انتهى . 

لكن الصحيح المذكور غير صريح في الخحائل فيمكن حماه على صورة 
الاك » كحسن الحسين بن أي العلاء المتقدم في الشلثك في الوضوء بعد 
الفراغ (18) . وأضعف دلالة من الصحيح خير السكوني : « كن نساء 
الني ( ص ) إذا اغتسان من الحنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن 0(*؟) 
لقرب حمله على اللون الذي لايذهب بالدلك . ومثل ذلك مال في موثق 
عمار (»") أيضا الذي هو نحوه . 

() بلا خلاف » كم في الحدائق» وحكاه عن المنتهى أيضاً . ويشهد 
به ما تضمن الاجمزاء بالارمماس (*4) . وفي مرسل الواسطي : « قلت 
لأني عبدالله (ع) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال (ع) : لاإمما 
5 الظاهر » (55) وفي روابة العلل زيادة : « ولا يجنب الباطن والفم 
ن الباطن »© (*5) وفي مرسل العلل : « لأن الغسل على ما ظهر لا على 
ما بطن ١‏ (*/0) وقد تقدم 5 الوضوء ماله نفع قِ المقام . 

0) بلا خلاف »كما عن المنتهى و كشف اللثام » وعن المعتير والذكرى 
نسبته إلى الاصحاب . ويشهد له ما بي روابتي غياث ومحمد اللابي : لا تنقض 





010 الوصائل نات 1 6ادمق أزرات الوشينه شديك 0 

)١٠(‏ الوسائل باب : 8.0 من أدماب الجنابة حديث : ؟ 

(8؟) الوسائل باب : “٠‏ هن أرواب الجنابة حديث : ” 

(»؛) الوسائل باب : 55 ءن أبواب الجنابة حديث : ه و؟او*1اوو١‏ 
(08) الوسائل باب : 1١4‏ من أبواب الجنابة حديث : 5 

(18) الوسائل باب : 54 من أبواب الجنابة حديث : ٠‏ 

(78) الوسائل باب : 74 من أبواب الجنابة حديث : م 


جك ( ليجب بي الغسل غسل الشعر ) 00 

المرأة شعرها إذا اغتسات من الجنابة ») )١*(‏ . 
اللهم إلا أن يقال : عدم نقض الشعر أعم من عدم وجوب غسله 
لامكان غسله مع عدم نقضه » كا يشهد به موئثق عمار : « عن المرأة 
تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها م يجزئها من الماء ؟ قال 
عليه السلام : هثل الذي يشرب شعرها » (8؟) بل وحسن الكاهلي : 
« قات لأبي عبدالله (ع ) : إن النساء اليوم أحدثن مشطا : تعمد إحداهن 
الى القرامل من الصوف تفعاه الماشطة تصنعه مع الشعر 6 تحشوه بالرياحين 
ثم مجعل عليه خرقة رقيقة ثم مخيطه بمساة ثم تمجعلها في رأسها » ثم تصيبها 
الجنابة ؟ فقال (ع ) : كان النساء الأول إتما يمتشطن المقادهم فاذا أصابهن 
الغسل تعذر . مرها أن تروي رأسها من الماء تعصره حتى يروى فإذا روي 
فلا بأس عليها . ..»(*”) . وحينئذ شادل على وجوب غسله تبعا مما تضمن 
وجوب غسل الرأس محم » ولا سها بملاحظة يح حجر بن زائدة عن 
الصادق (ع ) : « من ترك شعرة من الحنابة متعمداً فهو في النار )(*5) 
وحمله على مقدار شعرة من البشرة خلاف الظاهر . ولاجل ذلك مال إلى 
الحم بوجوب غسله في الحدائق »حاكياً له عن الخبل المتين وبعض مشايحه. 
ولكن الانصاف أن ظاهر ذيل حسن الكاهلي الاكتفاء بري الرأس 

فقط » وأن وجوب عصر الرأس عا عليه من الشعر مقدمة لري الرأس » 
بقرينة ما فرض في صدره من إحكام إبرام الشعر » فانه بمتنع عادة نفوذ 
الماء فيه على نحو ,ستوعب سطوح كل شعرة شعرة » لعدم نفوذ الماء في 

427: الوئل باب : 88 من أبواب الجنابة حديث‎ )1١8( 

(8؟) الوسائل باب : 88 من أبواب الجناية حديث : ه 

(*؟) الوسائل باب : 88 من أبواب الجنابة حديث : ه 

(4) الوسائل باب : 08 من أبواب الجنابة حديث : ٠‏ 





هت“ ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


مثل اللحية )١(‏ بل بنجب غسل ما نحته من البشرة )١(‏ . 





الشعر كما دنفذي الايد . ومن هذا يظهر وجهالاستدلال على العدم بما دل على عدم 
وجوب نقض الشعر . وحينئذ بمكن الخروج بذلاك عمادل على وجوب غسله 
بالتبعية لوتم في نفسه . وأما موثق عمار فيمكن حمله على كون شرب الشعر 
مقدمة اري الرأس » بأن يكون مجموعاً على الرأس . وحينئذ يتين حمل 
صحيح حجر على هاعرفت » ولا سما مع تعارف التعبير بذك عنه » ومن 
ذلك يظهر وجه الأمر بالمبالغة في الماء في صيحي محمد وجميل » قال 
الباقر (ع ) في أولما : « حدثتني سامى خادم رسول الله (ص) قالت : 
كانت أشعان نساء رسول الله ( ص ) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن » فكان 
يكفيهن من الماء شيء قليل » فاما النساء الآن فقد ينبغي لمن أن يبالغنري 
الملء » )١*(‏ وقريب منه مافي الثالي (*؟) . 

وبالجماةة : التأمل ي مجموع النصوص يعطي. الجزم بصحة ما تسالم 
عليه الاداب من عدم وجوب غسل الشعر . وما عن المقنعة من وجوب 
نقض الشعر مخالف لصريح النصوص فلا مجال له » ولا يؤبه به 'ي منع 
الاجاع . ولذلك حمله الشيخ ي محكي التهذيب على ماإذا لم يصل الاء الى 
أصوله إلا بعد حاه . 

)١(‏ النصوص تقصر عن الدلالة على نفي غسلها » فالعمدة في الخروج 
عما دل على وجوب غساها تبعاً ‏ لو ثم منحصر بالاجاع . 

0) بلا خلاف م بي الحدائق » وعن المدارك : أنه مذهب الاصحاب 
بل إجاعا » كا عن الغنية » ومجمع الفائدة » وكشف اللثام » وغيرها . 

١ : الوسائل باب : 8" عن أبواب الجنابة حديث‎ )١5( 
(»؟) الوسائل باب : 8” من أبواب الجنابة حديث : ؟‎ 


ممه مممم م ممم ممم ممه ممه لمم ممه ممه ممم م ممم م ممه موف مفو فم ممم م مومه ممم مومه مم ففم م م م ممم متهم ممم سومو م ممه ممو مه وم ماهو رم موه ووب م مم نو هروما و ا ا ا مات دوجي مهد ة مده مو فك فم ممم 6 مه مه مض ممم ده م50 


ولا يحزىء غسله عن غسلها . نعم بجحب عسل الشعور الدقاق 
الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة )١(‏ والثقبة الي 
في الاذن أو الأنف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها 
لا بحب غسلها ٠ )١(‏ وإن كانت واسعة نحيث تعد من الظاهر 
وجب غسلها . 

وله كيفيتان : 

الاولى : الترتيب » وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا” 
ثم الطرف الأيمن من البدن. ثم الطرف الأيسر ©) , 





لحسن الكاهلي المتقدم (*1) مع أنه مقتضى ما دل على وجوب غسل -الرأس 
والجسد كله ٠‏ نعم تأمل قُ جمع الفائدة » لما دل على إجزاء الغرفتين أو 
النلاث » للظن بأن هذا المقدار لا يصل الى ما نحت الشعر » ولا سما اذا 
كان كثيفاً أو كثيرا . انتهى . لكن الظن لا يغني بعدما عرفت ٠‏ وأما 
الصحيح : «١‏ كل ما أحاط به الشعر ... ) (*7) فقد عرفت في مبحث 
غسل اليد من الوضوء اختصاصه بشعر الوجء . فراجع : 

)١(‏ لقصور النص والاجاع عن شمولها » فيكون ما دل على وجوب 
غسلها بالتبعية محكما . 

() لكونها من الباطن . وما عن امحقق الثاني من وجوبه غير ظاهر 
الوجه » إلا أن يكون مراده خصوص الفرض الاتى . 1 

(0) هذا تضمن حكن : أحدهها : 0 استيعاب البدن وتهدم 
وجهه » وثانيها : وجوب البرتيب بين الأعضاء الثلاثة » وسيأتي الكلام فيه. 





)١©(‏ ص : و“ 
يف6 الوسائل دأب : »45 من أبواب الوضرء حديث : او" 


مومس ون موم م ممه سوس وممم ده نوهو و دسم مهو مد هوهو مم موه سم موه ممه مود و سه ممم ممم ممه د موه ومن مومه وه م مد همه ممه هه همه هه مودس هده ووه هوه وه هو جهن هه هه هوه ممه هوه وو مه ووم هه وده د ووه م م دده مه وه ده ووم ميم مدت 


والأحوط أن يغسل النصف )١(‏ الأيمن من الرقبة ثانيا مع الايمن 
والنصف الأيسر مع الأيسر . والسرة والعورة يغسل نصفها 





)١(‏ فان المشهور وان كان هو غسل الرقبة مع الرأس » لتصريسسح 
جاعة كثيرة به » وظاهر آخرين » حيث جعلوا الأعضاء الللائة الرأس 
والجانبين الأبمن والأبسر » فان الظاهر منهم إللاق الرقبة بالرأس » بل لم 
يعرف الخلاف في ذلك بين القدماء والمتأخرين وأكثر متأخريهم » وهو 
الذي يقتضيه ظاهر ما في صحبح زرارة : ( م بدأ بفر جه فأنقاه شلاث 
غرف » ثم صب على رأسه ثلاث أكف ء ثم صب على منكبه الأيمن 
مرتين » وعلى منكبه الأيسر مرتين © )١1*(‏ . إلا أنه استشكل فيه جاعة 
كالخ راساني في الذخيرة » وصاحب رداض المسائل » والشيخ عبداللهالبحراني- 
لفقد صريح النص في ذلك . وعدم دخول الرقبة قي مفهوم الرأس . وإشعار 
خير أبي بصير : ( وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات » وتغسل وجهاث 
وتفيض الماء على جسدك ) (8؟) بعدم دخول الوجه في الرأس ٠‏ فضلاعن 
دخول الرقبة فيه » وحينئذ تاحق بالجانبين . ولأجل ذلك كان الأحوط 
الجمع بينها خروجاً عن شبهة الخلاف . 

لكنها ضعيفة » لكفاية ظهور الصحيح المتقدم ي وجوب غسلها مع 
الرأس » ولا يتوقف على وجود صريح النص به » ولا على دخولما في 
مفهوم الرأس عرفاً . وخير أي بصير لا يصلح حجة على شيء » لآن 
وجوب غسل الوجه مع الرأس بما لا كلام فيه من أحد . لاختصاص إشكالهم 
بالرقبة فقط . 
(8؟) الوسائل داب : ١؟‏ من أبواب الجذبة حديث : 4 


جم ( الترتيب ببن الاعضاء الثلائة شرط واقعي ) ا 


الأعن مع الأعن ؛ ونصفه]ا الاععر مع الأيسر 0)ء والأولى 
أن يغصل تمامه|ا مع كل من الطرفين (0) . والترتيب المذكور 
لط عاني. 07 : للو اي + راد بيات أى جيرا + يكل 


)١(‏ م لعله ظاهر الأصعاب وصرح به بعض » ويقتضيه إطلاق النصوص. 

(0) أخذا باحمّال التنصيف . وكونها عضوا مستقلا » وكونها من 
الأمن » وكونها من الأيسر . 

() أما بين الرأس والجانبين فهو إجاع صرعاً أو ظاهراً » حكاه 
جاعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم » ويقتضيه عطف المنكبين 
على الرأس ب « ثم ؛ في صميح زرارة السابق )١*(‏ » ونحوه سحيح محمد 
ابن مس (*؟) » وموثق سماعة (*) » وبها يقيد إطلاق جملة أخرى » 
كا في صحيح زرارة : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدماك )(*4) 
ونحوه غيره . 

اللهم إلا أن يقال : المطاقات آبية عن التقييد » فان مثل صحيسح 
زرارة : ١‏ سألت أبا عبدالله (ع) عن غسل الجنابة فال ( ع ) : تبدأ 
فتغسل كفيك . ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك » ثم 
مضمض واستنشق » ثم تغسل جسدك من لدن قرنات الى قدميك . ليس 
قبله وضوء . وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته . ولو أن رجلا جنبا 
ارعس ثي الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ) (*ه) 





(1) ص مما 

(*؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب ااجنادة حديث : ١‏ 
(*؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : م 
(»4) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ه 
(08) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : ه 


مع كون السؤال فيه عن غسل الجنابة ‏ قد تعرض فيه لذكر أمور كثيرة 
خارجة عنه » وبعضها مستحب » ولم يتعرض فيه للترتيب بين الأعضاء » 
فيأني جدا عن التقييد به » ولا سها مع اشتال المقيدات على مالا يقول 
بوجوبه المشهور » مثل اليرتيب بين غسل الكفين » والفرج » وغسل الرأس 
وصب الماء على الرأس ثلاثا » وغير ذلك » فلاحظها » فان ذلك مما يوهن 
حمالها على الوجوب جداً » فيكون حمل النصوص االمتقدمة على الاستحباب 
أو غيره أولى من تقييد المطلقات . 

اللهم إلا أن يقال : الترتيب بين الرأس والجانبين إن لم يكن واجباً 
فهو مستحب فاهماله في الصحيح المذكور لابد أن يكون لنكتة » ولعلها 
من جهة أن السؤال لم يكن عن كيفية غسل الجنابة وإنما كان عما يتعلق 
به » وحيئذ لا يكون الاهمال دالا على عدم الوجوب . 

وقد استدل على الترتيب في المقام مصحح زرارة عن أي عبدالله(ع): 
١‏ من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يحد 
بدا هن إعادة الغسل ؛ )١١(‏ بضميمة عدم الفصل بين عدم جواز تقديم 
الجانبين ووجوب تأخيرههما . وفيه أن ظاهر قوله (ع) : ١‏ ثم بدا له ) 
أن ترك غسل الرأس أولا كان عمدا » ولعل البطلان من جهة التشريع 
المنافي لقصد الامتثال المعتير في الغسل لا لفوات الترتيب . اللهم إلا أن 
يقال : إن الحمل على العمد بعيد جدا . لبعد وقوع العمد من المسلم الذي 
هو في مقام التقرب . 

وأما أمر الصادق (ع ) الجارية التي أصاب منها في طريق مكة بغسل 
الرأس أولا ‏ كما في صحيح ابن مسل(0؟) فلا يدل على الوجوب .٠‏ لأنه 


١ : الوسائل باب : 58 من أبواب الجنابة حديث‎ )١8( 
١ : (8؟) الوسائل داب : 54 من أبواب الجنابة حديث‎ 


لبس في مقام التشريع 0 
لأمرها بغسل الجسد قبل الرأس(١1)‏ . اللهم إلا أن يقال : المظنونقويا أن 
الثاني وهم , ما جزم به الشبخ ( ره ) » كا يظهر من ملاحظة الواقعة 
المحكية » وكون راوي المضمون الاول هشام عن محمد بن مسلم . 

نعم في رواية حريز :و قائدا بالراس ثم أفض الماء على سائر 
جسدك » )5١(‏ », لكنها غير مسندة الى المعصوم (ع ) . نعم عن الذكرى 
أنه رواها الصدوق في مدينة العلم مسندة عن الصادق (ع ) ولا يحضرني 
السند » فلاحظ . اللهم إلا أنيقال : رواية الشبخ ( ره) للرواية» ورواية 
رجال السند ‏ وفيهم الاجلاء وبعضهم من أصحاب الماع - شهادة منهم 
بأنها عن المعصوم . 

وكيف كان فالعمدة بي اليرتيب لوقو لاع زا قب 
الخلاف فيه إلا الى الصدوقين وابن الجنيد » والنسبة الى الاولين محل تأمل 
و منع » وخلااف الأخير غير قادح . 

وأما اللرتيب بين الجانبين فعايه الاجماعات السابقة » وعن جماعة 
دعوى الاجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفها بينها 
وعن الانتصار والذكرى : الاجماع على عدم الفصل ببن المرتيب في الوضوء 
وبدنه قي أعضاء الغسل . وهو العمدة فيه إن 5 » والا فالنلصوص خالية 
عن الاشارة اليه » فضلا عن الدلالة عليه لأن ما تقدم ما دل على العرتيب 
بين الرأس والجانبين خال عنه . ظاهر في نفيه » فضلا عن ظهورالمطلقات 
في نفيه » بل في موثق سماعة : « ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء 





)١8(‏ الوسائل باب : 78 من أبواب الجنابة حديث : ؛ 
(*؟) الوسائل باب : 4؟ من أبواب الجنابة حديث : ؟ 


ووموو فم ممهو دمن ميوم مد مومه مم مم مهمون د ةنمو ومنو وونجويون نممو مر نور مو منود ممم ورم مم وفون نود مره مم و مون ددهي ويم مه ووجه ممه و وموم م موه د ميدن ممه نم سيوم رن مر وده ممه ممه مو همد موي و ةو مهد مهم مون دن ق مدر مهمون ممم مد مندرممننومومموثنوووثنت 


ولايجب البدأ بالأعلى )١(‏ 


كفيه » ثم يضرب بكف من ماء على صدره » و كف بين كتفيه » ثم 
يفيض الماء على جسده كله ) )١٠*(‏ . 

نعم قد يستدل عليه بمادل على العرتيب بين, الجانبين في غسل الأموات 
بضميمة ما دل على أن غسل الأموات غسل الجحنابة . وفيه أن ما دل على 
أنه غسل جنابة » إن كان المراد منه أنه غسل جنابة تنزيلا فقتضاه رتيب 
أحكام غسل الحنابة عليه لا ترتيب أحكامه على غسل الجنابة » وإن كان 
المراد انه غسل جنابة حقيقة فوجوب اليرتيب فيه لا يوجب التعدي منه 
الى المقام » لامكان الفرق بين جنابة الحي والميت ٠»‏ ولذا لايتوهم التعدي 
في غير الترتيب من الأحكام امختصة به كالسدر والكافور وغيرههما . 

وأضعف من ذلك ما يقال : من أنه لو كان غسل الميت كيفيته محالفة 
لغسل الجنابة لوجب في كل مقام أمر فيه بالغسل الاستفصال عن أنه كغسل 
الجنابة أو غسل الاموات . إذ فيه أن غسل الأموات ليس من سنخ سائر 
الأغسال » لأنه غسل الانسان غيره » فلا موجب لتوهم حملها عليه دون 
غسل الجحنابة . 

ولأجل ذلك مال الى النفي جماعة كالبهائي » وال#لسي » وأصحاب 
المدارك » والذخيرة » والواي » وغيرهم » بل نسب الى ظاهر جماعة من 
القدماء : منهم الصدوقان . والاحتياط سبيل النجاة . 

)١(‏ كما هو المشهور » بل ظاهر محكي المهذب البارع الاجماع عليه ؛ 
فانه ‏ بعد ما حكى عن اللحابي الوجوب - قال : «( وهو ميروك ؛ . اككن 
2 أبضاً عن ظاهر الغنية والاشارة والسرائر » وكأنه للأمر بالصب على 


)0 الوسائل باب : 78 من أبواب الجنابة حديث : م 


#مسسور مل مدمم م ووم يونم مهرد وم مره بوره ره و ممه وس و ومو هوه رمد وهنو نهم دهده هو وموم وو مومه ووه م ووه و ممم ومو ووو ممم دمر ام ممم ممم م ممم م مدوم اياي اا ايا اه 


قِ كل عضو ء ولا الأعلى فالأعلل )00( ولا الموالاة العرففية 
بمعنى التتابع » ولا بمعى عدم الجفاف ٠‏ فلو عسل رأسه ورقبته 
5 أول النهار » والأمن 2 وسطه » والايسر في آخره صح 0( 


المنكب الأيمن مرتين» وعلى المنكب الأيسر مرتين في مصحح زرارة (18) 
ولما في صحيحه من قول الصادق (ع) : ( ثم تغسل جسدك من لدن 
قرناث الى قدميك » (*7) لكن الأول - مع أن الأمر فيه للاستحباب »ع 
بمرينة قوله (ع) : « مرتين ») إذ لاريب ي كون التعدد المذكور من 
الآداب . وأنه لايدل على ذلك ف الرأس ؛ لاطلاق الأمر بالصب عليه 
فيه وثي بقية النصوص - لا يصلح لتقييد المطلق » لقرب احهال إرادة تمام 
الجانب من المنكب فيه : بل لعاه أولى من حمأه على معناه » والاليزام بالطي 
في العبارة . مضافاً الى أن المنتكب ليس هو أعلى الجانب بل بعض أعلاه . 
فتأمل عدا . وقد عرفت الاشكال 2 صلاحية مثل هذا المصحح لتقبيد 
المطاققات بالترتيب بين الأعضاء فضلا عن اعتبار الأعلى . وأما الصحيح 
فالظاهر من الظرف فيه كونه مستقراً قيداً الجسد » لكون التعبير المذكور 
جارياً مجرى الأمثال لبيان الاستيعاب » و إلا فالقرن ليس هو أعلى الرأس 
بل جانبه . 

)١(‏ يظهر وجهه مما سبق . مضافاً إلى مايأتي في الجزء المنسي . لكنه 
مخنص بالنسيان . 

0) بلا خلاف ظاهر » بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين : 
الاجاع علده » للاطلاقات . ولما ورد في قصة أم اسماعيل (*") » ولرواية 


)١*(‏ الوسائل باب : 85 من أبواب الجنابة حديث : م 
(8؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ه 
(+؟) الوسائل باب : 554 من !إدواب الجنابة حديث : ١‏ 


85م ل ( .مستمسك العروة الوثقى ) 
0 327 ق ١‏ 5 ' 5 0 
بعد الغسل ترك جزء من أجد الاعضاء رجع وغعصل ذلك 
الجزء (7) »فان كان في الابسر كفاه ذلك ء وإن كان في الرأس 
أو الأمن وحتب عسل البائي على الترتيب 6 . 


إبراههم الهاني عن أبي عبدالله (ع )  :‏ انعلياً (ع ) لم بر بأسا أن يغسل الجنب 
رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة ) )١8(‏ ونحوها ما عن المدارك 
عن عرض اخ#الس للصدوق عن الصادق 1 (1) » ولروايةحريز (*") 
فانها دعد الحم فيها مجواز غسل اللاحق وإن جف السابق : « قلت : وان 
كان بعض يوم ؟ قال (ع) : نعم 00 , 

. للاطلاق‎ )١( 

(0) 5 تقتضيه الأدلة الأولية . مضافاً الى مصحح زرارة : « قات له: 
رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسله من غسل الجنابة ؟ فقال (ع) : 
إذا شاك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه » وإن كان استيقن 
رجع فاعاد عليها مالم يصب بلة ... ) (*5). 

(5) وظاهر الاصحاب التسالم عليه » ا تقتضيه أدلة النرتيب . ولا 
ينافيها ترك الاستفصال في مصحح زرارة السابق » لآن السؤال كان فيه 
من حيث وجوب الاعادة على الروك وعدمه », لا من هذه الحيثية » فلا 
محال ارفع اليد به عن أدلة الترتيب على تقدير عاميتها . 





)١(‏ الوسائل باب : 84 من أبواب الجنابة حديث : ؟ 
(8) الوسائل باب : 54 من أيواب الجذبة حديث : 4 
(*0) الوسائل باب : 84 من أبواب الجنابة حديث : ؟ 
(*4) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب الجنابة حديث : ؟ 


اج ( كيفية الغسل الارعاسي ) 88م - 


مووم ممم رومن وه ووفور رماوا و رون مم ةونم موه وو مر دومص وم نمو فور م يدومو مدو نار رم ومو مم ميم و رمرم مم م مده م ممم و راداي يلي يي يلالا اه 


ولو اشئبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات )١(‏ مع 
مراعاة الترتيب 3 

الثائية : الارتماس (؟) وهو عمس تمام البدن في الماء دفعة 
واحدة عرفية (") , 


(0) عملا بالعلم الاجمالي . 

() إحماعا » كما عن جماعة كثيرة » للنصوص »م في صحيح زرارة 
عن الصادق (ع) : « ولو أن رجلا جنبا ارممس في الماء ارتماسة واحدة 
أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » )1٠١(‏ وف روابة الحلبي : « إذا اغتمس 
الرجل ف الماء اغهّاسة واحدة أجزأه ذلك من غساءء ) (78) ونحوهها غيرههما 
وعدم ذكر الارمماس في الغندة لا يدل على الخلاف فيه . مع أنه لايهم 
بعد ما عرفت . 

() يا هو المشهور ؛ وني الحدائق نسبته الىكلام الاصحاب . وكأن 
الوجه فيه وصف الارعاس ثي النصوص بالوحدة : وبقرينة ذكر الارمماس 
في قبال الترتيب حمل الوحدة على الارتماسة غير الحزأة على أعضاء الغسل على 
النحو المتعارف » فيكون المراد من الواحدة غير المحزأة » وإذ أن الوحدة 
الحقيقية غير معقولة ٠‏ فلا بد أن تحمل على العرفية محيث يكون الارماس 
غير مجزء في نظر العرف . وبي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي 
الدفعة العرفية » واحتماه في مك كشف اللثام. وعن كشف الغطاء الميل 
إليه » وعلله في الاول بأن التأمل في الأخبار يقضى بان المراد بالارتئاسة 
الواحدة ما يقابل الارمماسات المتعددة ع لأجل 0 عضو على حدة 

)١*(‏ الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابه حديث : ه 


١6 : الوسائل باب 551 من أنوات الجناية حديرث‎ )١*( 


واللازم أن يكون تمام البدن نحت الماء ني آن واحد )١(‏ وإن 
كان عمسه على التدريج )١(‏ » فلو خر ج بعض بدنه قبل أن 
ينغمس البعض الآخر لم يكف «”©) كما إذا خرجت رجله » أو 
دخلت في الطين (١‏ قبل أن يدخحل وآأسة ىُ الماء » أو بالعكس, 
بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله . ولا يلزم أن 
يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لوكان بعضه خارجا 
فارمكس كى )هه( 
أو لأجل رمس المحموع ارتماسات متعددة . 

أقول : من الواضح أن معنى الواجدة ما يقابل المتعددة لامابرادف 
الدفعة » وبقرينة الممابلة >مل الوحدة على ما يقابل التعدد الوارد على 
الأعضاء الثلاثة » المعتير في الغسل الترتيى » ففاد النصوص حينئذ نفي 
اعتبار ذلك التعدد وأين هو من اعتبار الدفعة ؟! ,» وسيأني في المسألة الرابعة 
ماله تعلق بالمقام . فانتظر . 

)١(‏ كا يقتضيه ظاهر الا رتماس والانغاس المذكورين في اانصوص والفتاوى. 

(0) يعني : لاني آنواحد ء فلا يناي ماتقدمي الممنمن اعتبار الدفعة العرفية . 

0) بلا خلاف ظاهر . نعم قد يوهم الخلاف الآالي ‏ فوا لى خرج 
وي بدنه لمعة ‏ الخلاف بي المقام » لكنه ليس في محله , إذ الخلاف هناك 
مبني على صدق الارتماس » وإلا فلا إشكال في البطلان . فلاحظ . 

(5:) دخول الرجل ف الطين لا يناي صدق الارتماس وكونه نحت 
الماء وإنما يناي صدق استيلاء الماء على ممام بدنه في آن واحد , فحيئك 
بحري الكلام الالي بي اللمعة فيها . فانتظر . 

(0) كما نسب الى المعروف . وعن الكفاية وغبرها العدم . وهو في 


جه ( كفاية نحرياث البدن نحت الاء في الغسل )2 - لم 


0 ٌْ 1 ع 1 0 
كى على الأقوى (') . 


محله » بناء على ما يظهر مما نسب إلى المشهور من المحصار الغسل العرتيي 
في الوجه الاول من الوجهين الآتيين في المسألة الرابعة » إذ او لم يخرج لم 
بقع أول الارتماس بعنوان العبادة فلا ,يصح . أما بناء على جواز وقوعه 
على الوجه الثاني فلا موجب للخروج . فانتظر ا سيأبي في المسألة المذكورة . 

() ف وجوب التحريك تأمل » لا عرفت سابقا من عدم دخول 
الجريان ي مفهوم الغسل » بل تمام مفهومه استيلاء الماء على امل بنحو 
يوجب النظافة ودعوى اعتباره قي المقام لآأجل النصوص الخاصة به ع 
مثل : و ماجرى عايه الماء فقد طهر ) )١1*(‏ أو : ( فقد أجزأه ) (*7) 
خلاف ظاهرهم من الاكتفاء بممجرد نحقق الغسل 5 لايخفى » ولا سها وقد 
ورد أيضاً : « كل شي ء أمسسته الماء فقد انقيته ) (*8") . ويعضده ظاهر 
نصوص الارعماس » خلوها عن ذكر التحريالك . ومثلها دعوى أن ظاهر 
اوامر الغسل كون المأمور به فعلا وجوديا » فاذا كان في داخل الماء ونوى 
الغسل ولم يتحرك لم يتحقق منه فعل : وجودي غير النية » فازوم التحرك لآأجل 
محقيق هذا المعبى . وجه الاندفاع : أن المككث في داخل الماء حال النية أيضا 
فعل وجودي صادر منه باختياره . 

(0) ولعله المشهور » بل عن مقتصر ابن فهد ومعتمد الثراقي الاجماع 
عليه » ولي المستند : « الظاهر اعتبار خروج الرأس والرقبة » بل الاحوط 
خروج بعض آخر حتى يصدق عرفا أنه ارمس بعد مالم يكن كذلك » 

١ : من أبواب اجنابة حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 


(:؟) الوسائل باب : 55 من أدواب الجنابة حديث : ؟ 
(*") الوسائل باب : 76 من أبواب الجنابة حديث : ه 


هم - ( مستمسك العروة الوثقى ) 2 
ولوتيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجيت الاعادة(١)‏ 


فانه هو الظاهر المتبادر من الحديث » ء وفيه منع الظهور المذكور ء والتبادر 

بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . مع أنه لو سلم ظهور الدليل في 
خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار خروج خصوص الرأس والرقبة » بل 
يكني خروج أي جزء كان . وكيف كان ها عن الكفاءة والغنائم وغيرهما 
من التأمل بي ذلك ضعيف . 

» يا في المنتهى : وحكاه عن والده .: ونسب الى الدروس‎ )١( 
. والذكرى ء والبيان » لظهور النصوص ياعتبار غسل تام البدنئي حال الارتماس‎ 

وف القواعد اجنزأ بغسل الجزء مطلقاً » واختاره في المستند معالا له 
بنرك الاستفصال المفيد للعموم في صحيح زرارة المتقدم بي من ترك نعض 
ذراعه أو جسده )1١(‏ » وعلله في مح المنتهى بسقوط العرتيب في حقه بالارمماس 
فيجزئه الغسل » لقول الصادق (ع ) : « فها جرى عليه الماء فقد أجزأه ١(١؟)‏ 
وي الأول : أن ظاهر قول السائل قي الصحيح : « ترك بعض ذراعه أو 
بعض جسده » الغسل الترتيي . ولا سها وكونه الشائع المتعارف في تلك 
الازمنة » فلا يصلح للتصرف في ظهور نصوص الارعاسي الذي عرفته . 
وي الثاني : بأن سوط الترتيب إتما يكون في الارعاسي الحاصل معه غسل 
تمام الندن لا مطلقاً . 

وقيل إنه بحري عليه - الغسل العرتيبي . فيغسله فقّط إن كان في 
الأيسر : ويغسله ويعيد على الأبسر إن كان في الآيمن . وهذا القول مبني 
على كون الارتماسبي بحكم العرتيبي . كما عن بعض أصحابنا . ورتبوا عليه 





(*1) الوسثل باب : 4١‏ من أبواب الجن'بة حديث : ؟ 


(*؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ؟ 


ج * ( وحدة الكيفية في غسل الجحنابة وغيره من الاغسال ) - 4م 


ولا يكى عسل ذلك الجزء فقط ويحب مخليل الشعر إذا شك 
فى وصول الاء الى البشرة التي نحته )١(‏ : 

ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين عسل الجنابة 
وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة (؟) نعم في عسل 
الحنابة لا يحب الوضوء ٠‏ بل لذ يشرع ١٠‏ ؛ حلاف سائر الاغهال 


النمرة في المقام وفها لو نذر الغسل الترتيي أو حلف عليه وأنه بجزئه 
الارماس . وفيه أنه لم ينضح له معنى محصل » فضلا عن دلالة النصوص عايه » 
كيف ؟ وقد عرفت أن ظاهر نصوص الارتماس لزوم استيلاء الماء على تمام 
البدن فكيف يكون مفادها صحة الغسل مع بقاء لمعة وجواز غسلها بعد الارمماس ؟ 

وقيل بالا كتفاء بغسله مع قصر الزمان ووجوب الاعادة مع طوله . 
نسب الى ظاهر المحقق الثاني وغيره » وكأنه اصدق الارتماس في الأول 
وعدمه في الثاني ».وفيه هما عرفت . ورما بترائى من الجواهر ابتناؤه على 
عدم اعتبار الدفعة . ولكنه ما رى . فلاحظ . 

. لقاعدة الاحتياط‎ )١( 

(9) وعن الحدائق : أذ ظاهر الاصحاب » بل عن الذ كرى : 7 
1 يفرق أحد في ذلك بين غسل الجنابة وغيره ) . ويشهد به ظهور كلاتهم 
قُ كون الارماسي أحد نوعي عى الغسل من الحنابة ع وأن غسل غير الحنانة 
كغسل الجحنابة في الكيفية . 5 أن ظاهر قول الصادق (ع) في مصحح 
الحلبي 7 8 أجزأه دلك من غسله ) )١8(‏ أنه أحد فردي الغسل » لاأنه 
شيء آخر يكفي عن الغسل . وإطلاق الأمر بالغسسل في سائر المقامات 
يقتضي حمله على ماذكر في الجنابة من مشروعية كل من فرديه . فالتوقف 


١٠١ : الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث‎ )١( 


07 2 ( مستمسك العروة الوثقى ) 10 
كما سيأتي إن شاء الله )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي (0). 

( مسألة ؟ ) : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت 
د (“) » وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم 
الواجب (١‏ وحال الأحرام , وكذا إذا كان الماء للغير ول 
يردص بالارتماس فيه . 

( مسألة * ) : يحوز في الترتبي أن يغمل كل عضو من 


في ذلك كا ربا يترائى من محكي عبارة المنتهى ‏ ضعيف . 

010( وبأبي وجهه . 

(0) نسبه في الحدائق الى بعض محدني متأخري المتأخرين »© وتبعه 
كثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا . ويدل عليه الأمر به في نصوص 
الكيفية » المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على إجزاء الارتماءي. 

6) فان الترتبي حينئذ وإن لم مخرج عن المقدمية لرفع الجنابة لكنه 
رج عن المقدمية الفعلية للموقت » وتنحصر المقدمة الفعلية بالارعماسي . 
فيجب وجوبا غيريا تعيينيا عند العمل . 

(8) فان الارعاسي وإن لم حرج عن المقدمية لرفع الحدث » ولاللغايات 
الموقوفة عليه » لكنه لأجل وجوب الجمع بين غرضي الشارع الأقدس ) 
من نحريم الافطار بالاربماس ووجوب الغايات الموقوفة على الغسل ؛ يتحصر 
الوجوب الغيري بالترتيى » بل يكون الارعاسي حراما بمتنع التقرب به 
فيبطل لوجيء به . وكذا المال في الغسل حال الاحرام » فانه يحرم على 
امحرم تغطية الرأس ولو بالماء فيجري فيه ما ذكرنا . ومنه يظهر الوجه 
أيضا في الفرض الأخير . 


مرات - مرة بقصد غسل الرأس »ء ومرة بقصد غسل الأيمن » 
ومرة بقصد الأيسر - كنى . وكذا لو حرك بدنه نحت الماء )سس( 


)١(‏ كا هو ظاهر كل من عبر بالغسل ٠‏ بل لعل ظاهرهم الاتفاق 
عليه » فان المحكى عن عبارة جماعة من القدماء وإن كان قد اشتمل على 
الأمر بالصب ونحوه لكن عبارة كثير خالية عنه » ومع ذلك لم يتوهم الخلااف 
منهم في ذلك » فدل على أن مراد الجميع واحد وهو مطلق الغسل » ويكون 
التعبير بالصب ونحوه في كامات الجماعة جريا على عبارة النصوص ”ا 
هو عادتهم : 

وكيف كان فى المستند : انه لا ينبغي الريب في اعتبار الصب في 
الترتيبي ؛ اعهادا منه على النصوص ابيانية المشتملة على الأمر بالصبونحوه 
وفيه : أن الظاهر أن الوجه في التعبير بذلك كونه الطريق المتعارف في 
الغسل . لاأقل هن حمله على ذلك بقرينة قوهم (ع) : « ماجرى عليه 
الماء فقد طهر » )٠١(‏ أو . « فقد أجزأه ) (*5) أو : د كل شبيء أمسسته 
الماء فقد أنقيته ) (*") فان ظاهر الجميع كون المعيار هو غسل اليشرة . 
ويؤيد ذلك ورود الأمر بالصب في النصوص البيانية للوضوء (*4) مع 
ما عرفت من إطلاق الغسل في الكتاب والسنة » ودعوى ظهور الاجماع 
على كفاية الارتماس فيه . فتأمل جيدا . 

() قد عرفت الاشكال في وجوب التحريك . ثم إن المصحح للفروض 

(*1) الوسائل باب : 57١‏ من ابواب الجنابة حديث : ١‏ 
)١8(‏ الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ؟ 


(8؟) الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث ٠ه‏ 
(8؛) الوسائلٍ باب : ١١‏ من أبواب الوضوه 
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ثلاث مرات »؛ أو قصد بالارتماس عسل الرأس وحرك بدنه 
نحت الماء بقصد الأيمن وخر ج بقصد الآيسر . ويجوز عسل 
واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب »بل يحوز عسل 
بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بامرار اليد . 
( مسألة ل الغسل الارتماسي يتضصور على وجهين )1( 
( أحدها ) : أن بقصد الغسل بأول جزء دحل ق الماء وهكذا 
الى الآخر فيكون حاصلا على وججه التدريج ( والثاني ) : أن 
بقصد الغسل دين استيعاب الماء عمام بذنه , وحينئذ يكون آنيا 1 
وكلاه| صحيح 7 ونحتلف باعتبار الأفقصد » وأو م بقصد أن 


المذكورة باحمعها محقق الغسل الذي عرفت أنه موضوع الحكم . 

() قد ذكر في الجواهر وغيرها أن في المراد من الارئماس الذي 
يعرتب عليه رفع الحدث والطهارة وجب وقوعه على محو العبادة وجوها 
بل أقوالا : 

أحدها : أنه استيلاء الماء على حميع أجزاء البدن في آن واحد حقيقة. 
وعن المحقق الثاني نسبته إلى بعض الطلبة » وفي مفتاح الكرامة أنه يتوهم 
من عبارة الشهيد في الألفية . 

ثانيها أنه غمس الاعضاء متواليا محيث يتحد عرفاء فيكون أوله خمس 
أول جزء من البدن . وآخمره غمس آخر الأجزاء » وهو المنسوب إلى المشهور. 

ثالنها : أنه نفس غغمس الأعضاء المتدرج ولو في آنات متعددة بحيث 
لا تصدق معه الدفعة. وهو الذي احتمله كاشف اللثام : و اختاره في الحدائق, 

رابعها : أنه التغطية والكتان المقارن لانغهاس آخر أجزاء البدن . فيكون 
أوله أول التغطية المذكورة وآخره انغسال آخر جزء في تلك التغطية فيكون 


تدريجحياً لا آنيا » وهذا هو الذي اختارهثي الجواهر . 

فعلى الأول بمتنع فرض وقوع الحدث في أثنائه »كا بمتنع أيضا وقوعه 
من ذي الشعر الكثيف ونحوه مما يمنع من وصول الماء الى البشرة بغير التخليل 
لأنه ينافي كونه آلي الحصول . وكأنه لأجل ذلك جعله المحقق الثاني في شرح 
الألفية مخالفاً لاماع المسلمين , وني محكي جامع المقاصد : « أهون من أن 
يتصدى لرده » لأنه لا يع قولا لأحد من معتير ي الاصحاب » ولا يتوهم 
دلالة شيء 7 أصول المذهب عله ) » وقريب مزه كلام غيره نعم إعما 
يتوجه الاشكال على هذا القائل لو كان غرضه اتحصار الغسل الارتماسي 
بالآني » أما لو كان مراده صدقه عليه في الجملة _ وحينئذ تحب مقارنة 
النية له » بناء على اعتبار مقارنتها للعمل ‏ فلا يتوجه الاشكال عليه بوجه 
وليس حاله إلا حال أول كل عمل تدريجي فانه آي » ولابد من مقارنة 
النية له عندهم . وأما الثاني المنسوب الى المشهور فان أريد ظاهره من 
امحصار الارعاسي به » فيتوجه عليه أنه مناف الما ذكروه من إمكان محقق 
الغسل الاررمماسي ممن كان تمام بدنه بحت الماء » كما تقدم نقل الاجماع عليه 
عن المقتصر والمعتمد . وممن كان بعضه في الماء من دون أن يخرج منه » 
كا نسب الى المعروف . فان الغسل على الحالين المذكورين مالف له على 
هذا الوجه » كما هو ظاهر . 

ومن هنا يظهر أن مقتضى الجمع بين كلانهم هو أن مرادهم أن الغسل 
الارعاسي يتحقق باحد الأنحاء الثلاثة المذكورة ولا يختص بهذا الوجه .م 
أن معنى الدفعة العرفية على هذا الوجه واضح » وهو توالي غمس الأعضاءبنحو 
يكون غمس مجموعها في زمان واحد عرفا » كا أنه على انحو الأول من النحوين 
الآخرينعبارة عن توالي غمس المقدار الخارج من الماء » أما على النحو الثاني منهها 


44 ل ( صستمساث العروة الوثقى )» جم 
فلابد أن يكون معنى الدقعة توالي غمس الأعضاء متحت الماء . لكن إقامة 
الدليق على اعتبار الدفعة بهذا المعنى في التحو المذكور صعب جدا » إذ 
الجتب ما دام نحت الماء يصدق أنه مرتئمس ارتماسة واحدة ولو طال زمان 
تخليل شعره الكثيف وإزااة الحواجب . 

هذا وي صدق الارتماس الغسلي على تمس الاجزاء المتدرج إشكال 
لأن الظاهر من الارتماس كون تمام البدن نحت الماء في زمان واحد حقيقة 
ولأجل ذلك امتنع محققه رمس بعض البدن ثم إخراجه ورمس البائي م 
تقدم , مع أنه يصدق رمس تمام البدن ولو تدريحا . فرمس البدن ليس 
من قبيل غسل البدن ليكون من الوجود التدريجي يحصل برمس أول جزء 
وينتهي رمس آخر جزء » كا محصل غسل البدن بغسل أول جزء وينتهي 
بغسل آخر جزء » بل المراد منه معنى لا يحصل إلا برمس تمام الأنجزاء 
المعير عنه بالارتماس تارة » والانغهاس أخرى ؛ فحيكذ يمتنع صدقه على 
رمس أول جزء .» فاذا رمس أعضاءه تدريجا كان ذلك الرمس خارجأ عن 
الغسل الى أن برنمس امه » فيكون رمس ماقبل الحزء الأخير في حال 
رمس الأخير هو الغسل لا ما قبله » فلابد أن ينوي التقرب ببقاء ما قبل 
الأخير مرموساً لا بحدوث رمسه . فيتعين الوجه الأخير الذي اخاره في 
الجواهر . وحينئذ قد يكون آنياما إذا حقق استيلاء الماء على البشرة بمجرد 
الارتماس » وقد يكون تدريجياً كما إذا توقف الاستيلاء المذ كور على التخليل 
ونحوه كرفع القدم عن الارض ليستولىي الماء على باطنها » فيكون أوله 
أول الارتماس وآخره مقارنا لانغسال تمام الأجزاء بالتخليل وغيره » إذ 
بعد خروج ارتماس ما قبل الجزء الاخير عن الغسل لا مجال لاعتبار الدفعة 
فيه » إذ لا يقتضيه النص . نعم يمكن اعتبار الدفعة بمعنى آخر ذكرناه آنفا 
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غهله (؟) فلو كان سآ طهره أولاة. ولايكي غهل واحد 
أر فع |الخيمث والحدث » كما مر قُ الوضوء ولا يلزم طهارة 


كا ذكرنا أيضا أن إقامة الدليل عليه.صعب جدا '. 

ومما ذكرنا يظهر أن المرتمس لايحب عليه رفع الحواجب في آن واحد » 
بل لو اتفق أنه حين رفع الحاجب عن عضو حدث حاجب في عضو آخر 
كنى في صحة ارتماسه ء لآن العضو الذي حدث فيه الحاجب كان قد وصل 
إليه الماء فلا يضر حدوث الحاجب عليه . 

. لأنه أسبق وجوداً فينطبق عليه المأمور به‎ )١( 

(؟) هذا أحد الاقوال في الاسألة » وقد تقدم في شرائط الوضوء 
الاشلرة اليها . 

والعمدة بي دايل القول المذكور وجهان : الاول : أصالة عدم 
التداخل المبرهن عليها في الأضول . وثانيها : أن الماء ينفعل ملاقاة العضو 
النجس فيمتنع رفع الحدث بهءم تقدم في المياه » وستأني الاشارة اليه . 

لكن كلا الوجهين ١‏ يصلحان لاثباته » أما الاول فلدّن مقتضاه عدم 
الاكتفاء بغسل واحد لاحدث والخبث لاشرطية رفع الخبث في صحة الغسل 
لرفع الحدث . 

فان قلت : يعلم من مذاق الشارع أن رفع الخبث يكون عجرد الغسل 
مطلقاً » فقتضى أصالة عدم التداخل وجوب غسل آخر لرفع الحدث © 

قلت : لادليل على أصالة عدم التداخل حينئذ » لأن الموجب عدم 
التداخل ظهور تعدد الشرط في تعدد الحزاء ٠‏ فاذا بي على رفع اليد عن 


هذا الظهور بالنسبة الى الث وأنه يتحقق ولو بالغسل لرفع الحدث 
فلا مانع من الأخذ باطلاق الاجزاء بالنسبة الى الحدث » فيكتتى في رفعه. 
جرد العمل وإنْ ترتب عليه رفع الخبث . 

وأما الثالي فلا يقتضي اعتبار طهارة العضو ف صحة غسله زائداً على 
اعتبار طهارة لماء . مع أنه مبني على ب>اسة الغسالة أو .عدم جواز رفع الحدث 
بالماء المستعمل في رفع الخبث وإن كان طاهراً . وأنه لا يطرد في الغسل 
بالكثير المعتتصم ولا قي الجرء الأخير الذي ينفصل عنه الماء الى خارج 
اابدن , ولأجل ذلك فصل بعض بين الغسل في الكثير والجزء الاخير وبين 
غبرهما ؛ ولأجل ماذكرنا ذكر في مك المبسوط : أنه إن كان على بدنه 
نحاسة أزاهها ْم اغتسل فان خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الحنابة» 
وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم نزل بالغسل » وإن زالت بالاغتسال 
فقد أجزأ عن غسلهاءانتهى . نعم ظاهر صدر كلامهوجوب الازالة تعبداً قبل 
الشروع: في الغسل . ولا وجه له ظاهر إلا النصوص المتضمنة للامر بغسل 
الأذى » كصحيح حمم بن حكمم : « ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى 
م اغسل فرجاك وأفض على رأساك ... ) )١1١(‏ ورواية يعقوب بن يقطين: 
« ثم نغسل ما أصابه من أذى ». ثم بصب على رأسه ...) (*؟) » وصحيح 
اليزنطي : ١‏ ثم اغسل ما أصابك منه » ثم أفض ... 6(*) لكن لو ممت 
دلالتها على الوجوب تعين حملها على الوجوب الغبري - وإلا كان الاقرب 
حملها على الاستحباب » كاعليه سيرة الفقهاء يأمثالالمقام ‏ لا الوجوب التعبدي. 

» بل ظاهر القواعد وجوبه » وكذا! عن الخلبي » واببي حمرة‎ )١( 


(8؟) الوسائل باب :42" من أبواب الجتابة حديث : ١‏ 
(*") الوسائل باب : 54 من أبواب الجنابة حديث : م 


) 7 ) : يجب اليقين بوصول الماء 0 
فلوكانحائل وجب رفعه » ونجب اليقين بزواأه مع سبق وجوده. 
ومع عدم سبق وجوده يكي الاطمئنان يعدمه يعد الفحص "). 

( مسألة + ) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو البافان 
بجحب عسله على خلاف ماهر قُ غسل اانجاسات (*) حيث 


وزهرة » وسلار والهدارة » بل عن الثالي دعوى الأجماع عليه » وعن الأخير : 
أنه من دين الامامية وعن شرح المفاتيح : أنه الظاهر من فتاوى 
الاصحاب . للاخبار المتقدمة وغيرها مما تضمن الامر بغسل الفرج » بناء 
على ظهورها بي غسله من النجاسة . لكن عن الل عد ذلك من الآداب 
والضث بغير خلاف » وعن كشف اللثام أنه من باب الاولى قطعاًء ونحوه 
ما عن جامع المماصد . وحينئذ فالنصوص المذ كورة لاتقوى على إن ات 
الوجوب اذلكت » ولاشتالها على كثير من السين والاداب .» وقرب دعوى 
كون الامر بالغسل إرشادياً إلى إبجاد الغسل بنحو أسهل . مضافاً إلى ما في 
صحيح حم بن حكم : ( فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لاتغسل 
رجلياثك » وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ... ) ,)1١(‏ 
فانه ظاهر في صحة الغسل في حال نجاسة الرجلين لللاقاتها الموضع . 
والتفكياك بين النجاسة السابقة فيشيرط التطهير منها » والطارئة في الاثناء 
فلا يشرط ذلك بعيد جداً . 

. لقاعدة الاشتغال فيه وفها يألي‎ )١( 

(0) تقدم الكلام فيه في غسل الوجه فراجع 

) قد مري العاشر من المطهرات ذكر وجهين في امسألة : تنجم 


«سسسحس سس سس سس لس 1ك 
)١18(‏ الوسائل باب : 0؟ من أبراب الجنابق جديث : ١‏ 


وموس هوم مه همسن مدوم مممو ووو مومهو مم هناولا اي ا مام م ااا اا د وم هدهو مه وده ههه ده هه ممه هه ههه مه هه هن هه وه سوا تن 


قلنا بتعدم وجوب غسله . والفرق أن هناك الشك يرجع إلى 
الشك في تنجعه حلافه هنا » حيث أن التكليف بالغسل معلوم 
فيجب تحصيل اليقين بالفراغ () . نعم لو كان ذلك الشيء 
باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدمالوجوب 
لا بحب غشله عملا" بالاستصحاب (؟) . 
الباطن بملاقاة النجاسة وعدمة . ومال في المتن الى الثاني . فع الشك يرجع 
الى أصالة الطهارة . وذكرنا هناك بعض الكلام في ذلك فراجع . 

, مجرد العم بالتكليف بالغسل غير كاف في وجوب الاحتياط‎ )١( 
لتردده بين الاقل والاكير : والتحقيق فيه الرجوع الى البراءة » بل الموجب‎ 
كما‎ ٠» له هو العلم بالتكليف بالطهارة التي هي الاثر الحاصل من الغسل‎ 
فيرجع الشك ي‎ )٠١( ) بقتضيه قوله تعالى : ( وان كتتم جنباً فاطهروا‎ 
المقام إلى ااشنك ني المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال . وقد ذكرنا‎ 
. في أوائل الوضوء بعض الكلام ي ذلك . فراجع‎ 

) لكن استصحاب عدم الوجوب لاا يثبت حصول الطهارة بغسل 
ما عداه إلابناء على القول بالاصل الاثبت ٠‏ وإما الذي يصلح لذلك هو 
استصحاب حصول الطهارة على تقدير غسل ما عداه » لكنه من الاستصحاب 
التعليق » وحجيته محل إشكال ذكرناه في محله . وأما استصحاب كونه باطناً 
فلا بحري إذا كان الششك بنحو الشبهة المفهومية »م أشرنا إلى ذلك مراراً . 
وإذا كان بنحو الشبهة الموضوعية فحاله حال استصحاب عدم الوجوب 
لا بجدي في إثبات الطهارة إلا على القول بالاصل المثبت . وقد تقدم في 
المسألة الخامسة عشرة من أوائل مباحث الوضوء الكلام في ذلك أيضاً . 





() المائدة : 5 


( مسألة م ) : مامر من أنه لا يعتير الموالاة في الغسل 
الترتيي إعا هو فيا عدا عسل المستحاضة , والمسلوس ء والمبطون 
فانه يحب فيه البادرة اليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف 
خروج الحدث )١(‏ : 

( مسألة 4 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً 
لا ارتماساً (؟). نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو 
الميزاب لا يبعد جواز الارتماس نحته أيضا إذا استوعب الماء 
جميع بدنه على نحو كونه نحت الماء : 


(؟) يظهر من هذا التعليل أن محل الكلام في هذه المسألة صورة 
وجود اافيرة التي بمكن إيماع الصلاة فيها على طهارة » أما إذا لمتكن فيرة 
كذلك فلا موجب للمبادرة » لطرو الحدث على كل حال ولو مع المبادرة . 
اللهم إلا أن يستفاد وجوب اللمبادرة في المستحاضة مما دل على لزوم الجمع 
ببن اأصلاتين فيها . 

(0) أما جوازه ترتيباً فلا خلاف فيه ء كا في المستند وغيره » 
وتقتضيه النصوص البيانية » إذ قد عرفت أن خصوصية الصب على البدن 
مما لا دخل لها . مضافاً الى النصوص الا تية » إذ الترتدبي هو القدر المتيقن منها 
وأما المنع عن الارمماس فهو المحكي عن الحلي وأخفك في المعتير وغيرهها » 
لعدم الدليل عليه » وضعف مايستدل به للقول بجحوازه ‏ كما عن الشيخ 
والعلامة والشهيدين وغيرهم ‏ من الأصل وصدق الارتماس . وإطلاق 
مثل : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدمك 6 )١5(‏ ونحوه . وما 

في صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على 


)١8(‏ الوسائل باب : 7١‏ من أبواب الجنابة حديث : ه 


الماء فيصيبه المطر » أنجزئه ذلك أو عليه ابض ؟ فقال (ع) : إن غسله 
أجزأه وإلا تيمم ؛ )1١(‏ وخبره الآخر : « عن الرجل يجنب هل بجزثه 
من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يهقدر 
على ماسوى ذلك ؟ فال (ع) : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه 
ذلك ) (*؟) ومرسل ابن أبي حمزة : « في رجل أصابته جنابة فققام في المطر 

حتى سال على جسده » أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال (ع) : نعم) (*م) 
إذ الأصل لا مجال له مع الدليل على الترتيب . وصدق الارتماس ممتنع . 
والاطلاق مقيد بما دل على العرتيب كما في غير المطر . والنصوص المذكورة 
لا إطلاق لها » لورودها بي مقام إلحاق المطر بسائر المياه ورفع توهم المنع 
عنه . ولو سلم فهو مقيد بما في خبر ابن جعفر (ع) : « إن كان يغساه 
اغتساله ... ) (*5) . فتأمل عل وبأدلة المرتيب أيضاً . ولا يناي ذلك 
أن بينها عموماً من وجه » لأن ظهورها في اعتبار الترتيب أقوى من ظهور 
هذه النصوص. في نفيه . نعم لو سل التساوي في الظهور يكون المرجع 
إطلاق النصوص الخالية عن التعرض للترتيب . 

ثم إنه لو سل وفاء النصوص بسقوط البرتيب في المطر فلا وجه 
للتعدي منه إلى غيره كالميزاب والاناء 0-6 ونحوها » كما عن الشيخ 
والعلامة . وإلغاء خصوصية المطر عرفاً غير ثابتة . نعم لا يبعد إلحاق النهر 
الكبير كما ذكر ثي المءن ‏ لصدق ل فيه » فرستفاد حكمه من 
نصوص الارتماس . وانصراف غيره منها بدائي لا يمنع من العمل باطلاقها . 





١١ : الوسائل باب : 75 من أبواب الجناية حديث‎ )١*( 
٠١ : (8؟) الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث‎ 
١4 : الوسائل باب : 58 من أبواب الجنابة حديث‎ )"*( 
٠١ : من أبواب الجنادة حديث‎ 5١ : الوسائبل باب‎ ):*( 


( مسألة 6 :> جور العدول 6 الغرتيب إلى الارتماس 

في الاثناء 400“ وبالعكس .» لكن كمعنى رفع اليد عنه والاسئئئناف 
على النحو الآخر . 

( مشألة ١١‏ ) : إذا كان حوض أقل من الكر مجوز 

يم فيه بالارتماس (؟) مع طهارة انين : لك دعسلده 


يكون من ايكرو من المتعمل رع 0 الا كير 6( 


هذا كله بناء على استفادة العرتيب من الأدلة اللفظية » أما لو اتحصر الدليل 
بالاجاع فالحم بسقوط اللرتيب في المطر وما أشبهه في محله » لخرؤجه عن 
متيقن معقد الاجاع ( فيرجع فيه فيه إلى الاطلاق المتضمن لغسل مام النمدن 
من دون تعرض للترتيب . اللهم إلا أن يكون الخلاف ناشئاً عن شبهسة 
بحيث لاينائي الاجاع على الترتيب فيه على تقدير بطلانها . فتأمل جيداً . 

. لاطلاق الآدلة‎ )١( 

0) لاطلاق الأآدلة أيضاً . 

() قد يشكل ذلك بأن العمدة في وجه الحم في نفسه رواية ابن سنان 
المتقدمة في المياه المشتماة على عنوان ما يغتسل به الجنب (*1) » واعل 
ظاهرها امتمع من غسالة البدن لاما يرعس فيه . نعم ظاهر كات الأصماب 
عدم الفرق بينها . ولعلهم فهموا منها العموم . وأما حديث محمد بن علي 
ابن جعفر : « من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه اذام 
فلا يلومن إلا نفسه » (50) فظاهره الكراهة » وعدم الفرق بين القليل 

والكثير وعدم اختصاص الحكم بالجنب » فلعاه محمول على الكثير جمعاً 


١ : الوم ثل باب : ه من أبواب الماءالمضاف حديث‎ )١١( 


فبناء على الاشكال فيه )١(‏ يشكل الوضوء والغسل منه بعد 
ذلك ١‏ وكذا إذا قام فيه واغتسل شحو الترتيب نحي ثرجع ماء 
الغسل فيه )١(‏ وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ”") . 
نعم لايبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد 
واغتصل فيه مراراً عديدة (4) . 


وكيف كان فالظاهر صدق كونه من المستعمل ولو بارتماس البعض ولا يتوقف 


على تمام الغسل . نعم لو تمم الغسل فيه بلا انفصال للعضو أمكن القول 
بجوازه » إذ لا يقصر الماء المذكور عن الاء المصبوب على الرأس دفعة » 
حيث مجوز غسل الرأس والرقبة به أولا ثم دلك الجنب الآيمن والآيسر 
بهَامها من دون حاجة إلى صب الاء لكل جزء . فتأمل . 

. يما تقدم في المياه‎ )١( 

(0) إلا.أن يكون المقدار الراجع من البدن اليه مستهلكاً عرفاً فيه 
نظير القطرات التي تسقط في الاناء الي تقدم أنها لا بأس بها . 

(5) للاجاع . ولقصوي دليل المنع عن شموله . ولأولوية اعتصامه عن 
المنع المذكور مخ اعتصامه من النجاسة » ولأن إهال التحديد مع وضوح 
خروج بعض مزاتب الكثير يوجب الرجوع إلى التحديد المذ كور . ولاشمال 
بعض نصوص اعتصام الكر على غسالة الجنب » وقد تقدم في المياه بعص 
الكلام فيه . 

(1) مما سبق تعرف ضعفه . وكثرة الاستعمال وعدمها لا أثر لها فيا 
نحن فيه . لآن مو ضوع الدليل صرف الاستعال » فان 9 عمومه للكثيرا كتى 
بالاستهال مرة . وإن لم يتم لم مجد كثرة الاستعال . نعم إذا كان بمقدار 
الكر لاأزيد دقة ‏ وكان الاستعال موجباً لنقصه ‏ جرى عليه بعد الاستعال 


لكن الأقوى كما مر )١(‏ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . ' 
( مسألة ١١‏ ): يشترط في صحة الغسل مامر من الشرائط 
قُ الوضوء من النية (؟) »؛ واستدامتها إلى الفراغ , وإطلاق الماع 
وطهارته (”) ؛ وعدم كونه ماء الغسالة ٠‏ وعدم الضرر في استعاله 
واباحته » وإباحة ظرفه » وعسدم كونه من الذهب والقضة » 
وإباحة مكان الغسل ؛ ومص ماثه » وطهارة اليدن 6 وعسدم 
ضيق الوقت ٠‏ والترتيب في الترتيي ٠‏ وعدم حرمة. الارتماس 
قِ الارتمهاسي مله ل كيوم الصوم ٠‏ وي حال الاحرام ‏ 
والمباشرة في حال الاختيار . وما 0 الاباحة (؛) » وعدم كون 
الذلرف من الذهب والفضة , وعدم حرمة الارماس من 
الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد » والعلم . والجهل . 
والنسيان » محلاف المذكورات فان شرطيتها مقضورة على 
حال العمد والعلم (0) . 


حسم الماء المستعمل » لكنه حينئذ ليس من الكثير . 

: . مر الكلام فيه في المياه‎ )١( 

0 كم تقدم في أوائل الفصل . 

(6) تقدم الكلام في هذه المسألة في الوضوء », واللمياه » والأواني , 
وغير ذلك . فراجع . 

ع ل ا من شرائط اوضر سح بع اخهل 
بالضرر » وإن كان موجوداً في الواقع ع والحم قِ المقام كذلك . وسيأني 
و يا ال . فراجع . 

(5) لأنها شرط للاتقرب . ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها. 


لنت 


ع 
ك0 


( مسألة ٠‏ ) : إذا خرج من بيته بقصد الام والغسل فيه 
فاغتعل بالداعى الأول » لكن كان محيث لو قيل له دين 
الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل . فغسله صحيح )١(‏ 
وأما إذا كان غافلا بالمرة محيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبى 
متحيراً فغسله ليس بصحيح (؟) : 

( مسألة ١4‏ ) : إذا ذهب الى الام ليغتسل وبعد ما خرج 
شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم (©) » ولو عل أنه اغتسل 
لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة (؛) . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه 
وأن وظيفته كانت هو التيمم ٠‏ فان كان على وجه الداعي:(5) 


)١(‏ لما عرفت في الوضوء من أن النية المعتيرة في العبادة ما به 
يتقوم كون الفعل اختدارياً » ويكفي في كون الفعل اختيارياً صدوره عن 
الداعي المذكور » ولو مع عدم إخطار صورة الفعل بالبال ‏ 

0) لأن التحير أمارة انتفاء الداعي » وإلا لم يتحير » لكونه من 
الأمور الوجدانية التي تعرف بمجرد الالتفات اليها . نعم إذا كان منشأ 
التحير قسر النفس عن التوجه اليه كم قسسد يتفق ‏ أمككن أن يكون 
موجوداً ويكون الغسل صادراً عنه » لكن عدم العم بذلك كاف بي الم 
بالبطلان ظاهراً . 

(0) لاستصحاب أعدم : 

(5) لقاعدة الفراغ . 

(9) يعني : فان كان غسله بقصد الأمر الفعلي المتوجه اليه _لاعتقاده 
أنه الأمر الوجوبي الغيري الناثبىء من الأمر بالموقت ‏ كان الغسل صحيحاً 


يكون 0 وإن كان على وجه التقييد 2 باطلا” . 
ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته فى صحته وصحة 
صلاته إشكال )١(‏ . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا كان من قصدهعدمإعطاء الأجرةللحامي 
فغسله باطل ؟0) ء» وكذا إذا كان بناؤه على النسئية من غسير 


إذ لا خال فيه لامن حيث ذاته » ولا من حيث التقرب به » لصدوره 
عن داعي امتثذال أمره » ومجرد خطأه قي اعتقاده أن أمره الفعل هو الوجوني 
الغري لاموقت لايوجب خالا فيه أصلا . وإن كان غساه بقصد امتثال 
الأمر الغري لاعتقاد توجهه اليه فعلا » لاعتقاده سعة الوقت كان 
الغسل فاسداً » لفقد التقرب به » لانتفاء الأمر الذي قصد التعبك به . 
وقد تقدم مثل ذلك ي فصل الوضوءات المستحبة فراجع . 

)١(‏ ينشأ من الاشكال ي أن موضوع مشروعية التيمم هو ضيق 
الوقت واقعاً أو اعتقاد الضيق . هذا ولكن الظاهر الأول » لعدم الدليل 
على الثاني » كما سيأني في محله ‏ إن شاء الله فيكون الأظهر بطسلا 
التيمم والصلاة . 

(0) هذا تم إذا كان الاليزام باعطاء الأجرة من مقومات المعاملة مع 
الهامي » "ا إذا كان مضمونها إباحة التصرف في الماء بشرط الالنزام 
بالاعطاء » فان البناء على عدم الاعطاء مناف للمعاماة فلامجوز التصرف . 
وكذا لو كانت الاباحة معلقة على عدم الاعطاء الخارجي ؛ فانه مع البناء 
على عدم الاعطاء لم بحرز الاباحة فيحرم عليه اللتصرف . أما لو كان 
الاعطاء خار دا عن قوام المعاماة م إذا كانت إباحة بشرط الضمان أو إجارة 
ما في الذمة ‏ فالبناء على عدم الاعطاء لا ينائي تحقق المعاملة المصححة 


ض ]101 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) كه 


إحراز رضى الحوامي بذلك وان اسئرضاه بعد الغسل ٠ )١(‏ ولو 
كان بناؤٌ ه| .على النسيئة ولكن ٠‏ كان بانياً على عدم إعطاء الاجرة 
أو على إعطاء الفلوس ارام في صحته إشكال + 
) مسألة 1 )0 : إذا كان ماء الحمام مباحاآ نكن ميد 
بالحطب المغصوب لامانع من الغسل فيه , لأن صاحب الحطلب 





لتصرف . نعم ذلك يناثي الالتزام بالوفاء بها » لكن الالعزام المذكور 
لا يتوقف عليه جواز التصرف » فلا موجب للبطلان . ومن ذلك تعرف 
وجه البطلان ي الفرض الثاني » فانه لم يتحقق فيه المعاملة امحوزة للتصرف . 
كا منه يظهر أن الأقوى األصحة في الفرض الثالث » لتامية المعاملة بينهها 
امحوزة للتصرف . 

)١(‏ فان الرضا اللاحق لا يوجب انقلاب حم الفعل حين وقوعه 
حيث مرج من الحرمة الىالاباحة » لامتناع جعل اللحكم التكليني يالأزمنة 
الماضية بالنسبة الى زمان الجعل » للخروج عن حل الابتلاء .مع أنه لو صح 
لا بجدي في كون الفعل حال وقوعه حلالا يصح التعبد به . نعم قد يقال 
بأن الرضا اللاحق يكشف عن ثبوت الحل للفعل من حبن وقوعه» لكون 
الرضا ماحوظاأً بنحو يعم م لو كان بنحو الشرط المتأخر . لكنه - مع 
أنه حلاف ظاهر قوله (ع)2 « لآ حل مال امرىء . . . ) )١١(‏ »© 
ونحوه . لظهوره ي مقّارنة الطيب للحل - إبما يوجب صحة الغسل حين 
وقوعه على تقدير العلم بالرضا اللاحق لامع الشلك . لأصالة عدم الرضا 
فيكون تحر ؤاً مانعاً من حة الغسل» على ما هو التحقيق من إبحابه العقاب 
وإن تعقيه الرضا واقعاً فتأمل . 


١ : الوسائل ب'ب : »م من أبواب مكان المصلٍ حديث‎ )١8( 
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يستحق عوض حطبه )١(‏ » ولا يصير شريكا في الماء () , 
ولا صاحب حق فيه . 

( مسألة 1 ) : الغسل في جوض المدرسة لغير أهله مشكل 
بل غير صحبح ") » بل وكذا لأهله » إلا إذا عل حموم 
الوقفية (4) أو الاباحة . 

( مسألة 06 : الماء الذي سبلونه يشكل الوضوء والغسش 
منه (ه) إلا مع العم بعموم الأذن . 

( مسألة ٠١‏ ) : الغسل بالمتزر الغصبي باطل )١(‏ . 

( مسألة ١؟‏ ): ماء عسل المرأة من الخنابة والحيض والنفاس 
- وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه - على زوجها على 

الأظهر (؛) لأنه يعد جزءاً من نفقتها . 

. لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه‎ )١( 

(0) لعدم الدليل على ذلك » ومجرد “مق الحرارة في الماء غير كاف 
في ذلك . ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب ‏ بناء على عدم 
جواز الصلاة فيه لأن اللون أثر الصبغ عرفا » والحرارة ليست أثراً للحطب. 

(5) لما تقدم ني المياه من عدم ثبوت إذن المالك » والأصل عدمها . 

(:) سواء علم حقيقة أم تعبداً بقيام حجة عليه » مثل إطلاق عبارة 
الوقف . أو الاباحة » أو ظهور بعول عليه عند العقلاء . 

(9) بل المنع متعين » ذا عرفت . 

(3) هذا إذا كان وصول الاء الى البشرة موجباً للتصرف في المئزر 
أو متحداً معه » وإلا فلاموجب لابطلان . وفرض الأول غير واضح . 

0) كا قربه الشهيد في الذكرى » وحكاه العلامة في المنتهى عن 
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( مسألة ؛١؟‏ ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو 
صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه 
ولا غسله )١(‏ » وإن كان متعمداً بطلا مع » ولكن لا يبطل 
إحرامه (') وإنكان آثْماً . وربما يقال : لو نوى الغسل حال 
روج من الماء صح غسله . وهو قُ صوم رمضان مشكل 7 
درمة إتيانالمفطر فيه بعد البطلان أيضاً, فخروجه من الماء أيضاً 
حرام (*) كمكثه نحت الماء . بل يمكن أن يقال : إن الارتماس 
فعل واحد مركب من الغمس واللحروج (؛) فكله حرام ؛ 


جاعة » ونسب فيه الى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها 
فعليها » واختاره . وتوقف في الحدائق » لعدم النص . 

أقول : المنصوص بالاصوص من النفقة هو الاطعام والكسوة والشسكنى 
والتعدي منها إلى. غيرها لاطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب ايد وغيره 
وللاجاع - إنما يكون بالاضافة الى ما يتعلق بالمعاش دون المعاد » والمقام 
من الثاني . وكذا الكفارة للافطار وغيرهء والضمان للاتلاف . ونحوه| . 

)١(‏ أما الأول فلاختصاص مفطريته بحال العمد » ومنه يتضح وجه 
الثاني '. مضافاً الى أنه لو فرض كونه مفطراً واقعاً كان معذوراً فيه لأجل 
النسيان » فلا مانع من إمكان التقرب به ء كم أشرنا اليه مراراً واه 
يظهر وجه بطلانهها »عا في حال العمد . هذا كاه مبني على كون الارمماس 
من المفطرات » وإلا فلا إشكال في عدم بطلان الغسل به عمداً . 

0) لآن بحرم تغطية الرأس في الاحرام نفسي » كغيره من رمات 
الاحرام » فال يازم من فعله الفساد . 

5) فلا يمكن التقرب به . 

(؛) بأن يكون المفطر ليس صرف طبيعة الارتماس الصادق علىأول 


ا وات ريام 


فصل فى محتمرلت حمل انا 


وهي أمور : ( أحدها 1 الاستبراء من المي 0)ء 


الارماس الخارجي لاغير » بل هو الوجود الخاص » فيكون مامه مغطراً 
واحداً . لكن فيه أن ذلك خلاف الاطلاق . وقد يقال : إن لازمه أن 
لو ارمس في الجزء الأخير من النهار وبقي نحت الماء حتى دخل الايل 
فخرج لم يفطر » إذ لم يقع منه ااوجود الواحد ب النهار . وهوكا ترى . 
وفبه : أنه إذا وقع بعض هذا الوجود ي النهار فقد وقع المفطر فيه » غاية 
الامر أن عامه يكون بي الليل » لاأن الوجود لم يع في النهار ليتوجه الاشكال. 

)١(‏ حيث لايقع الخروج «نه مبعداً » لمسبوقيته بالتوبة ء فكما أن 
التوبة اللاحقة توجب خخروجه عن البعدية كذلك السابقة » وإن كان لا يخلو 
من إشكال يأتي في مبحث مكان المصلي . 


فصل فى “مسنحات غسل الْناَ 
(0) كا هو مذهب اكتر علائنا ‏ يما عن اتذكرة ‏ والمشهور ببن 
المأخرين كأ عن المدارك » وفي الحدائق . للأمر به في مصحح البزنطي : 
« سألت أيا الحسن الرضا (ع ) عن غسل الجنابة . فقال (ع) : تغسل 
بدك اليمنى من المرفق الى أصابعك » وتبول إن قدرت على البول » ثم 
تدخل ... ) )١*(‏ ومضمر أحمد 5 هلال : ١‏ سألته عن رجل اغتسل قبل 


)١*(‏ الوسائل باب:1؟ من أبواب الجنابة حديث : 5 ودب'ب: 84 من ابواب الجنابة حديث :م 


١١٠١‏ ب ( مستمسك العروة الوثى ) اج؟ 
بالبول قبل الغسل )١(‏ . 
أن يبول » فكتب : إن الغسل بعد البول » إلا أن يكون ناسياً » )1١(‏ 
المحمول على الاستحباب بعد امتناع حمله على الوجوب الغيري : لظاهر 
الاماع المحكي على صحة الغسل بدونه . والنصوص الدالة عليها 5 سيأتي . 
وحمله على الوجوب التعبدي خلاف الظاهر جداً 5 في أمثاله . ومنه يظهر 
ضعف ماعن جماعة من القدماء من القول بالوجوب ٠.‏ واختاره في الحدائق 
اعّاداً على ظاهر الأمر المذكور الذي عرفت مافيه » ولا سما مع تقييده 
بالقدرة وعدم النسيان الذي هو خلاف إطلاق كاءات القائامن بالوجوب . فتأمل. 

ثم إن المصرح به في كلام جماعة بل نسب الى المشهور ‏ اختصاص 
استح.اب الاستيراء بالبول من المي » كما قيده في اللمئن » لأنه منصِرف 
النصوص التقدمة . ولاختصاص فائدته من إخراج أجزاء الي به . فلا 
يستحب لمن أجنب بالابلاج » وأورد عليه في محكي الذخيرة : بعموم الروايات 
وثبوت الفائدة لاحمال أن يعزل ولم يطاع واحتبس شيء في المحاري » لكون 
الجماع مظنة الازال . وهو كم ترى » 1ا عرفت من الانصراف » ولاسها 
مع اشهال الصحيح على قوله (ع) : « 6 اغسل ما أصابك منه ...)(55) 
واحيّال الازال خلاف المفروض . فتأمل . 

)١(‏ قد تقدم في آداب التخلي استحباب الاستيراء من البول . وأما 
استحبابه لأجل الغسل فلا دليل عليه » وإن ذكره جاعة » ما بين مقتصر 
عليه» وذاكر له مع الاستبراء مئ الي » ومقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر 
الآخر . ولعل هذا المقدار كاف في الحم باستحبابه » ولاسهما علاحظة 





١١ : الوسائل باب : 1ع من أبواب الجناية حديث‎ )١18( 
(8؟) الوسائل باب:51 من أيواب الجنابة حديث :1 وباب : 4 منأبواب الجنابة حديث:؟‎ 


وموه و وم موو ومو ووه ممم و و دهده ووم ووو ههه ددهم مو ااا ااا ليلل ايا ييا 


( الثاني ) : عسل اليدين 52 () الى المرفقين (؟) أو الى 
لضف ٠‏ الزن 0 ء أو الى الات )0( 


00 ا الحابي عن د 0 : « كم يفزغ الرجل على 
بده اليمي قبل أن ددخلها قُ الاناء ©» قال (ع) : واحلة من حدث 
البول وائنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة » )١١(‏ ونحوه مرسل 
الفقيه (١؟)‏ . ورواية حريز (””7) . 

ف في صحيح يعقوب بن يقطين عن أي الحسن (ع ) : « يبدأ 
بغسل يديه الى المرفقين » (*4) وي صحيح البزنطي المروي عن قرب 
الاسناد : « تغسل يدك اليمنى من المرفق الى أصابعك ؛ (00) . وقي 
صحيحه الآخر الذي رواه الشيخ : « تغسل يدك اليمنى من. المرفقين الى 
أصابعك » (50) والظاهر أن تثنية المرفقين سهو .» وقد ضرب عليها في 
النسخة المصححة من الوسائل . لكن عن الوائي : ١‏ في بعض النسخ : 
تغسل بدك الى المرفقن . وهو الصواب ). 

(0) في رواية يونس المتضمنة لغسل الميت : « إغسل بديه ثلاث 
مرات ‏ كم يغتسل الانسان من الجحنابة ‏ الى نصف الذراع 4 (©/) . 

(5) فني صحيح ابن مسلم : ١‏ تبدأ يكفياك فتغسلهها ) (80) ونحوه 

(*1) الوسائل باب : 507 من أبواب الوضوه حديث : ١‏ 

(8؟) الوسائل باب : 5٠‏ من أيواب الوضوء حديث : ؛ 

(8) الوسائل باب : 77 من أبواب الوضوء حديث : ؟ 

(*4) الوسائل باب : 88 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 

(08) الوسائل باب : 7١‏ من أيواب الجنابة حديث : ١٠١‏ 

(08) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الجنابة حديث ٠:‏ و باب :84 من أبواب الجنابة حديث : م 
(78) الوسائل باب : 44 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 

(40) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


١١5‏ - ( مستمسك العروة الوثئى ) جم 


#سمس اميا ل و م م م م ااا اا اي ااام اا امي ايه 


من عير فرق بين الارتماس والترتيب )١(‏ 


موئق أبي بصير )١15(‏ . وال لمع ببن النصوص المذكورة يقتضي لها على 
اختلاف مراتب الفضل . وي الجواهر : « لولا محافة الخروج عن كلام 
الاصحاب لأمكن دعوى : أنه يتحصل من النصوص أن استحباب غسل 
الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل » لمكان توهم النجاسة » ولذا 
كان في بعضها أنه إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء .. . (8) 
وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة 
مثلا ... » . لكن لا يظهر وجه للفرق بين نصوص الكفين وغيرهما في 
ذلك » لوحدة سياق الجميع . وما ذكر في بعضها ظاهر في سقوط غسل 
اليد مع العلم بالطهارة مطلقاً لاخصوص الكف 2 قلا يصلح فارقاً بين 
النصوص . فالعمل بظاهر الجميع من استحباب غسل اليدين لأجل الغسل 
متعين ٠.‏ نعم لا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستحباب هو الاتحتياط من 
جهة النجاسة . فلاحظ . 

() كما عن العلامة ( ره) لاطلاق بعض النصوص ©» كصحاح زرارة 
ومحمد بن مس وحكم بن حكم (*") . وظاهر الشرائع الاختصاص بصورة 
الاغتسال بالاغئراف . وكأنه حود منه على النصوص المتضمنة للأمر بغسلها 
قبل غمسهها في الاناء » أو إدخالما فيه (*4) ء مما لا إطلاق لما . لكنه غير 
ظاهر . ثم إن الموجب لرفع البد: عن ظاهر الامر بالغسل وحمله على الاستحباب 
هو الاجماع . مضافاً الى صحيح زرارة المشار اليه في عبارة الجواهر المتقدمة . 


ا ا ل اي 
(©") الوسائل ياب : 6؟ من أبواب الجنابة 
(*4) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب الجمابة 


( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق )١(‏ بعد عسل اليدين (؟) 
ثلاث مرات (”) ويكني مرة أيضاً ( الرابع ) : أن يكون ماؤه 
في الترتيي بمقدار صاع (؛) 


2 )18( إحاعاً » ما عن جماعة . للأمر بها في صحيح زرارة‎ )١( 
وغيرهما 4 المحمول على الاستحباب 4 جعاً بينها‎ 2١ وموئق أني بصار‎ 
.)7*( وبين ما دل على ننى الوجوب صرعاً , معالا في بعضها بأنه لآ بحنب الباطن‎ 

(') "ا يقتضيه عطفه| ب « ثم » الدالة على الترتيب . 

0) كم عن جاعة » ولدس هم دليل ظاهر عدا ماعن الرضوي : 
١٠‏ وروى : أن بتمصمض و«سدئشق ثلاث ٠‏ وروي : همرة جزئه ) (*؟؟). 

(1) إجاعاآً صر نحاً وظاهرا » حكاه جاعة » للنصوص الدالة عليه ع 
كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي ( ص) مع زوجته مخمسة أمداد : 
ثلاثة له وهدين لما المتضمن لقوله (ع) : « ومن انفرد بالغسل وحده 
فلا بد [ه من صاع ») (*ه) » المحمول على الاستحباب 2 للاجاع . ولا 
دل على الا كتفاء مجرد جريان الماء على اليدن وإمساسه 4 (*ك5) . وأنف 
يكني مثل الدهن (*/07) »م أن مقتضى صدره ‏ بل وغيره أيضاً ‏ اختصاص 
ذلك نحال الانفراد » وي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد لارجل ومدين 
للمرأة . ولكنه خلاف إطلاق كلاتهم . اللهم إلا أن تكون محمو لة على 

)١*(‏ الوسائل داب : 5٠١‏ من أدواب الجنابة حديث : ه 
(8؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ٠‏ 

(8) الوسائل باب : 74 من أبواب الجنابة 

(ه4) مستدرك الوسائل باب : ١١‏ من أيواب الجنابة حديث : ١‏ 
(*0) الوسائل باب : 8“ من أبواب الجنابة حديث : ؛ 
(18) الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث : ١و”وه‏ 
(78) الوسائل باب : 8١‏ من أدواب الجنابة حديث : + 


مه جو سوه 0.6 0 ون 0 نه ن نه صو ووس ولت 06595606 ث6 55665666666666 55960666056066 مه م و تم ممم ممت 5 5ه 556055655 هه 55 55550564 م مهم هه م مت 


وهو ستّائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال )١(‏ ( اللحخامس ) : 
إمرار اليد على الاعضاء (؟) لزيادة الاستظهار (") (السادس) : 
تخليل الحاجب غير المانع (4؛) لزيادة الاستظهار 

. ا تقدم في الوضوء‎ )١( 

0) أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء الى البشرة فعليه 
الاجاع عن جاعة »؛ كالشيخ والحلي والشهمد قدس سرهم . مضافاً الى 
ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه )١١(‏ » وها ورد 
من أن نساء الي ( ص ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب 
على أجسا دهن ٠‏ وذلك أن الني (ص) أمرهن أن يصبئن الماء صباً على 
أجسادهن )7١(‏ . وأما رجحانه فيدل عليه مضافاً الى الاجاع ‏ ما ي 
خير ابن جعفر (ع) الوارد في الغسل بالمطر من قوله (ع) : « إلا أنه 
ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق وير يده على ما نالت من جسده؛ (*") 
ا عمار : ثم تمر يدها على جسدها كاه ) (55) . ومنه يظهر الاختصاص 
بالترتبي 5 صرح به بعض . 

© بذا علله جماعة . لكنه ‏ مع أنه لادليل على استحباب زيادة 
الاستظهار شرعاً - غير مطرد في حميع الاعضاء » م هو ظاهر . 

(:) ذكره حماعة . وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار الي 
عرفت حالما . وما في مح الم الوارد في حم الشعر من قوله (ع): 
و فاما النساء الآن فقد يدبغي لحن أن دبا لغن :1 اللماء 0 (5ه) ء» وما قي 


(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبو اب اجنابة حديث : ١‏ و7 وه 
(8؟) الوسائل باب : .م من أبواب الجنابة حديث : ؟ 
() الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١١‏ 
(*:) الوسائل باب : 88 من أبواب النابة حديث : 5 
(ه) الوسائل باب : 88 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


جم ( مستحبات غسل الجنابة ) 1١١6‏ - 


52-6 ممه ممه و وسو هوه د ومو ووه هدو هه و و موه دون ومو ووه و م مده وم موص مو موه و موصن ووو ومو ره ووم ممم م ممم م دوو مم دمو مده مود موود م مهد ممه نووم م تدده ميهد ويد بد ممم ووو مدو مب دود م نديد م مسد مد مدت م5650 


( السابع) : غس لكل من الاعضاء الثلاثة ثلاثاً )١(‏ ( الثامن ) 7 
النسمية ٠ )١(‏ بأن يقول بسم الله والأولى أن يقول : بسم 
الله الرحمن الرجمم ( التاسع ) الدعاء المأثور في حال الاشتغال؛ 
وهو : اللهم طهر قلي وتقبل سعبي واجعل ماعندك خيراً لي ؛ 
اللهم اجعلي من التوابين ( واجعلني من المتطهرين ل 


مصحح جميل الوارد في ذلك أيضاً من قوله (ع) : « يبالغن في الغسل 6 .)1١(‏ 
وي استفادة ذلك منه تأمل ظاهر . 

)١(‏ لفتوى جماعة به . وأما الأمر بالصب على الرأس ثلاث أو 
ثلاث مرات ملء كفيه » أوئلاث أكن ,2 أو نحو ذلك (؟) - فلا يبدل 
على تثليث الغسل . مضافاً الى خلو تلك النصوص عن ااتعرض للجانبين ؛ 
أو التصريح بالمرتين فيهها . 

0) 6م عن جماعة . ولم يعرف لهم دليل . نعم عن الرضوي : «وتذ كر 
الله فانه من ذكر الله على غساه وعند وضوثه فقد طهر جسده كاه ١‏ (*) 
وعن لب الألباب عن النبي ( ص) : : ١‏ اذا اغتساتم فقولوا : بسم الله 
اللهم اسيرنا يسترك © (*4) » وأما صحيح زرارة : « اذا وضعت يدك 
في الماء فل يسم الله ودالله ؛ اللهم اجعلبي من التوابين ؛ واجءلي م 
المتطهرين ؛) (00) فغير ظاهر بي المقام . وإطلاقه بنحو يشمله مشكل . 

() هذا الدعاء مذكور في موثق عمار : « قال أبو عبدالله (ع) : 

(1) الوسائل باب : 88 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 

(55؟) الوسائل باب : 85 و.4 من أبواب الجنابة 

(8) مستدرك الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 

(*4) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الجنابة حديث : ؛ 
(0) الوسائل باب : 55 من أبواب ااوضوء حديث : ١‏ 


أو يقول : اللهم طهر قلبي واشرح صدري ٠‏ وأجر على لساني 
مدحتك والثناء عليك ؛ اللهم اجعله لي طهوراً وشفاء ونوراً » 
إنك على كل شيء قدير .)١(‏ ولو قر أ هذا الدعاء بعد الفراغ 
أيضاً كان أولى )١(‏ ( العاشر ) : الموالاة (”) والابتداء 55 
في كل من الأعضاء في الترتيبي (؛) . 

( مندألة 0١‏ : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة, 
على ما مر قُ الوضوء (ه) . 

إذا اغتسلت من الجحنابة فل : اللهم ... ) )١*(‏ وظاهره استحبابه بعد 

الغسل لاي أثنائه . نعم في مرسل ابن الحكم : « تقول في غسل الجحنابة : 
اللهم طهر قابي وزك ملي » وتقبل سعبي » واجعل ما عندلدخيراً لي ) (1) 
وظاهزوم جطال: الأكشفال : 

) هذا محى عن الشهيد يي النفلية (*”) . لكن بزيادة « لي‎ )١( 
. ببن ( اشرح ) و ( صدري ) » وجعله مستحا في أثناء كل غسل‎ 

(0) في محكى النفلية جعل المستحب بعد الفراغ ماقي مرسل ابن الحم 
لكن يزيادة : ١‏ اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين ١‏ (*4). 

5) م عن جمع . وكأنه لعموم الامر بالمسارعة والاستباق » والكون 
على الطهارة » فانه يقتضي استحباب الموالاة فيه بعين اقتضائه الممادرة إليه. 

(5) كا يقتضيه الامر بالصب على الرأس والمنكبين . فتأمل . 

(5) وهروجهه . 


" : الوسائل داب : لام من أبو ب الجنادة حديث‎ )١*( 
١ : (*؟) الوسائل باب : 0" من 3" الجنابة حديث‎ 
من أبواب الجنابة حديث : ؟‎ 7١ : مستدرك الوسائل باب‎ )+*( 
مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث : ؟‎ )4*( 


ج 83 ( الاستبراء.بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في ته ) ١١7‏ 


ومعهه م ملم لم لومم وو مو مم مفو نووم مومهو ثم ومين رمم وهر ث بسنو مون ممم من مدن ووم هر مد مهم مهمد تمدنو دودمم مس نوهو مون رمم هس هن م مهمون سدم مم ننه و دوو دهن مده ممم مومهم هدمو اا 5 


( مسألة ؟ ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً 
في ته )١(‏ » وإتما فائدته عدم ووب الغسل إذا خراج منه 
رطوبة مشتبهة بالمئي , فلو لم يستبرىء واغتسل وصل ثم خرج 
منه المي أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته , ويحب عليه 
الغسل لا سيأني . 


)١(‏ قطعا . كما في المستند » وي الجواهر : « بلا خالاف أجده ببن 
أصحابنا ؛ » بل قد يظهر من بعضهم الاجماع عليه » ويدل عليه النصوص 
الواردة في البلل الخارج بعد الغسل ٠‏ فانها ما بين ناف للغسل ومثبت له 
لحدوث جنابة جديدة بالبلل »كصحيح محمد بن مس : ٠‏ قال أبوجعفر(ع ): 
من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول » ثم وجد بالا فقد انتقض غسله » 
وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بالا فليس ينقض غساه » ولكن عليه 
الوضوء , لأن البول ل يدع شيئاً » (18) » فان التعبير فيه بالانتقاض والتعليل 
في ذيله صريحان فها ذكرنا . 

نعم عن الحلي والمنتهى حكاءة القول بوجوب إعادة الصلاة الي صلاها 
بالغسل قبل خروج البلل عن بعض أصحابنا . لكنه غير معروف القائل . 
وربما يستدل. له عا ي صحبح ابن مسم .عن أبي عبد الله (ع) : ٠‏ عن 
الرجل يحرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء . قال (ع) : يغتسل ويعيد 
الصلاة » إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غساه ») (*؟) 
وفيه عدم ظهوره في الصلاة قبل خروج البال » فن المحتمل قريبا إرادة 
ما صلاها بعد خروجه » فيجب ح<له على ذلك حمعا . 


٠ : الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث‎ )١*( 
* : الوسائل باب : 85 من أبواب الجنابة حديث‎ )١8( 


١١8‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


( مسألة " ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج 
منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني » فع عدم الاستبراء قبل 
الغمل بالبول يحم عليها بأنها مني )١(‏ فيجب الغسل , 


. إحماعا في الجملة عن الشيخ وال حلي وااعلامة والشهيد وامحقق الثاني‎ )١( 
وبيدل عليه جملة من النصوص 2 كصحيح محمد بن مسلٍ المتقدم » وصحيح‎ 
سئل أبو عبد الله (ع ) عن الرجل يغتسل ثم يحد بعد ذلك باللا‎ ٠ : الحلبى‎ 
وقد كان بال قبل أن يغتسل . قال (ع) : ليتوضا » وان لم يكن بال قبل‎ 
وخير معاوية‎ » )7١( ونحوههما موثق سماعة‎ . )٠١( » الغسل فليعد الغسل‎ 
ان ميسرة (0") » ومصحح الحلبي (*4) » إلا أنه لم يتعرض في الاخير‎ 
إلا لني الغسل على تقدير البول. وي صحيح سليان بن خالد : 0 عن‎ 
رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال (ع) : يعيد‎ 
: ) الغسل » (090) . نعم يعارضها خبر زيد الشحام عن أني عبد الله (ع‎ 
عن رجل أجنبف ثم اغتسل قبل أن يبول » 7 رأى شيئاً ؟ قال (ع):‎ « 
)7١(ليمحو لس ذلك الذي زاى شنا ) (598) » ونحوه خيرا عبد الله بن هلال‎ 
) إلا أن مورد الاخير صورة نسيان البول » قال : « سألت أبا عبد الله (ع‎ 
عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حى يغتسل » ثم يرى بعد الغسل‎ 
. ) شيئاً أيغتسل أيضاً ؟ قال (ع) : لاء قد تعصرت وبزل هن الحبائل‎ 








١ : الوسائل باب : 85 من أبواب الجنابة حديث‎ )١8( 
8 : (8؟) الوسائل باب : 85 من أبواب الجنابة حديث‎ 
الوسائل باب : 84 من أيواب ا+نابة حديث : ه‎ )"»( 
الوسائل باب : 84 من أبواب الجنابة حديث : ه‎ )4*( 
٠١ : (هه) الوسائل باب : 5م من أدواب الجنابة حديث‎ 
١4 : الوسائل باب : 81 من أبواب الجنابة حديث‎ )48( 
١١و1١‎ : الوسائل باب : #5 من أبواب الجنابة حديث‎ )78( 


جك ( الرطوبة المشتبهة بالني الخارجة بعد الغسل من الجنابة) - ١١4‏ - 


وقد تقدم في نسيان الاستبراء مافي مضمر أحمد بن هلال من قوأه (ع ) 
مكاتبة : « إن الغسل بعد البول » إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل6(*١)‏ 
إلا أن إعراض الاصحاب عنها مانع عن الاعهاد عليها . مع أن ظاهر 
الاخير شرطية البول للغسل فيجب مجديده اذالم يبل » وان لم يخرج منه شيء. 
نعم عن الصدوق انه بعد روابته صحيح الحلبي المتقدم ‏ قال : 
و وروي في حديث آآخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضاً 
ولا يغتسل » إنما ذلك من الحبائل (78) . قال مصنف هذا الكتاب : إعادة 
الغسل أصل » والخير الثاني رخصة ؛ (0) » وظاهره نبي وجوب الغسل. 
لكن المرسل أيضاً غير ثابت الحجية . واحمّال ‏ أن يكون أراد به خبر 
حميل المتقدم الذي لا يحلو من اعتبار ‏ يدفعه خخلو خير حميل من الامر 
بالوضوء » واشمّال المرسل عليه » الذي ينائي الحم فيه بأن البال من الخبائل. 
وعن ظاهر الاستبصار التفصيل بين ترك البول عمداً وتركه نسياناء 
فيعيد في الاول دون الثاني » حملا للنصوص الاولى على العمد وللثانية على 
النسيان » بشهادة خبري جميل وابن هلال . وفيه ‏ مضافا الى ما عرفت 
ان التعليل في صحيح ابن مسل يأنى الحمل على العمد . م ان 
التعايل في خير حميل المستفاد من قوله (ع) : « قد تعصرت وزل من 
الحبائل » » يأنى الحمل على النسيان . وخير أحمد بن هلال قد عرفت 
انه ظاهر ي بطلان الغسل بدون البول من دون تعرض فيه للبلل . 
نم إنه لا ينبغي ااتأمل في أن مورد النصوص المتقدمة هو البلسل 
المشتبه لا المعلوم من بول أو غيره مع احهال خروج المي معه » بل يظهر 


)0 الوسائل باب : 85 من أبواب الجنابة حديث : ؟ 
() الفقيه ج : ١‏ باب صفة غسل الجتابة 


بول فيوجب الوضوء )١(‏ ومع عدم الأمرين (؟) 


- من نني غير واحد الاشكال في وجوب الوضوء لو علم كون الخارج 
بولا الاتفاق عليه » وساعده التعبير ي النصوص عن الخارج ب«البلل) 
و« الشيء » ونحو ذلك » الظاهر في أنه مشتبه غير معلوم » وحيتئذ فلو 
بال بعد الغسل واحتمل خروج ثبيء معءء لم جب الغسل . ولا ينائي ذلك 
ما في صحيح ابن مسام من قوله (ع):« لآن البول م يدع شك ) )1١(‏ 
لأنه قي مقام بيان عدم الاعتناء باحمّال كون الخارج من الي المتخلف . 
ولا يدل عل أنه مها احتمل خروج شيء من المي مع البول وجب الغسل 
كا لعاه ظاهر . 

كا أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين المشتبه من كل وجه 
وبين المردد بين البول والمي . وتخصيصها بالاول ‏ 5 قد يظهر من تمهيد 
القواعد » حيث أطلق فبه الحم بوجوب الغسل والوضوء لخروج المردد 
بين البول والمني - غير ظاهر . نعم لابد من احمّال كونه ما ء كم 
يظهر من صحرحي سامان ومنصور الآتيين في المسألة السادسة » وتوهم أن 
العلم الاحمالي بالتكايف لا جوز الترخيص في بعض أطرافه » مندفع بأن 
الحم الظاهري بكون الخارج منيا موجب لانحلال العلل الاجمالي » وخروجه 
عن الحجية . 

() كا تقتضيه نصوص المقام الآمرة بالوضوء إذا كان الغسل بعد 
البول » مضافا الى النصوص المتقدمة في فصل الاستيراء من البول . 

0) الظاهر زيادة لفظ « عدم ) لانه اذا لم يستيرىء بالبول بحب 


الل سكت وار او ا ا 
(*1) الوسائل باب : 85 من أبواب الوضوء حديث : / 


جم ١‏ البلل المشتبه بين البول والمي ) 1١5١‏ - 


بجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء )١(‏ إن لم محتمل 
غيرها . وان احتمل كونها مذياً مثلا - بأن يدور الأمر بين 
البول والمزى والمذي - فلا يجب عليه شيء (؟) . وكذا حال 
الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة : فانها مع دورانما 


الغسل للمشتبه » سواء استيرأ بالخرطات أم لم يستبرىء» كما تقدم في المآن . 

)١(‏ إذا لادليل على الاكتفاء باحدهما » فان مادل على أن الرطوبة 
المشتبهة بالمني مني » وما.دل على أن الرطوبة المشتّبهة بالبول بول » قاصران 
عن شمول المقام » لاختصاص الاول بصورة عدم البول والمفروض حصواه 
ولاختصاص الثاني بصورة عدم الاستيراء بالخرطات والمفروض حصوله أيضاً . 
فالمتعين الرجوع الى القواعد » وهي مقتضية للاحتياط بالجمع بين الوضوء 
والغسل » للعلم الاماليي بوجوب أحدههما » هذا لو كانت الحالة السابقة على 
خروج البلل المشتبه الطهارة » كما في مفروض المآن» أما لو كانت الحدث 
اكتنى بالوضوء » 5 تقدم في آخر فصل الاستيراء من البول . 

فان قلت : مقتضى إطلاق النصوص - الآمرة بالوضوء من البلل 
الخارج بعد الغسل إذا كان قد بال الاكتفاء بالوضوء في المقام مطاما . 

قلت : هي محمولة على صورة عدم الاستيراء بالخرطات ٠»‏ حمعا بينها 
وبين مادل على عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول اذا كان قد استيرأ 
بالخرطات » فانه وان كان بينهما عموم من وجه إلا أن الثانية في مورد 
الاجماع أظهر من الاولى» ولو سلم تساويها في الظهور فاللازم الرجوع الى 
القواعد المقتضية للجمع . فلاحظ . 

(0) إذ لا عم إحالي بالحدث ؛ فاستصحاب الطهارة السابقة محم . 
ولو كانت الحال السابقة الحدث الاصغر فالعمل عليها » ما عرفت . 


بين المي والبول يجب الاحتياط بالوضوء والعسل 01 ومع 
دورانها بين الثلاثة » أو بين كونها منياً أو مذياً » أو بولا أو 
مذيآً » لا شيء عليه . 

( مسألة ؛ ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتهة بعد الغسل 
وشك في أنه استيراً بالبول أم لا بنى على عدمه » فيجب عليه 
الغسل (؟) » والأحوط ضم الوضوء أيضاً . 

( مسألة ه ) : لا فرق في جريان حك الرطوبة المشتبهة 
بدن أن يكون الاشتباه بعل الفحص والاختبار أو لأجل عدم 
إمكان الاختبار (") من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . 

(مسألة ) : الرطوبة المشتيهة الخارجة من المرأةلا حك لها (؛) 

. ما تقدم تعرف الوجه فيه وفيا بعدله‎ )١( 

(0) لاصالة عدمه فيترتب عليه أثره وهو وجوب الغسل . 

فان قلت : وجوب الغسل واقءا من آثار كون الخارج منياء لا من 
آثار عدم الاستيراء بالبول » فكيف يترتب على أصالة عدمه ؟ ! 

قلت : المقصود إثباته بالاصل وجوب الغسل ظاهراً » وهو من آثار 
عدم الاستيراء » كا يستفاد من النصوص » فيمكن إثباته بالاصل الجاري 
لاثبات العدم المذكور . 

(") لاطلاق الادلة ؛ بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة ولو لعدم 
الفحص مع إمكانه . 

(1) كما هو المشهور ٠‏ م بي المستند . لاختصاص النصوص بالرجل . 
ولصحيح سلهان عن أبي عبد الله ( ع ) : ١‏ عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن 
يبول فخرج منه شيء؟ قال (ع) : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يحرج منها 


ح5 ( الرطوبة المرددة بين البول والمني ) 2 


وإن كانت قبل استيراها فيحمم عايها بعدم الناقضية وعدم 
النجاسة )١(‏ » إلا إذا عل انها إما بول أو مني (9) . 

( مسألة ؛ ) : لافرق في ناقضية الرطوبة المشتهة الخارجة 
قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا () . وريما 


شيء بعد الغسل ؟ قال (ع) : لا تعيد . قات : فما الفرق بينهما ؟ 
قال (ع) : لأن ما يخرج من المرأة إتما هو من ماء الرجل ؛ )٠١(‏ . 
ونحوه خبر منصور )1١(‏ » فترجع فيه إلى الاصول . وقد لابجب الغسل 
عليها وإن عامت أنه مني إذا احتملت كونه من مني الرجل وقد خرج 
من الرحم لا من حرج منيها . 

ثم إنه لم أقف على من نسب إليه الخلاف ني الحك المذكور عاجلا 
كا لم أقف على مستنده . ولعله قاعدة الاشتراك المقتضية لالحاق المرأة بالرجل 
الي لا مجال لما بعد ورود النص على خلافها . نعم يختص النص با إذا 
كان الخارج من الرحم الذي هو موضع مني الرجل » أما اذا كان خارجاً 
من حرج منيها فاللازم الالحاق إذا علم كون كيفية خلقتها مثل كيفية 
خلقة الرجل . لكن العم غير حاصل » لاسها وأن ظاهر الصحيح أنه لا محصل 
الشك في منيها وأن ما يخرج منها هو ماء الرجل . 

. للاصل في المقامين‎ )١( 

(0) وحيئئذ بجحب عليها الجمع بين الغسل والوضوء . هذا كله إذا 
كانت حالتها السابقة الطهارة » ولو كانت الحدث فالعمل عليها » كما عرفت. 

(6) لاطلاق النصوص المتقدمة الامرة بالغسل على تقدير ترك البول. 


(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : ١‏ وباب : 58" من أبواب الجنابة 
حديث : ٠١‏ 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أيواب الجنابة ملحق حديث : ١‏ 


١858‏ سا ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


الات ااا ل ل ل م ل ل ل ل 2 ل ل 2 2 2 2 0 2 0 02202 ا ا ا ا 224 ا 11101011111010 


ان : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه )١(‏ . وهو 
ضعيفه )١(‏ . 
( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة 


)١(‏ حكي هذا القول عن المقنعة » والمراسم » والسرائر » والجامع 
والتذكرة والبيان والدروس والذكرى وجامع المقاصد . وعن الاخيرين 
نسبته الى الاصحاب . 

(؟) لعدم الدليل عليه . ومثله ما في الشرائع » وعن ظاهر المبسوط 
والنافع من قيام الاستيراء بالخرطات اختيارا مقام البول » فلا جب الغسل 
للرطوبة المشتبهة الا مع انتفائها معا . والوجه في الأول ما ذكره في الذكرى 
- ناسبا له الى الاصحاب ‏ من كونه وجها للجمع بين ما تقدم من النصوص 
الدااة على وجوب الغسل مع عدم البول » والنصوص الدالة على نفيه 
حينئذ . وفيه أنه مع لاشاهد عليه . ومثله ما ربما يقال ي وجه القول الثاني 
من أنه أيضا وجه جمع بين النصوص المذكورة . وأضعف من ذلك ما عن 
التهذيب من ني الغسل مع عدم البول في صورة عدم القدرة عليه » ولعله 
لتقييد نصوص وجوبه بصحيح البزنطي : « وتبول إن قدرت علىالبول ) (18) 
لكنه غر ظاهر » لانه إتما تضمن تقبيد الامر به بصورة القدرة عايه لاتقييد 
فائدته ذلك فتأمل ٠‏ نعم مقتضى التعليل في صرح ابن مسلم (*1) ثبوت 
5 البول لكل مالا يدع شيئا في امحل » سواء كان الاستيراء بالخرطات 
أم خروج المذي الكثير أم غيرذلك » فلا فرق بين البول وغيره مما لايدع 
شيئاً في امحل . 

)٠10( 3‏ الوسائل باب : 5 من أبواب الجنابة حديث : + 
(8؟) راجع ص ١١7:‏ 


الأقرى عدم بطلانه . نعم يجب عايه الوضوء بعده )١(‏ . 
)١(‏ سما عن المرتضى وامحقق في كتبه الثلائة وتاميذه اليوسني والشهيد 

الثاني وسبطه والبهائي ووالده وكاشف اللثام والعلامة الطباطبائي وغيرهم . 

أما عدم البطلان فلعدم الدليل عليه » وإطلاق الأدلة البيانية ينفيه . 
وحملها على كونها في مقام بيان الاجزاء والشرائط دون الموانع غير ظاهر 
إلا أن بقال : الادلة البيانية إنما تذني احمّال المانعية » لكن الظاهر التسالم 
على كون الحدث الاصغر ليس من قبيل الموانع المعتبر عدمها في الصحةء 
وإمما الكلام بي كونه ناقضا للغسل في الاثناء كالحدث الاكير الواقع بي الاثناء 
أو بعد الفراغ » وحيتئذ مع الشك يي ذلك لا مجال للرجوع الى الادلة المذكورة 
لعدم تعرضها هذه الجهة . نعم لابأس بالرجوع الى أصالة عدم الانتقاض » 
كما في سائر موارد الشلث في الانتقاض باحو الشبهة الكلية أو الحزئية . 

وبالجماة : إن كان المدعى أن الحدث الاصغر ي أثناء الغسسل من 
موانع الغسل فالاخبار البيانية تنفيه » وإن كان المدعى أنه ناقض لأثر الاجزاء 
المأتي بها كالجحنابة ي أثناء الغسل فالاستصحاب ينفيه . 

وأما وجوب الوضوء فلعموم مادل على وجوبه لاسبابه » ولا ينافيه 
ما دل على أن غسل الجنابة لااوضوء معه وأنه بدعة » لوروده بلحاظ رفع 
الحدث السابق على الشروع في الغسل » ولا يدل على رفسع ما يكون في 
أثنائه » كا لا يدل على رفع ما يكون بعده . 

فان قلت : قد تقدم في مبحث تداخل الوضوء أنه لادليل على 
وجوب الوضوء لكل فرد من السبب » وإنما المستفاد من الأدلة كون 
الأسباب المذكورة نواقض للوضوء . والنقض لا لم بةبل التكرز والتأ كد 
امتنع أن يكون لكل واحد منها أثر : بل الأثر إنما يكون للسابق فيكون 


١55‏ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


هو الناقض لاغير . وحينئذ فلا دليل على وجوب الوضوء ي المقام » لامتناع 
كون البول مثلا ناقضاً مادام حدث الجنابة » لاستناد الانتقاض اليه حال 
حدوئه فقط ٠»‏ ولاسيا اذا كان قد بال قبل الغسل ٠»‏ فان البول ي الاثناء 
يكون من البول بعد البول الذي لا أثر له جزماً . 

قلت : نعم » لكن هذا الاشكال بعينه جار في البول في أثناء الوضوء 
ومقتضاه عدم وجوب الاستئناف » وكا يندفع هناك بأن ما دل على ناقضية 
البول للوضوء يدل على نقضه لكل جزء جزء منه » ولا يحتص نقضه بالجزء 
الاخير فققط ‏ ولذلك اقتضى وجوب عام أفعال الوضوء لو وقع بعد عامه 
فاذا وقع في أثناء الوضوء اقتضى نقض الاجزاء السابقة كما يقتضي نقضها 
لو وقع بعد مامها » إذ احهال اتصاص التقاض كل جزء به بصورة 
الاجمّاع لا الانفراد خلاف المقطوع به من الادلة ‏ نقول هنا أيضاً : إذا 
وقع في أثناء الغسل اقتضى انتقاض الاجزاء السابقة بعين اقتضائه لانتقاضها 
إذا وقع بعد تمام الغسل » فكما يقتضي الوضوء هناك يقتضي الوضوء هنا 
أيضاً » فلا يتوقف القول بوجوب الوضوء هنا على عموم سببية كل فردمن 
الاسباب للوضوء » كي يتوجه الاشكال عليه بمنع العموم المذكور إجماعاً , 
بل يتوقف على عموم السببية لكل فرد ناقض ولو للجزء » ولا مانع عملا 
من البناء على هذا العموم بعد دلالة الأدلة عليه . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الحلى » والمحقق الثاني في كتبه الثلاثة 
وامحقق الداماد والفاضل الخراساني من القول بصحة الغسل وعدم وجوب 
الوضوء » اعمّاداً منهم في الصحة على ماسبق . وي عدم وجوب الوضوء 
على أنه لاأثر للحدث الاصغر مع الجنابة » ولما دل من النصوص على أن 
غسل الحنابة لا وضوء معه . 


جع ( حك الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة ) ا 


هذا وعن الصدوق » والشيخ » والعلامة » والشهيد : وجوب استئناف 
الغسل لاغير » ووافمهم عليه حماعة ممن تأخر » كالوحيد في حاشية المدارك 
بل فيها نسبه إلى المشهور . لاستصحاب الحدث . ولأنه لو تأخر عن تام 
الطهارة لأبطل إباحتها للصلاة » فللبعض بطريق أولى . ولما عن الرضوي: 
و فان أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسسك من 
قبل أن تغسل جسدك » فأعد الغسل من أوله » )١1*(‏ . ولما في المدارك 
عن كتاب عرض امااس للصدوق عن الصادق (ع) قال (ع). : « فاك 
أحدئت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو مني بعدما غسلت رأسلك من 
قبل أن تغسل جسدك نأعد الغسل من أول »© (*؟) ومحوهما ماعن اطداية 
له أيضاً التي قبل إنها متون أخبار (80) . 

لكن الجميع كا ترى . فان استصحاب الحدث محكوم لادلة رافعية 
الغسل للحدث . ونقضه لاباحة الصلاة مس » لكنه أعم من بطلان الغسل » 
إذ يمكن التفكيك بين النقض باحاظ الجحنابة والنقض بلحاظ الحدث 
الاصغر » فياءزم بالثاني دون الاول جمعاً بين الادلة . والرضوي غير ثابت 
الحجية . ومثله ما عن عرض امالس » لعدم الوقوف على سنده » بل 
عن جماعة عدم العثور عليه فيه . ومثلها ما عن الهداية لوثم كونه مين 
رواية . ودعوى الجبار الجميع بالشهرة ممتنع » إذ لو سم ثبوت الشهرة 
في نفسها لم يثبت صلاحيتها للجبر » لعدم ثبوت الاعماد عليها ء بل الموثوق 
به عدمه » م لعله ظاهر بأدني مراجعة لكلاتهم : 


١ : من أبواب الجنابة حديث‎ ٠١ : مستدركالوسائل باب‎ )١8( 
الوسائل باب : 59 من أبواب الجنابة حديث : ؛‎ )7( 
ياب غسل الجنابة ص : ؟‎ )4*( 


لح ووو ون ووه ووو ووم ووه ووم وده وووسوه مم موم يده م ومووو ممم مده دسنس هومنو ومم نوم من م وهم مم معرب بدن تيمو ممم ممم من ره 
ومعممم وم مممءة لمعمو ممه وممممم ممم ممه مره مم مفو مم ووموومممووميوءرممم نعم مد ممه ممم م ميت 
ملمءمموءمممنوميمم نم ميمه 


لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه )١(‏ » والوضوء بعده 
فر الاسئئناف (؟) والوضوء بعذه . وكذا إذا احدثك 2 سائثر 
الأغسنال: زما)..ولافرق. ين أن يكون الفسل ترتينا أو ارياسا 
إذا كان على وجه التدريح (4) » وأما إذا كان على وجه الآنية 


2 ل 





. يعني : فيأتي بكل منها برجاء المطاوبية‎ )١( 

(0) وحينئذ فيأي بالافعال التي جاء بها أولا برجاء المطلوبية . وبالبائي 
بالجزم بالمطلوبية مردداً بين كونه إتماماً للال. أو للثاني . 

(9) فانه بناء على عدماحتياجها الىالوضوء يجري فيها الخلاف السابق» 
كما صرح به في المدارك وغيرها » وبناء على احتياجها اليه يكنى إعامها مع 
الوضوء بغير [شكال » ما عن المسالك والروضة . واستوجه بعض لز وم الوضوء 
ثانياً للمتخلل » وكأنه لعدم الدليل على رفع الوضوء المكمل للحدث المتخلل 
لاصالة عدم التداخل . لكن عرفت أن المستفاد من النصو صكون الوضوء 
الصحيح رافعاً للاصغر مطلقاً فلا يحتاج الى فعله ثانياً» نعم .لو قدم الوضوء 
فأحدث في أثنائه أو فها بينه وبين الغسل أو في أثناء الغسل وجب فعل 
الوضوء ثانياً » لا عرفت وهل يشرع إعام الوضوء لو أحدث في أثنائه ثم 
مجديده ثانياً أولا؟ وجهان مبنيان على أن. الوضوء له دخل ي رفع الاكير 
أو لادخل له إلا في رفع الأصغر » فعلى الاول لا مانع من إمامه بقصد 
رفع الاكير ثم بجديده بعد ذلك لرقع المتخلل » وعلى الثاني لا محال لهكم 
او أحدث في أثناء الوضوء للاصغر . 

(5) إما للقول بوقوعه على الوجه الاول من الوجهين المتقدمين ». 
أو لابناء على [مكان امتداده لو قلنا بأنه عبارة عن كون عام البدن نحت 
الماء » بأن يككون أوله أول التغطية وآخره انغسال آحر جزء من تلك التغطية 


فلا يبتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه )١(‏ . 

( مسألة 4 ) : إذا أحدث بالأكير ني أثناء الغسل » فان 
كان مماثلا للحدث السابق ‏ كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في 
أثناء غسله ‏ فلا إشكال في وجوب الاستئناف (2) » وإن 
كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه (م) فيتمه ويأتي بالآخر. 


فلو أحدث فها ببن ذلك جرى الخلاف المذكور فيه . 

)١(‏ نعم يتصور فيه المقارنة » وحينئذ فان قلنا هناك بالصحة ووجوب 

الوضوء كان القول بذلك هنا أظهر » أما لو قانا بالبطلان في القول به 

هنا إشكال » لقصور بعض أدلة القول المذكور عن شمول الفرض إلابالغاء 
خصوصية المورد . وكذا الاشكال في الاكتفاء بالاتمام لو قيل به هناك » 
إذ لم يغبت كون البول حينئذ ‏ مثلا من قبيل البول على الجنابة » لاحيّال 
حصول الطهارة من الجنابة مقارنة للحدث الاصغر فيكون له أثر . فتأمل 
جيداً . وكذا الكلام فها لو فرض هقارنة الحدث لآخر جزء من الغسل . 

(0) وعن كشف اللثام الاتفاق عليه . لما عرفت من أنه من قبيل 
البول في أثناء الوضوء للاصغر . 

(5) لما عرفت من عدم الدليل عليه » وإطلاق الأدلة ينفيه ؛ فيحكم 
بصحة الغسل لرفع الحدث السابق » ووجوب استئنافه لرفع المتخلل . ولامجال 
هنا للقول بالاكتفاء بالامام » بدعوى : أنه لا أثر للمتخلل . لما يظهر 
من نصوص تداخل الاغسال وغيرها من كون الاسباب المحتلفة لا تتداخل 
في مقام التأثير » بل يكون لكل منها أثر مستقل » وحينئذ فلا مانع من 
التفكيك بينها ي الارتفاع وعدمه . وما عن بعض - من دعوى الاجماع 
على بطلان غسل الجنابة لو مخلله الحدث الاكبر ‏ غير ثابت » أو محمول 


ا ا اا 000 


ويجوز الاستئناف )١(‏ بغسل واحد لما . وبجب الوضوء بعده (؟) 


على مخلل خصوص الجنابة . نعم لو بني على حجية رواية عرض احالس 
كان اللازم الحم ببطلان الغسل بتخلل الحدث الاكبر مطاقاً » للتصريح فيها 
بذكر المي » ولزوم التعدي منه إلى سائر أقسام الحدث الاكير » كالتعدي 
من البول وأخويه إلى غيرها . وسيأني في أحكام المستحاضة بعض الكلام 

. لاطلاق أدلة تداخل الاغسال الآاتية في المسألة الخامسة عشرة‎ )١( 
. بل لو قلنا بكون التداخل عزيمة تعين الاستئناف لا غير‎ 

(0) للاحتياج إليه في رفع المتخلل على كل حال » فيجب م يجب 
الغسل . ومنه يظهر الوجه ي وجوب الوضوء لو كان السابق هو :الجنابة 
فائم غسلها ثم استأنف غسلا للمتخلل . أما لو استأنف غسلا واحداً لهما 
فلا موجب للوضوءء لأن الغسل المنوي به رفع الجنابة وغيرها لا يحب معه 
الوضوء ء 15 سيأتي . ومنه يظهر أن ما بي المان من اللزم يجحواز الاستئناف 
بغسل واحد لما لايلاثم التوقف في سقوط الوضوء لو كان السابق هو الجحنابة 
بل الملاثم له الجزم بسقوطه .م أنه لا يظهر وجه للفرق ببن كون الجنابة 
سابقاً أو لاحقة » حيث جزم بسقوط الوضوء في الثاني في صورة استئناف 
الغسل لما » وتوقف فيه في الاول حينئذ . اللهم إلا أن يكون المراد من 
استئناف الغسل لما » أن يأتي بالغسل ناويا بغسل الاعضاء الي غسلها أولا 
قبل الحدث المتخلل رفع ذلك المتخلل » وبغسل الاعضاء الباقية رفع المتخلل 
والسابق : فيكون تداخل في بعض الغسل لاني عامه . لكن في صحة مثل 
ذلك إشكال . مع أن الظاهر في مثله وجوب الوضوء لعدم الدليل على 
ما مجزرىء. عنه 5 


جم ( إذا أحدث بالأصغر في أثناء الأغسال المستحبة » ا#١ ‏ 


ومموو و مومهو دوو ون جووموي بمب موود بوم مه وم ووو ونم م ممم ن ورم م ميد مور درن مون اممو هرمو مود ممم مم ممم مم مومهم ررم د مومهم د ممم مومهم مهد ممم ته مام ااا ااه 


إن كانا غير الجنابة » أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف 
وجمعها بنية واحدة على الأحوط » وإن كان اللاحق جنابة 
فلا حاجة الى الوضوء » سواء أتمه وألى للجنابة بعده )١(‏ 
أو استأنف وجمعها بنية واحدة . 

( مسألة ٠١‏ ):الحدث الأصغر بي أثناء الأغسال المستحبة 
أيضاً لا يكون مبطلا لها )١(‏ . نعم في الأغسال المستحبة لاتيان 


وبالجماة : يظهر من المئن إجراء حكم الحدث الاصغر الواقع في أثناء 
غسل الجنابة على الحدث الاكير الواقع فيه » وإجراء حك الجنابة الواقعة في 
أثناء الوضوء على الجنابة الواقعة في أثناء الغسل من غيرها . وهو في محله 
في غير صورة الاسةئناف لما بناء على جزمه بصحته . 

)١(‏ سقوط الوضوء حينئذ للغسل المستأنف للجنابة ظاهر . أمااسقوطه 
للأول المتخلل في غسل الحدث فهو مبني على ثبوت إطلاق ما دل على 
أن غسل الجنابة لا وضوء معه » حتى باحاظ حال غيره من الاحداث , 
فيكون غسل الجنابة رافعاً لكل حدث محتاج إلى الوضوء . وسيأني إن 
شاء الله الكلام قبه . 

(0) لعدم الدليل عليه » فانه لا يكون ناقضاً أو وقع بعده . وثي 
الجواهر عن المصابيح : « الاجماع على عدم إعادة شيء منها بالحدث ...) 
فني أثنائه بطريق أولى . مضافاً الى خبر ابن بكير : « سأل الصادق (ع) 
عن الغسل في رمضان . . . الى أن قال : والغسل أول الليل . قلت : فان 
نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسات بعد الفجر 
أجزأك » )٠١(‏ . لكن لا يخفى أن الاماع المدعى لو سم فاتما يدل على 


* : من أبواب الأغسال المسئونة حديث‎ ١١ : الوسائل ياب‎ )١*( 


حب لاا ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


فعلٌ - كغسل الزيارة والاحرام ل لا بيعل البطلان )١(‏ . 5 
أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفع لكذلك (؟) 5 سيأتي. 


عدم زوم الاعادة » وهو أعم من عدم الانتقاض ؛ لجواز أن يكون 
المأمور به صرف الوجود الصادق على مجرد حدوثئه وان انتقض بعد ذلك . 
ومنه تظهر المناقشة في دلالة الخبر أيضاً . فلم يبق إلا استصحاب عسدم 
الانتقاض الذي لا فرق 5 صحة جريانه ببن ما بعد الفراغ وما في الاثناء . 
وحينئذ فيمكن أن يكون محكوما بالاخبار الآنية الظاهرة في انتقاض الغسل 
لدخول مكة أو للاحرام أو للزيارة بالحدث . وحاها على خصوص الغسل 
للمكان أو الفعل غير ظاهر » ولا سما في صحيح ابن الحجاج لظهورها ي 
المفروغية عن انتقاض الغسل في نفسه بالحدث الأصغر » وأن وجوب 
الاعادة لاعتبار وقوع الفعل على حالة الغسل . 

وعليه فلا فرق بين جميع أفراد الغسل بي انتقاضها بالحدث الاصغر » 
غاية الامر أنه إن كان المطلوب صرف الكون على حالة الغسل آنآما_”م 
في الاغسال الزمانية - لم يقدح الانتقاض بالحدث الاصغر الواقع بعدها . 
وإن كان المطلوب كونه على حالة الغسل في حال الفعل ولو كان هو 
الدخول في مكان فلابد من الاعادة . وعلى هذا فاو لله الحدث الاصغر 
انتقض مطاقاً . وسيأتي إن شاء الله تعالى - ف الاغسال المسنونة بقية 
الكلام فيا يتعلق بالمقام فانتظر . 

() لماعرفت من أن الانتقاض بالمتخال من لوازم الانتقاض بالمتأخرعرفاً. 

0) يما لعله المشهور » بل لم يعرف الخلاف فيه يي الجملة إلا من 
الحلٍ لدلالة النصوص لتم ابن الحجاج :سالك أبا إبراهم رع 

عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل » 5 ذللك 


ع (إذاخاك و عل عقي نل الاخرك في الاو ات 


(مسألة 91 إداقك تعبا عضيو من الأعضاءالثلاة » . 
أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأنى به(1) » 


أو بعيده ؟ قال (ع) : لا يجزئه » لأنه إنما دخل بوضوء » )1١(‏ ونحوه 
صحيحه الآخر في غسل الزيارة (*؟) » وصحيح النضر بن سويد عن 
أني الحسن (ع) : « عن رجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن نحرم 
قال (ع) : عليه إعادة الغسل ) (*"7) . وموثق إحماق عن غسل الزيارة : 
« يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد» أيجزئه ذلك ؟ قال (ع ) : 
يحزئه مالم محدث ما يوجب وضوءاً » فان أحدث فليعد غسله بالليل » (*4) 
وقريب منه خيره الآخخر (*6) . وموردها وإن كان خاصاً » لكن الظاهر 
عدم الفرق بينالأغسالالمعتبر مقارنتها لفعل »كا يشهد به التعليل في صحيحي 
ابن الحجاج » وعن بعض ‏ لمحققين نسبته الى الأصحاب . 

وأما صحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع ) : عن الرجل 
يغتسل للاحرام بالمدينة » ويلبس ثوبين ثم ينام قبلى أن محرم » قال (ع) : 
ليس عايه غسل )(*5) فع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم 
النقض » وإتما هو ظاهر قفي ني الوجوب . وسيأني - إن شاء الله تعالى - 
تمام الكلام في الأغسال المسنونة . 

)١(‏ لاستصحاب العدم » أو لقاعدة الاشتغال . نعم هذا ي الشاك 
في الجزء ء ظاهر » أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشائ في شرطه 


١ : من أبواب مقدمات الطواف حديث‎  : الوسائل باب‎ )١8( 
(8؟) الوسائل باب : ” من أبواب زيارة'البيت حديث : ؛‎ 
١ : من أبواب الاحرام حديث‎ ٠١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب : 8 من أبواب زيارة البيت حديث : م‎ )4*( 
' (ه) الوسائل باب : * من أبواب زيارة ايت حديث : م‎ 
من أبواب الاحرام حديث : م‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )58( 


0ك م مي ووهوةه 
لاا بابل ل ل ل ل ل ل ل ل 2 2 222121 ا 110 
00 
ا 2 0 


وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان على 
الأقرى )١(‏ ء وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ول 
ل في الوضوء . نعم لو شك في غسل الأيسر 
اف به وإن طال الزمان 3 لعدم بحقق الفراغ حينئذ 4 لعدم 
اعتبار الموالاة فيه (؟) : وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان 
معاد الموالاة . 
١‏ مسألة ١‏ ) : إذا ارتمس ف الماء يعنوان الغسل » " 

شك ني أنه كان ناوياً للغسل الارتّابي حتى يكون 0 5 
أو لغسل الرأس والرقبة ‏ في الترتيي حتى يكون في الأثناء : 


فيمكن الرجوع الى قاعدة الفراغ . فانه لا فرق في جريانها بين الجزء 
المشكوك شرطه والكل . والتخصيص بالثاني بلا متخصص ء بعد عموم النص 
الموافق لارتكاز العقلاء . 

. لعموم قاعدة التجاوز . ا تقدمت الاشارة اليه في الوضوء‎ )١( 
. والخروج عنه في الوضوء لا بقتضي الخروج عنه في الغسل أو التيمم‎ 
ودعوى ؛ ان الشارع قد اعتير الطهارات النلاث كعمل واحد بسيط » غير‎ 
. ثابتة . والقياس على الوضوء لوحدة المناط في غير ماه لعدم العلم بذلك‎ 
. فراجع ما تقدم ف الوضوء‎ 

(0) قد عرفت في مبحث الوضوء أن الفراغ الذي هو موضو ع عدم 
الاعتناء بالشك بعده هو الفراغ اابنائي » فلا يعتنى بالشك في غسل الآيسر 
بعد بنائه على الفراغ من الغسل . وأما امال عدم الاعتناء بالشك فيه 
لمعتاد الموالاة فبني على جريان قاعدة التجاوز بلحاظ التجاوز عن اخحل 
العادي » وقد تقدم الاشكال فيه أدضاً ٠‏ ولو سم فاعتياد الموالاة غيركاف , 


5 ) فروع في الضمل ( ه"ا١‏ - 
51 59 الاتيان بالطرفين » يحب عليه الاستئناف 00 .. 
نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي : لأنه إن كان بارتاسه 
قاصداً للغسل الارتاسبي فقد فرغ » وإن كان قاصداً للرأس 
وريه تان اعبل الفطر ريت زم لفطل الارت يي 

(مسأأة )١‏ : إذا انغمس ف الماء بقصد الغسل الارتهاسي 
ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الاعادة 
ترتيباً أو ارتّاساً » ولا يكفيه جعل ذلك الارئاس للرأس والرقبة 
إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطر فين الآاخرين 
آنه قصل به تام الغسل ارتّاساً لا خصوص الرأس والرقبة . 
راتكن لبها في صمن اللجموح 100+ 


ل انمق التكيول ل عمل تررلنية. .عل الشكولة بغاكة.. 

فان قلت : قاعدة الك بعد الفراغ وإن كانت جارية » إلا أن 
قاعدة الشك في امحل أيضاً جارية ؛ فيتعارضان ويرجع الى قاعدة الاشتغال . 

قلت : قاعدة الفراغ مقدمة على قاعدة الشلك بي المحل » كتقدمها 
على أصالة عدم الاتيان» لأن نسبة دليلها إلى دليلها نسبة المخاص إلى العام » 
ودليل المقتضي بالنسبة إلى دليل اللامقتضي . 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال . لكن الظاهر عدم جواز استئناف الغسل 
الترتيي » لسقوط الأمر بغسل الرأس والرقبة على كل تقدير » فلا مجال 
لتقرب به . نعم يجوز استئناف الغسل الارتمابي رجاء أن يكون قد نوى الرأس 
والرقبة . إذ بذلك لم يمخرج عن كونه جنباً » فيشمله عموم مادل على إجزاء 
الارماسي للجنب » وقد تقدم جواز العدول من الترتيي إلى الاررماسي . 

(0) ف إطلاقه نظر » لأن الرأس والرقبة مأمور بغسلها بأمر ضمني 


[' ( مسألة ١4‏ ) : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة 
أم لا يبني على صحة صلاته )١(‏ ولكن يحب عليه الغسل 
للأعال الآتية (؟) . ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت » 
اكن الأحوط إتتامها ثم الاعادة . 


على كل تقدير . فاذا نوى اءتثاله في ضمن المجموع لا بنحو التقييد صح 
وإن لم يتم له فعل النجموع . نعم إذا كان بنحو التقييد في الامتثال » 
بحيث يكون الغرض قائماً بامتثال المجموع بطل على تقدير عدم حصول 
اجمورع لعدم القصد . 

. لقاعدة الفراغ‎ )١( 

() فان قاعدة الفراغ الجارية لاثبات الغسل بالنسبة إلى الصلاة 
الماضية لا تصلح لاثبات وجوده بالاضافة إلى بقية الصلوات » لقصور أدلتها 
عن إفادة ذلك . وبذلك افترقت قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء على 
كونها قاعدتين عم هو التحقيق » فان مجرى الأولى الشك في صحة الموجود 
المعلوم الوجود » ومجرى الثانية الشلك في أصل الوجود » وشرط الأولى 
حصول الفراغ البنائي وشرط الثانية الدخول في أمر مرتب على المشكوك 
شرعاً . ووجه الفرق بينها فما نحن ذه : أن الأولى إمما تضمن دليلها 
صحة الموجود لا غير » والثانية تضمن دليلها ثبوت المشكوك بلحاظ جميع 
الآثار المترتبة عليه »كما يأني توضيحه في أوائل مباحث الخلل إن شاء الله 
تعالى . هذا وقد تقدم منا في مبحث الاستنجاء نظير هذا السألة » وقلنا 
هناك : ان قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر الآثار » وكأنه مبنيغلى 
رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة.» على خلاف التحقيق » وإن كان هو 
مذهب شيخنا الأعظم (ره) وغيره من تبعه . 


جم ( صور اجتاع الاغسال المتعددة وأحكامها ) - 


( مسألة ١٠6‏ ) : إذا اجتمع عايه أغسال متعددة فاما أن 
يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها 
واجباً وبعضها مستحباً . ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض » 
فإننوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع ٠ )١(‏ 


ومنه يظهر حال الشاث في الأثناء: فان حال الاجزاء اللاحقة حال 
الصاوات الاتية » ولا مجال لتجديد الطهارة في الاثناء » لا لآنها منافية 
للصلاة بل لاعتبار استمرارها لأدلة قاطعية الحدث . ثم إن ما ذكر المصنف(ره) 
في وجوب الغسل مقتصراً عليه يختص ءا إذا لم يحدث بالاصغر بعد الصلاة 
وإلا كان عليه الوضوء مع الغسل وإعادة الصلاة الأولى : لأنه لو اغتسل 
وصللى بلا وضوء يعم ببطلان إحدى الصلاتين : لآنه إن كان قد اغتسل 
أولا احتاج في صلاته الثانية بعد الحدث الأصغر إلى الوضوء » فلو صلى 
بدونه بطلت » وإن كان لم يغتسل فصلاته الأولى باطاة ؛ وإن شئت قات : 
إذا أحدث بالأصغر بعلم بأنه إما يجب عليه إعادة الصلاة السابقة أو 
الوضوء للصلاة االاحقة . فيجب الجمع بينها . 

)١(‏ إن كانت كلها واجبة وكان واحد منها غسل الجنابة بلا خلااف 
ظاهر ٠‏ بل الظاهر دخوله في معقد الاجاعات المحكية على الصحة إذا 
نوى الجنابة فقط . بل لعاه أولى بالصحة من ذلك . نعم قد بوهم ماعن 
النهابة من كون الوجه الاجزاء . وماعن الذخيرة من أنه أظهر . وجود 
الخلاف فيه . لكنه إن ثم فني غير محله. كيفف ؟ ! وقد قيل : انه القدر 
المتيّن من النصوص . كصحيح زرارة : ١‏ إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذيج والزيارة ؛ 
فاذا اجتمعت لله تعالى - عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد . وكذلك 
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المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها 
وعيدها » )1١(‏ وموثق عمار : ( سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم محيض 
قبل أن تغتسل . قال (ع) : إن شاءت أن تغتسل فءلت وإن لم تفعل 
فلا شىء عليها » فاذا طهرت اغتسات غسلا واحداً للحيض والجنابة » (8؟) 
506 حميل : « إذا اغتسل الجنب بعد طاو ع الفجر أجزأه عنه ذلك 
الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم ») (0) وخبر شهاب : ١‏ فيمن 
غسل ميتاً ثم أتى أهله . قال (ع ) : ويجزئه غسل واحد لما ) (*4) وجملة 
ما ورد في كفاية غسل واحد لحيض والجنارة (05) وبها يرفع اليد عن 
أصالة عدم التداخل الي هي مقتضى ظهور أدلة السببية فيكون كل سبب 
مستقلا في تأثره » مقتضياً لمسبب غير ما يقتضيه السبب الآخر » يما .هو 
محرر في محله . وكذا لولم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضاً 
لاطلاق قوله (ع) : م« فاذا اجتمع لله علياك ... ) . 

وأما إذا كانت كلها مستحبة فهو المشهور ظاهراً » كا قيل . وعن 
التحرير والقواعد والارشاد : العدم » وعن جامع المقاصد : أنه أرجح » 
وعن ظاهر الدروس : الميل إليه . وكأنه لاصالة عدم التداخل » لعدم 
ما يبوجب الخروج عنها » إذ لس ما يوهم ذلك سوى قوله (ع) : 
« فاذا اجتمع لله علياك ... )ع2 لم اه 1 
الحقوق هي الواجبة » لا أقل من عدم ظهوره في المستحبة . وفيه : أله 





١ : الوسائل باب : 48 من أبواب الجنابة حديث‎ )١8( 
٠“ : (*؟) الوسائل باب : 47 من أبواب الجنابة حديث‎ 
(*م) الوسائل باب : 4# من أبواب اجنابة حديث : ؟‎ 
الوسائل باب : م4 من أبواب الجنابة حديث : م‎ ):( 
(هه) الوسائل باب : م؟ من أبواب الديض » وباب : 48 من أبواب الجنابة‎ 


ج* ( صور اجماع الاغسال المتعددة واحكامها ) 1 5 


لو سم ذلك فبقرينة الصدر والذيل يراد منه ما يعم المستحبة . ورا يستدل له 
أنضاً برواية عمهان بن يزيد الذي استظهر أنه عمرو بن يزيد فتكون صحيحة ‏ 
عن الضادق (ع) : ٠‏ هن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل يكل * وضع 
يحب فيه الغسل » ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر » (18) 
وناقش فيه شيخنا الأعظم (ره) بأنها ظاهرة في أن من اغتسل لغاية قي 
ليل أو نهار لم تلزم المبادرة إليها » بل جاز إيقاعها ولو في آخر الليل 
أو النهار . لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر . فلاحظها . نعم التعبير 
فيها بالوجوب ينع من التمساك بها . وحماه على مجرد الثبوت غير 
ظاهر . فتأمل . 

وأما إذا كان بعضها واجباً وبعضها مستحباً فعن ظاهر المشهور الصحة 
عن الجميع » بل عن الخلاف الاجاع على الاجتزاء بغسل واحد للجنابةوالجمعة 
ويقتضيه إطلاق ما تقدم أيضاً . وعن ظاهر القواعد والارشاد وصريح جامع 
المقاصد والتذكرة : البطلان . والمتحصل من كااتهم 2 وجهه : امتناع 
اجماع الوجوب والندب في شيء فيمتنع نيتها معآ . لكن عرفت في فصل 
غايات الوضوء اندفاع الاشكال المذكور هناك » فاندفاعه هنا أولى » إذ 
يمكن الالنزام في المقام بأن الغسل الواحد مجمع عناوين متكثرة » يكون 
بعضها واجباً وبعضها مندوداً ؛ بناء على جواز اجمّاع الامر والنهي » ولابمكن 
الالتزام بذلك هناك » لآن جهة المقدمية للواجب أو المستحب من الجهات 
لتعليلية » فلا يمكن أن تكون منشأ لاجاع الحكمين المتضادين في شيء 
واحد إجماعا » لاختصاص الخلاف بي مسألة جواز الاجمّاع وامتناعه بصورة 
اجماع الجهات التقييدية لا غير » وإن كان التحقيق الامتناع مطلقاً . وبالجملة : 





(18) الوسئل باب : ١‏ من أبواب الإحرام حديث :؛ 


وحصل امتثال أمر الجميع )١(‏ وكذا إن نوى رفع الحدث (؟) 
أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث 
والاستباحة » وكذا لو نوى القربة (*) وحينئذ فإن كان فها 
غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله (8) ٠‏ 


الاشكال المذ كور لايهم ولا يبوجب رفع البد عن ظاهر أدلة المقام . لامكان 
الاعتّاد عليها في رفع اليد عن القواعد المقتضية للبطلان » فضلا عمااذا لم 
تكن تقتضيه » كما عرفت في الوضوء . فراجع . 

. على ما عرفت في الضمائم الراجحة في شرائط الوضوء‎ )١( 

0) بلا خلاف ظاهر ‏ م قيل - لرجوعه الى نية الجميع . وكذا 
نية الاستباحة . هذا إذا كان الجميع لرفع الحدث» أماإذا كانبعضها كذلكفدة 
ذلك راجعة إلى نية البعض لاغير » فيترتب عليها حكمها الآلي . فانتظر. 

(5) فان أنية القربة مطاءّاً راجعة الى نية الجميع مطاتاً . ثم إن مورد 
كلام المصنف وغيره في نية الرفع وغيره هو ذيتها مطلقاً » أما إذا نواها 
لا مطاقاً بل من جهة دون جهة رجعت الى نية البعض . فيجري عليها 
حكنها الآلى . 

5( 5 هو ظاهرهم 5-0 الغنائم والمستند . وستدل له بأن غسل 
الجنابة يكنى عن الوضوء المسبب عن أي سبب » م يشهد به قوله تعالى : 
( وإن كنم اجنباً فاطهروا ) (15) . ولاسما بملاحظة رواية ابن مسلٍ المتضمنة 
تكذيب الباقر (ع ) نسبة القول بوجوب الوضوء إلى علي (ع ) مستشهداً 
بالآبة الشريفة على نفيه (*؟) . ولما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه 


5: المائدة‎ )١*( 
(8؟) الوسائل باب : 84 من أبواب الجنابة حديث : ه‎ 


جه ( صور اجماع الاغسال المتعددة وأحكامها ) ١41١‏ - 


وإلا وجب الوضوء )١(‏ وإن نوى واحداً منها وكان واجباً 
كى عن الجتميع أيضاً على الأقوى (7) وإن كان ذلك الواجب 
غير غسل الحنابة وكان من جملتها » لكنعلىهذا يكون امتغثالا 


لا قبله ولا بعده (18) . لكن لا ينى أن الأمر بالتطهر في الآبة لا يدل إلا على 
أن حدث الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء » ومثله حال الروايات » وليس هو 
محل الكلام . 
نعم لو تم أن الفارق بين غسل الجنابة وغيره أن الحدث الاصغر 
لا جتمع مع حدث الجنابة » أو أن غسل الجحنابة كا يرفع الجنابة يرفع 
الاصغر » مخلاف غسل غير الجحنابة فانه لا يرفع الاصغر » فيكون الوضوء 
في الاحداث الكبيرة غير الجحنابة رافعاً للاصغر » كان سقوط الوضوء هنا 
في محله » لانتفاء الاصغر أو لارتفاعه بالغسل المنوي به الجنابة . أما لوكان 
الحدث الاكير غير الجنابة لا يرفعه الغسل وحده مخلاف حدث الجنابة 
فيحتاج الى الوضوء . أو أن حدث الجنالة لا يوجب الاصغر مخلاف غيره 
من الاحداث الكبيرة » كان اللازم فعل الوضوء في المقام . ولعله يأني في 
المسألة السادسة والعشرين من فصل أحكام الحسائض بعض ماله دخل في 
المقام . وكأن ما ذكرنا من الاشكال هو الوجه فها عن المحقق الخونساري 
والمحقق القمي من التأمل في سقوط الوضوء في المقام لولا الاجاع فتأملجيداً. 
)١(‏ لاطلاق ها دل على وجوبه مع كل غسل غير غسل الجنابة . هذا 
وظاهرهم التسالم على الاكتفاء بوضوء واحد . 
(0) أما إذا كان المنوي هو الجنابة وكان الجميع واجباً فلا خلاف 
في ذلك» ”ا عن شرحي الجعفرية والموجز » بل عن السرائر وجامع المقاصد 


(*1) الوسائل ياب : 4" من أبواب الجناية حديث : + 


كون الظاهر منها خصوص صورة نية الجميع » غير ظاهرة » بل تمكن 
دعوى ظهورها في نية واحد منهاء فان صدر صحيح زرارة ظاهر ي تشريع 
التداخل في ظرف الاتيان بالفعل جريا على مةتضى الجعل الأولي » أعني 
عدم التداخل » وهو إمما يكون بنية واحد منها لا غير » بل مرسل جميل 
كالصريح ي كون غسل الجنب للجنابة لا غير . ولا يناي ها ذكرنا من 
ظهور صدر الصحيح ي ذلاك إطلاق قول (ع)ي ذيله : « إذا اجتمعت... ») 
وقوله (ع) ١:‏ وكذللك المرأة ... » الشامل لصورة نية الجميع ونية واحد 
بعينه » وذلك لأن الذيل يككون من قبيل الكبرى الشاملة لما في الصدر ولغيره 
نعم لو كان ماني الذيل ظاهراً في خصوص نية الجمبع لزم التنائي بين الصدر 
والذيل » ووجب صرف أحدههما الى الآخر » لكن على هذا يكون اللازم 
صرف الذيل الى ما بي الصدر » وحينئذ يشكل الاستدلال بالرواية على 
الاجزاء في صورة نية الجميع الي قيل : انها المتيقن من النصوص . نعم 
موثق عمار المتقدم ظاهر في نية الجميع » لكنه لا يعارض الاطلاق المل كور 
ولا ما دل على الاجزاء بالغسل لواحد منها . 

أما إذا كان بعضها مستحباً فى الاجتزاء بالغسل المنوي به الجنابة 
عنها وعد :قولاة. + الشهور الازق: + وشكى .عن بساغة من الأساطين 
الثاني » وينبغي ابتناؤهما على .وت إطلاق النصوص وعدمه » وقد عرفت 
أن الظاهر ث.وت الاطلاق » وأنه ظاهر مرسل حميل » فيكون الاول هو الاقوى 

وأما إذا كان المنوي به واجباً غير الجنابة » فالكلام فيه ( تارة) من 
حيث حته في نفسهء ( وأخرى ) في الاجتزاء به عن غسل الجنابة » لوكان 
عليه جنابة » ( وثالثة ) في الاجتزاء عن غير غسل الجنابة من الاغسال 


جه ( صور اجمّاع الأغسال المتعددة وأحكامها ) 5 


الواجءة والمندوبة . 

أما الصحة في نفسه فني محكي التذكرة الاستشكال فيهاء قال : ١‏ فان 
نوت الجحنابة أجزأ عنههاء وان نوت الحيض فاشكال » ينشأ من عدم ارتفاع 
الحيض مع بقاء الجنابة لعدم نيتها ؛ » بل عن بعض الجزم بالعدم . لكن 
الموجود في الذكرى في أواخر مباحث الجنابة ما ظاهره الجزم بالصحة » 
وأن الاشكال إنما كان في ارتفاع حدث الجنابة به. فراجع . وكيف كان 
فعدم الاجزاء خلاف اطلاق الأمر به المقتضي للاجزاء» ما صرح به غير 
واحد . واحال اعتبار عدم الجنابة ي حة غسل الحيض خلاف إطلاق 
الادلة اابيانية . مضافاً إلى موثق عمار المتقدم . 

وأما الاجتزاء به عن غسل الجنابة ‏ لو كان عليه جنابة ‏ فهو الذي 
اختاره في الشرائع » وعن المعتبر » ونسب الى الشهيدين وامحقق الثاني . 
بل الى المشهور » والعمدة فيه ما عرفت من إطلاق النصوص . وعن 
الشيخ والحلي وجماعة : العدم » لمنع الاطلاق » والمتيقن من النصوص 
خصوص صورة نية الجميع . ولو سمم فهو معارض عوثق سماعة : «( في 
الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال (ع): غسل 
الجنابة عليها واجب ») »)١8(‏ لكن عرفت ثي.وت الاطلاق . والموثق وارد 
في وجوب غسل الجنابة من حيث هو لرفع احمّال ارتفاع الجنابة بحدوث 
حدث الحيض . فلا يناي الاجتزاء بغسل الهيض عنه » كما ذكر ذلك 
المحقى الخونساري فيا حكي عنه . 

وأما الاجتزاء به عن غير الجنابة من الأحداث فالكلام فيه هو الكلام 
قِ إغنائه عن الجنابة » لكن الظاهر ضعف الخلاف هنا لما عن الخونساري 





)2( الوسائل باب : "4 من أبواب الجنابة حديث : م 


ب ١88‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) اح 
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بالقسة: إل نها تررق وأد اف بالنسة إل البقية :وه 


من استظهار الاتفاق عليه » الا أن العمدة الاطلاق . 

وأما الاغناء عن الاغسال المستحبة فالظاهر أن الكلام فيه هو اكلام 
في إغناء غسل الجنابة عنها » فان تم الاطلاق ‏ كا عرفت كتى » وإلا 
فالأصل عدم التداخل . وربما يحكى عن ظاهر بعض التفصيل »؛ باغناء غسل 
الجنابة عن المندوب وعدم إغناء غيره عنه . لكنه غير ظاهر الوجه غير 
احمال اختصاص نصوص التداخل بالجنائة الذكرها فيها . لكن عرفت 
الاشكال في ذلك » وأن الظاهر من ذكرها أنها أحد الأفراد » ولا سيا بعد 
قوله (ع) : «١‏ إذا اجتمعت لله علياك ...»2 . 

() المحتمل بدواً في نصوص التداخل أمور : ( الأول) : أن يكون 
من التداخل في الأسباب نظير التداخل في أسباب الوضوء » بأن تكون 
حقائق الأسباب واحدة وليس لا إلا أثر واحد يستند إلى أسبقها وجوداً 
ولا أثر لللاحق » ويككون الغسل الواحد رافعاً لذلك الأثر .«الثاني) : أن يكون 
لكل واحد من الأسباب أثر في قبال أثرٍ الآخر مع وحدة الحقيقة » على 
نحو يتأ كد وجود السابق بوجود اللاحق » ويكونان وجوداً واحداً تأ كداً 
ويكون الغسل الواحد رافعاً لذلك الوجود التأكد . ( الثالث ) : 
أن تكون الآثار متباينة ذاتاً ووجوداً » لكن الغسل الواحد رافعاً للجميع 
لأجل كونه رافعاً للجهة المشتركة ٠١‏ فترتفع جميعها » لتقوم كل واحد 
بالجهة المشتركة » فاذا زالت زال . ( الرابع ) : أن تكون الأسباب محتافة 
الحقيقة كآثارها » وتكون الأغسال كذلك » إلا أنها تنطبق على غسل 
واحد لكونه مجمع جهات متكثرة متباينة . ( الخامس ) : أن يكون الغسل 
الواحد رافعاً لواحد منها دون غيرهء إلا أنه لا يمكن ارتفاع غيره فيكون 


إجزاؤه عن غيره بهذا المعى . 

لكن يدفع الأخير . أنه خلاف ظاهر التعبير بالاجزاء في الصحيح 
وغيره )٠8(‏ . ويدفع االقلاث الأول أنها خلاف ظاهر قوله (ع) ي 
الصحيح . « إذا اجتمعت لله عايك حقوق . . . » ء فان الظاهر من 
الحقوق الأغسال لا الأحداث » بقرينة قوله (ع) : « علياث ...»2 إذ 
الأحداث لاتكون حقوقاً علي: بل هي نقص فيه . وكذا قوله (ع) ي 
المرسل : ١‏ أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل . . . »2 . وما ورد بي الحائض 
والجنب من قوله (ع) : و نجعلها غسلا واحداً » فان ذلك كله ظاهر بي 
تعدد الغسل . وكذا اتفاقهم على جواز نية الجميع » فيتعين الوجه الرابع . 

نعم ظهور النصوص في كون الاتيان بالغسل بنية واحد منها ينافيه 
إذ عليه يازم سقوط أمر غير المنوي بدون قصد امتثاله » وهو خللاف 
مادل على عباديته . اللهم إلا أن يقال : الالعزام بذللك أولى من الخروج عن 
ظاهر النصوص الدالة على التعدد كما عرفت . وهذا هو الأقرب » لآن حمل 
التعدد المستفاد من النصوص على تعدد السبب بعيد . 

ثم إنه يدفع الاحمالين الأولين ‏ مضافاً إلى ما ذكر ‏ ما دل على 
اختلاف أحكام تلك الأحداث » فانه يدل على اختلاف حقيقتها . ا أنه 
يدفم الأول مضافاً إلى ذل ككله ‏ أنه خلاف ظاهر أدلة السببية . فلاحظ . 

ومما ذكرنا تعرف أنه لو نوى بعضها كان امتثالا بالنسبة إلى ما نواه» 
وأداءة للمأمور به بلا امتثال لأمره بالنسبة إلى ما لم ينوه . نعم لو بي 
على الثالث لم يكن بالنسبة إلى ما ل ينوه امتشالا” ولا أداء » بل كان 
سقوطاً فقط . 


(15) ارجم الى الصفحة : ١١0‏ 
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لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فهها الحنابة )١(‏ » وإن كان 
الأحوط مع كون أحدها الحنابة أن ينوي غسل الجحنابة (؟) . 
وإن نوى بعض المستحبا تكن أيضاً عنغيره من المستحبات (") 


)١(‏ أما إذا كان قد نوى الجنابة فالا عرفت » وأما إذا نوى غيرها 
فلأنه مقتضى إطلاق إجزائه عن غسل الجنابة . اللهم إلا أن يحمل الاجزاء 
على خصوصية رفع حدث الجذابة لا غير » لكنه غير ظاهر . 

(9) لما عرفت من الاتفاق على الصحة فيه . 

(5) الغسل المأبي به بقصد الأمر الاستحبالي ( تارة ) يكون معه غسل 
مستحب آلحر » ( وأخرى ) معه غسل واجب آخر » ( وثالثة ) معله 
وأجب ومستحب . 

فعلى الأول لا إشكال ظاهراً في صحته في نفسه » كا يقتضيه إطلاق 
الأمر به . وي الاجتزاء به عن غيره الذي لم ينوه ما هو محل الكلام - 
خلاف » فذعن اللمعتير العدم » وعن ظاهر المنتهى الاجيزاء » وتبعه عليه 
غيره . وقد عرفت أنه مقتضى إطلاق النصوص الواجب العمل به » المقدم 
على أصالة عدم التداخل . 

وعلى الثاني قيل : لا يحزىء عن الواجب لاصالة عدم التداخل » 
ولا عن نفسه لأن المقصود منه التنظيف » وهو لا يحصل مع بقاء الحدث 
وي الأول ما عرفت من الاطلاق فيندفع الثاني . مضافاً إلى أن التنظيف 
المقصود من الغسل المستحب لا يناي بقاء الحدث لعدم الدليل على ذلك » 
بل هو خلاف إطلاق الأمر . ولأجل ذلك قيل بأنه يصح ويحرىء عن 
الواجب . وف الجواهر قوى إجزاءه عن نفسه » أخذا باطلاق الأمر به 
المقتضي للاجزاء » وعدم إجزائه عن الواجب ٠»‏ لأصالة عدم التداخل . 


اج ( غسل الجمعة من الجنب والحائض ) ١497‏ - 


وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال )١(‏ وإن كان غير بعيد» 
لكن لا يترك الاحتياط . 
( مسألة 1١‏ ) : الأقورى صحة غسل الجمعة من الجنب 
والجائض(١) ٠»‏ بل لآ يبعد إجزاؤه عن غسل الجناية ؛ بل 
عن غسل الحخيض إذا كان بعد انقطاع الدم . 
لكن عرفت أنها خلاف الاطلاق . ويؤيده مرسل الفقيه » قال (ره) : 
١‏ وروي في خير آخر : من جامع في شهر رمضان 6 نسي الغسل حبى 
خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويمّضي صلاته وصومه , إلا أن 
يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك البوم ولا بقضي 
ما بعد ذلك ) )١5(‏ » ومن ذلك تعروف الحم في الصورة الثالثة » وان 
مقتضى إطلاق النصوص هو الاجزاء عن الجميع .ثم إن الظاهر أن الكلام 
في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه إذا كان معه جنابة هو الكلام فها سبق 
بعينه . والله سبحانه ١‏ 

)١(‏ كأن الوجه في مخصيص المقام بالاشكال دون ما سواه مع أن 
العمدة في وجه الاجتزاء فيه وبي غيره هو الاطلاق المشترك بين الجميع ‏ 
ورود بعض الوجوه المقتضية للاجزاء في غيره » مثلكون الاحداث حقيقة 
واحدة فرافع واحد منها رافع لغيره » ومثل كون المقصود من الأغسال 
المستحة التنظيف » وهو يترتب على الغسل المقصود به رفع الحدث أو غيره 
قهراً » وعدم ورود مثل ذلك في المقام » ولذا لم يقل بالاجزاء فيه من 
قال به في غيره . فتأمل جيداً . والله سبحانه أ 

0) كما عرفت بي الغسل المنوي به المستحب » وعرفت فيه أيضاً أن 

(15) الوسائل باب : 0 من أبواب من يصح ماه الصوم حديث : ١‏ 


لاا ا ااا ا ا ا ل ل ل 250101010101 


( مسألة ١0‏ ) : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا » 
لكن لايعلم بعضها بعينه » يكفيه أن يقصد جميع ما عليه , 
كا يكفيه أن يقصد )١(‏ البعض المعين ويكنى عن غير المعين )١(‏ 
بل إذا نوى غسلا معيناً ولا يعلم ‏ ولو إجمالا ‏ غيره وكان 
عليه في الواقع كنى عنه أيضماً وإن لم يحصل امتثال أمره . نعم 
إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم #قق الآخر فني كفايتهعنه 
إشكال (”") » بل صحته أيضاً لا تلو عن إشكال بعد كو ن (4) 


الأقوى إجزاؤه عن غيره . وهذه المسألة هن صغريات ما سبق » ولم يتضح 
وجه لذكرها بالخصوص . 

)١‏ لأنه على تقدير وجود أي غسل في الواقع يكون منوياً بالغسل 
فيجزىء عنه . 

(5) لما عرفت من الاجتزاء بالغسل المنوي به البعض المعين عن غيره 
مطاماً معاوماً كان الغير تفصيلا أو إجالا : أم غير معاوم . 

(م) لقرب دعوى قصور النصوص عنشهول الفرض . لكن الانصاف 
أن إطلاقها محم لكون الانصراف بدائياً . 

(8) الظاهر أن المراد الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة » وهو 
المذكور في ظاهر كلام غير واحد منهم المحقق في المعتسر » فانه قال ي 
مقام الاستدلال على إجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة : ٠‏ إن الغغسل 
بنية خصوص الحيض صحيح نوي به الاستباحة فيجزىء » . ولي جامع 
المقاصد استدل على عكس الاسألة بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة 
الحكية متحد وإن تعددت أسبابه » فاذا نوي ارتفاعه بالسبب الاقوى ارتفع 
بالاضافة إلى غيره. وربما نسب هذا المعنى الى صريح الاكثر . لكن عرفت 


حقيقة الأغسال واحدة ومن هذا يشكل البناء على عدم 
التداخل )١(‏ بأن يأتي باغسال متعددة كل واحد بنية واحدمنها » 


آنفاً أنه خلاف ظاهر الادلة أو المقطوع به منها . 

وكيف كان فالاشكال المذكور مبني على أن نية عدم رفع غيره 
راجعة الى تقييد الغسل المنوي بكونه غير رافع للحدث المقصود رفعه » فاذا 
ثبت كونه رافعاً له فقد انتنى القرد » وانتفاؤه «وجب انتفاء المقيدء» فيكون 
ما قصد لم يتمع » وما وقع لم يقصد . فيرطل . لكن ذلك يتوقف على 
كونه ماحوظا بنحو وحدة المطلوب لا بنحو تعدد المطاوب » وإلا فهو 
مقصود بالقصد التحليلٍ وهو كاف في الصحة . وقد تقدم نظير ذلك في 
فصل غايات الوضوء . فراجع . 

)١(‏ لايبعد أن يون منصرف تعبير الفقهاء. بالاجزاء في المتمام كون 
التداخل رخصة ٠»‏ وكأنه لذلك نسب ذلك الى ظاهر الاصحاب . إلا أن 
التأمص في كلاتهم عطي خلاف ذلك » وأنء عندهم عزيمة » كما أوضحه 
شيخنا الاعظم (ره) . والمتحصل من الاداة ‏ سواء أكان مفادها الوجه 
الرابع أم هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف (ره) المنسوب إلى صريح 
الأكثر أو غيرهما من الوجوه ‏ هو عدم مشروعية الغسل الثاني » لأن إجزاء 
الغسل المأبي به عن غيره ظاهر ف وفائه بالغرض المقصود منه » وبعد حصول 
الغرض يسقط الامر .فلا مجال للامتثال بالغسل ثانياً . نعم قبل فعل المحزىء 
بحوز فعل المبدل منه . ومنه يظهر أن البناء على التداخل لا يتوقف على 
كون حقيقة الاغسال واحدة . نعم البناء على كون حقيقة الاغسال واحدة 
يقتضي القول بالتداخل إذا كان المراد الوجه الاول » أما إذا كان المراد 
الوجه الثاني فالبناء على وحدة حقيقة الاغسال كوحدة حقيقة الحدث لايقتضي 


لب ١688©‏ ب ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 


فصل ف الفرضص 
وهو دم خلقه الله تعالى ‏ في الرحم ١)‏ لمصالح . 
التداخل » لجواز كون الحدث المتأكد محتاجا بي رفعه الى الغسل المتعدد 

فيكون كل غسل رافعاً لرتبة من الحدث . ومن ذلك تعرف أن الاشكال 
على المصنف (ره) من جهتين : إحداهها : دعوى وحدة حقيقة الاغسال 
وثانيتها : دعوى اقتضاء ذلك لالتداخل . 

)١(‏ فانه لاساد لباب احهّال المطلوبية فيصح لأجاه الاحتياط . والله 
سبحانه الموفق المعين . والحمد لله رب العالمين . 

إلى هنا انتهى الكلام ‏ فها يتعلق بغسل الجنابة ‏ . ي التاسع عشر 
من حمادى الأولى سنة الالف والثلهائة والتاسعة والاربعين . 


فصل فى افيض 

(؟) بذا عرفء جماعة » بل صريح غير وحن آرة قٍِ الشرع اسم للدم 
بل قيل : إنه اسم للدم لغة وشرعا . وادعي أنه ظاهر كلام ماعة من أهل 
اللغة كاسحاب الصحاح . والقاموس », وامحمل ٠‏ والمغرب » ومجمع البحرين 
لكن في الاستظهار تأمل يظهر وجهء من مراجعة كااتهم » في القاموس : 
وحاضت المرأة نحيض ... الى أن قال : سال دمها ») ونحوه كلام غيره 
ولو كان المراد أنه اسم للدم كان المناسب أن يقال في تفسيره : إذا سال 
حيضها لادمها . بل في مجمع البحرين : « الحيض اجماع الدم » وبه حمي 
الحوض لاجماع الماء فيه » . وقريب منه ما ي القاموس . فانه كالصريح 


-1 ( ارصساف دم الحرض الغالبية ) ١68١‏ - 


0ك 


وهو قُ الغالب )١١‏ أسوة أو أحمر (؟١)‏ غليظ )0 


في أنه من أسماء المعنى لا العين . بل بمكن أن يكون كذلك شرعاً » بشهادة 
إضافة الدم اليه في كثير هن الاصوص : فيقال : دم المديض . وجعل الاضافة 
بيانية خلاف الظاهر . والامر في أمثال هذا سهل . 
)١(‏ إذ قد لايكون واجداً لاصفا تكاارئي في أيام العادة » ك) سيأني. 
0) يما ي النافعم وشرحه وغبرهها . ويتتتضيه الجمع بين النصو 
في مصحح حفص عن أني عبد الله (ع ) : « إن دم الحيض حار عبيط 
سود له دفع وحرارة » ودم الاستحاضة أصفر باريد » )1١(‏ وف مرسل 
يونس عن أبي عبك الله (ع) : « إن دم 00 أسود يعرف ) )٠١(‏ 
ونحوهما غيرهما . وي مرسل ابن أي عمير عن أني عبد الله (ع ) : ( إذا 
بلغت المرأة حمسين سنة لم نر حمرة الا أن 0 امرأة من قريش ) (0م) 
وفي المرسل عن ابن مسلم : « إن كان دما أحمر كثيراً فلا تصل » وإن 
كان قايلا أصفر فايس عليها إلا الوضوء » (*5) فيكون المراد من كل 
منه| ما يعم الآخر » لأن المراد من السواد ني المقام شديد الحمرة ٠‏ وأما 
السواد. الحالاك فالظاهر أنه ليس من صفات دم الحيض . ويشهد بأن المراد 
من السواد ما ذكرنا مقاباته بالأصفر في النصوص . وكأن ذلك هو مراد 
من اقتصر على الأسود كالشرائع والقواعد وغيرهما ء أو على الأحمر كم 
عن المقنعة والغنية . 
(9) 5 عن جاعة توصيفه به » والنصوص خالية عنه سوى ما عن 
(18) الوسثئل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : " 
(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : ؛ 


(©؟) الوسائل دب : “١‏ من ايراب الحرض حديث : ٠‏ 
(*4) الوسائل باب : .م من أيواب الحيض حديث : ١٠١‏ 


5-0 ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 


طري )210 حار بحر ج بهوة وحرقة (؟) م6 أن دم الاستحاضة 
بعكس ذلك (") » ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس . 
فا كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض «(4) 


الدعائم : « دم الحرض كدر غليظ منتن ») )١*(‏ وكأن وجههكونه الغااب . 
)١(‏ هذاهو المرادمن العريط في النصوص »كما فسسره به في القاموس . 
(0) سما ي عبارات كثير » بل نسب إلى الأكثر . ويدل عليه مصحح 

حفص المتقدم » وفي صحيح معاورة : « إن دم الحيض حار ) (50) وثي 
موئق اسحاق بن جرير عن أي عبد الله (ع ) ١:‏ دم الحيض ليس به خخفهاء 
هو دم حار محد له حرقة ) (*”") . 

(0) تقدم في مصحح حفص : «١‏ دم الاستحاضة أصفر بارد 4 وي 
صحيح معاؤية عن ألي عبدالله (ع ) : « إن دم الاستحاضة بارد » (*4) 
وي موثق اححاق بن جرير عن أني عبد الله (ع) « ودم الاستحاضة دم 
فاسد بارد ) (00) وستأني بقرة الكلام فيه . 

(؛) إجحاعا في الأول » حكاه حماءعة » بل عن اللمعتير : انه إجماعي 
منا ومن أهل العلم كافة . وقريب منه ما عن المنتهى وشرح المفاتيح . 
وعن المعتبر ومجمع البرهان والمدارك وشرح المفاتيح : الاتفاق عايه ي الثاني 
ويدل عليه فيهما صحيح ابن الحجاج : « قال الصادق (ع) : وللاث 

بتزوجن على كل حال . وعد منها التي لم نحض ومثلها لا محيض - قال : 

(*؟) الوسائل باب : “" من أبوات الحعن خيديت: ١ ١:‏ 
)م الوسائل د'ب : ” من أبواب الحيض حديث : م 
(«4) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(08) الوسائل باب : * من أبواب الحيض حديث : ؟ 


جم ( حد البلوغ واليأس ) 2 


وإن كان بصفاته . والبلوغ يحصل باكجال تسع سنين )١(‏ واليأس 
ببلو غ ستين سنة في القرشية (؟) وخمسين في غيرها . 


قلت : وما حدها ؟ قال (ع) : إذا أتى ها أقل من تسع سنين - والتى 
لم يدخل بها » والىي قد يئست من المحيض ومثاها لا محيض . قال : 
قلت : وما حدها ؟ قال (ع) : إذا كان ها حمسون سنة © )١١(‏ . 

ثم إن مقتضى النص والفتوى أنه لو رأت الدم مقارناً لهام التسع كان 
حيضاً . وحينئذ فها قد يظهر من صدر عبارة المثن من عدم حيضية المقارن 
غير مراد بقرينة ذيل العبارة . فلاحظ . 

)١(‏ إحاعاً هنا . وبدل عليه الصحيح المتقدم . نعم عن صوم المبسوط 
وخمس الوسياة : توقف الباوغ الذي هو شرط التكليف ونفوذ التصرف 
على العشر . لكنه ‏ مع ضعفه في نفسه ‏ ليس خلافاً فما هنا . 

() كا عن الفقيه والمقنعة والوسياة والمبسوط والجامع والمعتير والتذكرة 
وكتب الشهيدين وجامع المقاصد : بل عن حماعة نسبته إلى المشهور . بل 
عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأححاب . لمرسل ابن أني عمير السابق (2؟) 
ونحو مرسل الفقيه (*) . بل الظاهر أذء هو . ولا يقدح فيها عدم الصراحة 
ف الحيض » لكفابة الظهور ي الحجية . م لا بقدح عدم تعرضها للتحديد 
بالستين » لكفاية رواية الستين الآتية في ذلك . مضافاً إلى 
بالفصل . بل في مرسل المبسوط التصريح بأنها ترى الدم الى ستين سنة (*4) 

5 لا يقدح إرسال الجميع ‏ للجير بالعمل ٠‏ بل مرسل ابن أبي عمير حيجة 
(18) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب العدد حديث : ؛ 
(؟) تقدم في أول الفصل 


(8*) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الحيض حديث : ٠‏ 
(*4) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الورض حديث : ه 


عصادم الول 
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- على المشهور ‏ 5سنده . وبذلك ترفع اليد عن إطلاق مصحح ابن اجاج 
السابق » ونحوه خبره الآخر (*1) . ومرسل اليزنطي (0؟0 . بل به أيضاً 
مجمع بين ما ذكر ممادل على أن سن اليأس الخمسون مطلقاً وبين مادل على 
أنه الستون » كوثق ابن الحجاج عن ألي عبد الله (ع ) : « إذا بلغت ستين 
سنة فقد يست من المحيض ومثلها لا محيض »© (*") ونحوه مرسل الكايني (*4) 
وبذلك يظهر ضعف القول بأن حده الخمسون مطلقاً » كما عن النهاية : 
والجمل » والسرائر » والمهذب » وطلاق الشرائع » وكشف الرموز » والبيان 
وعن مجمع البرهان : الميل [ايه . وكذا القول بأن حده الستون » كما هو 
ظاهر طهارة الشرائع والنتمهى ٠‏ ومال إليه في المحتلف . إذ في كل منها 
طرح لبعض بدا 

هذا وعن المفيد وجماعة : إلحاق الذطية بالقرشية » بل عن جماعة 

نسبته إلى المشهور . وليس له دليل ظاهر غير ما أرسله المفيد في محكي طلاق 
المقنعة من قوله : « روي أن القرشية من النساء والنبطية يريان الدم الى 
ستين سنة . فان ثبت ذلك فعليها العدة حيّى جاوز الستين ) (*ه)2 معتضداً 
باطلاق رواية الستين المتقدمة » منجرراً يكاية ااشهرة عليه من جماعة . 
لكن ثبوت الشهرة الجابرة محل إشكال حيث لم يتعرض له الصدوق والشيخ 
وأضرابها » بل ظاهر محكي المقنعة التوقف فيه» وحينئذ لا مجال لرفع اليد 
عن مرسل ابن أي عمير » المحقق الحجية المقيد به إطلاق رواية الستين . 
(*1) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الحيض حديث : 
(8؟) الوسائل باب : #١‏ من أدواب الحيض حديث : 
(8) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الحيض حديث : 


(*:) الوسثئل باب : 8١‏ من أبواب الحيض حديث : 
(8ه) الوسائل باب : 8١‏ من أدواب الحيض حديث : 


حا ع>د ‏ حو الحم | ل 


ج ( حد القرشية ) هه 


والقرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة )١(‏ » ومن شاتُ في كونها 

)١(‏ ذكر ذلك جماعة من الاعاظم مرسلين له إرسال المسهات من غير 
إشارة منهم الخلاف فيه » كالمحدث |ابحرالي ي. الحدائق » وشيخنا في الجواهر 
والنراقي في المستند » وشيخنا الاعظم في طهارته ؛ وغيرهم » وهو المنقول 
عن الصحاح ؛ وف النفحة العنرية لان أي الفتوح : « ومن ولد كنانة 
( النضر ). وهو الملقب بقريش » وبعد ذكر أجداد الني ( صل ) إلى النضر 
قال : « وهو قريش ) . 

لكن في مجمع البحرين ‏ بعد أن ذكر ذلك قال : ١‏ وقيل : قريش 
هو فهر بن مالك ؛. وعن سباثاك الذهب : أنه النضر على المذهب الراجح 
وفي العقد الفويد : « جد قريش كلها فهر بن مالك ٠»‏ فا دونه قريش 
وما فوقه عرب . . . إلى أن قال : وأما قبائل قريش فائما تنتهي الى 
فهر بن ماللك لا تتجاوزه ) » وي سبك الذهب : « كل من ولده (فهر) 
فهو قرشي ومن لم ياده فليس بقرشي ») » ونحوه ما في الختصر من أنخبار 
البشر لأني الفداء » وذكر ذلك أيضاً في الشجرة المحمدية لأبي على الجواني 
النسابة » وكذا ي السيرة النبوية لابن دحلان» وبي السيرة الحلبية : ١‏ فهر 
اسمه قريش » قال الزبير بن بكار : أجمع النسابون من قريش وغيرهم أن 
قريشاً إنما تفرقت عن فهر) . 

ويظهر من غير واحد احمّال أنه قصي . لكنه ضعيف جداً » لأن 
أكثر قبائل قريش من غيره . إنما الاشكال ني تعيين أحد الأولين » لتعارض 
النقل وعدم ثبوت الترجيح » فاجراء الاحكام على هن انتسب لغير (فهر) 
ممن ينتمي إلى النضر في غاية الاشكال. لكن يهون الأمر خروج الفرض 
عن محل الابتلاء . 


١681‏ ب ( «ستمساث العروة الوثقى ) اج 


قرشية يلحقها حم غيرها )١(‏ والمشكوك البلوغ 


)١(‏ إجاعاً محققاً » كما في المستند . وهو الذي تقتضيه أصالة عدم 
الانتساب المعول عليها عند الفقهاء في جريع المقامات ‏ كم بي طهارة شيخنا 
الاعظم (ره) - البي يقتضيها دليل الاستصحاب » فان التحيض بالدم 
بعد الخمسين إذا كان من أحكام القرشية كان الاصل الجاري لنني القرشية 
نافياً له » على ما هو القاعدة في الاصول الجارية في ننى الموضوعات المقتضية 
لني أحكامها ودعوى أن العدم المذكور لاحالة له 0 إذ العدم قبل 
الوجود كان لعدم الموضوع ». وهو غير العدم المقصود إثباته بالاستصحاب 
لانه العدم لعدم المقتضي - مندفعة بأن هذا المقدار لا يوجب تعدداً في ذات 
العدم لادقة ولاعرفاً ٠‏ فلا مانع من استصحابه . كدعوى أن وضف 
القرشية لما كان من عوارض الوجود كان متأخراً رتبة عنه » فنقيضه الذي 
يكون موضوعاً. لعدم التحيض لا بد أن يكون متأخراً رتئبة عن وجود 
الموضوع أيضاً » لانحاد النقيضين رتبة » والعدم المذكور مما لاحالة له سابقة 
معاومة » فالمرأة الموجودة على تقدير وجودها مما لا يعلم أنها قرشية أو غير 
قرشية من الأزل » وعدم القرشية المعلوم سابقاً حال عدم المرأة ليس هو 
العدم المنوط » بل هو العدم المطلق » وإلا فالعدم المنوط غير معاوم لاسابقاً 
ولا لاحقا . 

وتوضيح الاندفاع .: أن الوصف وإن كان محسب الوجود الخارجي 
منوطاً بوجود الموضوع ومتأخراً عنه » إلا أنه يمكن أن يلحظ في القضية 
منوطاً بالماهية ووصفاً لما ما يمكن أن ياحظ منوطاً بالوجود ٠‏ ولذا بجد 
الفرق بين مفهوم قول القائل : وجد الرجل الابيض » ومفهوم قوله : 
وجد الرجل فصار أبيض . فان الابيض في القضية الاولى لوحظ وصفاً 


اج ( المراد من التحديدات الشرعية للحميض )2 ١6‏ 


محكوم بعدمه )١(‏ » والمشكوك يأسها كذلك . 

( مسألة ١‏ ) : إذا خرج تمن شك في باوغها (؟) دم 
وكان بصفات الحيض يحم بكونه حيضاً » ويجعل علامة على 
البلوغ » بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ثمن عل 
عدم بلوغها فإنه لا محم بحيضيته . 


لنفس الماهية الي هي موضوع الوجود, وف الثانية لوحظ م'وطأ بوجودها 
ومترتباً عليه » ولوكان لحاظ الوصف في القضية يحب أن يكون على النحو 
الذي بحب أن يكون عليه وجوده كان مفهوم القضية الاولى عبن مفهوم 
الثانية » وهو باطل ضرورة . وقد تقدم في مباحث المياه الكلام ف هذا 
الاصل . فراجع . 

, للاستصحاب . فيحكم بكون الدم مرئياً قبل بلوغ المرأة تسعاً‎ )١( 
إذا الجزء الاول معاوم وجداناً والثاني رز بالاستصحاب .ء فلا يكون حيضاً‎ 
وكذا بحري استصحاب عدم اليأس لو شاث فيه . فيحكم بكون الدم المرئي‎ 
. كائنا قبل بلوغ الخمسين أو الستين . فيكون حيضاً‎ 

(0) لا ينبغي التأمل في أن لفظ الحيض من الالفاظ العرفية الى ذا 
معنى متميز عند أهل العرف كسائر الالفاظ العرفية . مثل لفظ التمر 2 
والخمر . والماء . والبول : والمي » وغبرها : ورشهد به قوله تعالى : 
١‏ ويسألونناك عن المحيض قل هو أذى ... » )1١(‏ قيل : له أحكام خخاصة 
في الجاهلية وبعض الأمم السالفة قبل الشرع الأقدس . 

فالتحديدات الشرعية له مثل كونه لا يرى قبل التسع أو عد 
اليأس » أو دونثلاثة أيام » أو أكثر من عشرة »أو غير ذلك مما لم يوذ 


(؟١)‏ البقرة 7 7"17؟ 


- روا ( مستمساث العروة الوثقى ) 5 


حدا عند أهل العرف إما أن يراد بها بيان اصطلاح للشارع فيه بأن يكون 
قد وضعه للمعتى المحدود بالحدود المذكورة كما عن بعض احتاله » أو بيان 
اشدباه ااعرف شي تطبيقه على ما ليس مصداقاً له واقعاً » كما في الجواهر 
وطهارة شيخنا الاعظم وغيرها| » أو بحرد نني الاحكام الخاصة واقعاً عما 
يفقد بعض الحدود الشرعية وإن كان من أفراده واقعاً» أو محرد نني الاحكام 
الخاصة ظاهراً عند الشّاك لا واقعاً حتى مع العلم » فاو علم بكون الدم المرئي 
قبل البلوغ ‏ أو بعد اليأس » أو دون الثلاثة» أو أكثر من عشرة ‏ حيضاً 
جرت عليه أحكام الخيض جميعها » وإما محكم شرعا بنيى حيضية الفاقد 
لبعض الحدود إذا كان مشكوكا لاغير : وجوه . 
اختار الاستاذ الأعظم ( ره ) - في رسالة الدماء ‏ الأخير » لبعد 

عدم ترتب أحكام الحيض على ما علٍ أنه حيض » بل لم بظن أن يلتزم به 
أحد » مستظهراً ذلك من المنتهى حيث قال فيه : « او قيل في الدم الذي 
تراه المرأة بعد الخمسين في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك فالموجود 
هنا دليل الحيض كا كان قبل الخمسين دليلا » ولو قيل ليس بحيض مع 
وجوده وكونه على صفة الحيض كان محكم| لا يقبل )ع مؤرداً له مما عن 
الذكرى من : ١‏ أنه إذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتير بالسواد والغلظة 
والحرارة وأضدادها . . . الى أن قال : وبالثلاثة والعشرة اللذين هما اقل 
الحيض وأكثره باتفاق » » حيث جعل الرجوع الى الحدين في حال الاشتباه 
كالصفات . ولأن فيه حمعاً بن نصوص التحديد )١18(‏ ورواية سماعة الدالة 
على التحيض برؤية الدم اليومين والثلاثة الى العشرة (*7) » ورواية إسححاق 
(18) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الحيرض 


) ا(وسائل باب : ١4‏ من أرواب الحرض حديث ١١‏ 


-10 ( الكلام في التحديدات الشرعية لحيض ) 4ه( 


الدالة على التحيض برؤية الدم اليوم واليومين )١*(‏ » والحرسأة الدالة على 
التحيض مدة أيام الحيض عشرة أو أكثر (١؟)‏ مضافا إلى أن ظاهر نصوص 
التحديد بيان كون الحيض كذلك واقعاً » فيجب حماها على الغالب للقطع 
بالتخلف أحياناً . 
هذا ولكن ما ذكره ( قده ) لا او من خدش ». فان مجرد البعد 
- لو سم لا مجدي ب رفع اليد عن ظاهر الادلة . وعدم الظن بالتزام 
أحد به غير ظاهر الوجه » كيف ؟ وهو خخلاف التسالم عليه بينهم ظاهراً 
كما يقتضيه ظاهر كااتهم بل صريح بعضها . فلاحظ كااتهم في التحديدات 
ونقل مذاهب العامة وخلافاتهم فيها . وأما ما ي المنتهى فظاهره منع التحديد 
بالخمسن واختبيار التحديد بالستين » ما يظهر من مراجعة المنتههى » بل 
العبارة المذكورة ظاهرة في ذلك » و كذا ما بعدها فراجع . وأما ما عن الذكرى 
فلا بنائي بناءه على كون التحدرد واقعياً » بل ظاهر ذيلكلامه ذلك . نعم 
سوق التحديد بالثلاثة والعشرة مساق الصفات يشعر بذلك . لكن ذيل العبارة 
ما نع عن العمل به . وأما الجمع بين النصوص بذلك فلا شاهد له لاتحاد 
سوقها وألسنتها نفياً وإثباتاً . وأما الحمل على الغالب فوهون عنع مطابقة 
التحديدات للغلية جدأا» كا بظهر من ملاحظة أحوال النساء » و كيف يصح 
دعوى كون الغالب ذلك ؟ ! مع أن الفرق بين المشتمل على الحد وغيره 
محض الانات اليسيرة ٠‏ يظهر بأدنى تأمل . مع أن حمل النصوص على 
ذلك يوجب كونها واردة في مقام الاخبار عن القضية الواقعية » فكييف 
يستفاد منها قضية شرعية ظاهرة ]ا هو بصدده ؟ ! فالمتعين إذاً حمل النصوص 
)١8(‏ الرسائل باب : ٠١‏ من أبواب الميض حديث : ١٠١‏ 


(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب المرض حديث : م 


د 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جع 





على ظاهرها من نني المصداق حقيقة إن أمككن » وإلا ‏ كا لو علم بتحقق 
المصداق بدون التحديد ‏ فاللازم حماها على ني الاحكام بلسان الحكومة 
وطرح الاخ.ار ال#الفة لذلك . 

هذا والمصرح به في كلام جماعة ‏ بل عن المسالك : نني الخلاف 
فيه » وعن الذكرى : «١‏ لا نعلم فيه خلافا » » بل عن صوم الروضة : 
الاجماع عليه : أن الحيض دليل. على الباوغ . لكن المحكي عن حجر 
المسوط وصومه ووصايا النهاية » وحمس الوسياة ونكاحها » وحجر الغنية 
وصوم السرائر ووصاياها ونوادر قضائها » وصوم الجامع » وحجر التحرير: 
أن الحخيض بنفسه باوع » بل عن الغنية الأجماع عليه . وهذ! هو مدلول 
النصوص ٠»‏ فى موثق عمار عن أني عبد الله (ع ) : « سألته عن الغلام متى 
نجب عليه الصلاة ؟ قال (ع) : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة » فان 
احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه امم . والجارية مثل 
ذلك إذا أتى ها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها 
الصلاة وجرى عليها العم ) )١*(‏ 2ع وي مرسل الفقيه : « على الصبي اذا 
احتلم الصيام ؛ وعلى المرأة اذا حاضت الصيام ) (8؟) » وي خخير يونس 
ان يعوب : «١‏ لا يصاح للحرة إذا حاضت الا الخار ) (*") » وي هوق 
ان سنان : « اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت 
عليه السيئة وعوقب . وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك » وذلك أنها 
ين لسع سنين ) (*5) . 





١١ : الوسائل باب : 4 من ادواب مقدمة الءبادات حديث‎ 01١ 
٠١ : الوسائل باب : 4 من أبوابمقد مة العبادات حديث‎ )08( 
4 : الوسائل باب : 8؟ من أبواب لباس المصلٍ حديث‎ )*( 
١١ : الرسائل باب : 44 من أبواب الوصايا حديث‎ ):«( 


5 ( القول بامتناع محقق الديض قبل هام التسع ) 35 


لكن لو قانا بامتناع تمق الحيض قبل عمام التسع - م هو ظاهر 
الاحماب - امتنع أن يكون_سباً للباوغ » لأنه لا يوجد إلا بعد محقق شرطه 
وهو بلوغ التسع . فيستند الباوغ اليه لأنه أسبق . ولو قلنا بامكانه فقتضى 
إطلاق النصوص المذكورة وإن كان سببية ما يعم بتحققه قبل 51ل التسع 
لكن نصوص التحديد حاكة عليها » فيختص موضوعها بما يكون بعد تمام 
لجع ؛ وحينئذ عتنع أيضاً جعاء سيا للباوغ » للاشكال السابق بعينه . فيتعين 
أن يكون طريقاً على كلا لو جهن . 

وإن كان يشكل على الثاني جعاه طريقاً أيضاً بأن العم بما هو موضوع 
الاحكام يتوقف على العلم با كمال التسع » فاو كان طريقاً إلى محقق التسع 
أزم الدور . ولا مجال للاشكال المذكور على الاول الذي هو ظاهر الاصماب 
لامكان العم به بقيام القرائن القطعية الدالة على كونه الدم الذي هو طبيعي 
للمرأة » فيكون دليلا على تحقق التسع دلالة وجود المعاول على وجود عاته : 
ولا مجال لتقرير ذلك على القول الثاني » لأن القرائئ المذكورة وان كانت 
تدل على أنه الدم الطبيعي للمرأة لكن لا تدل على أنه موضوع الاحكام 
الشرعية إلا بتوسط العلم باجماع الحدود فيه » ومن حماة تلك الحدود كونه 
بعد [كال النسع » فيمتيع حينئذ أن يكون دالا على امال التسع لازوم الدور . 

وأجاب جاعة عنه بأن اثبات كونه حيضاً يككون بالصفات » فاذا 
دلت على أنه حيض دل هو على الباوغ . وفيه : أن الاشكال المذكور ني 
العلم حجار 5 الدلالة بعينه »لآن الدلالة على المحدود فرح الدلا لة على الحدود 
تدم استفادة الدلالة عليها من الدلالة عليه . مضافا إلى ما قد يقال من 
أن أدلة الصفات إنما تدل على حجيتها على الحيض ي ظرف نحقق البلوغ 
إذ لا إطلاق للا يشمل صورة عدمه » فع الشلث فيه لا مجال للرجوع اليها ؛ 


وهذا هو المراد من شرطية البلوغ )١(‏ . ا 
( مسألة ؛* ) : لا فرق في كون اليأس )١(‏ بالستين 
والخمسين بين الحرة والآمة ؛ وحار المزاج وبارده . وأهل 
مكان ومكان . 
( مسألة ") : لا إشكال فيأنالحيض يتمع مع الارضاع ”) 


بل استصحاب عدمه موجب لخروج المورد عن موضوع أدلة الصفات . 
لكن يشكل ذلك بأنه خلاف إطلاق النصوص . نعم إذا علم عدم البلوغ 
فقّد عم أن الدم ليس موضوعا للأثر فلا مجال لجعل الحم الظاهري . فيصح 
اعتيار الحجية للصفات . 

ومن ذلك كله يظهر أنه لا بد من الاخذ باطلاق النصوص المذكورة 
من دون حكم أدلة الحدود عايها لثلا يلزم الغاؤها . وحينئذ فان أمكن 
الاخذ بظاهرها من السببية حم سببيته لابلوغ مطاماً واو كان قبل التسعء 
وإلا فلا بد من حماها على الطريقية للباوغ تعبداً عند الشاث فيه » إما لاجل 
وجوده بعد التسع أو لغير ذلك» فاذا عل بوجوده حكم شرعا بتحقق البلوغ 

تسعاً ولو في زمان سابق على الدم » ولا يلزم اشكال الدور ولا غيره . 
لكن الحمل على السببية على هذا الابنى متنع » لأن وجود الحيض قبل التسع 

على هذا ابنى نادر » فالحمل على السببية يستازم الحمل على النادر . 

)١(‏ يعني : لا أن المراد منه أنه إذا كان الدم بصفات الحيض لانحكم 

بكونه حيضا حتى يعلم بكونه بعد البلوغ . لكن عرفت محقيق الحال . 

(0) لاطلاق الادلة . مع أي لم أقف على محالف في ذلك . 

(م) بلا خلاف ظاهر » بل لعله من الضروريات . 


اج ( اجماع الحيض مع الحمل ) 5 
وني اجماعه مع الحمل قولان )١(‏ : الأقوى أنه مجتمع معه (1) 


)١(‏ يعني : باحاظ النى والاثبات في المماة » وإلا فالاقوال أربعة 
أو خمسة كما سنشير اليها 0 

(0) كما عن الذقيه والممقنع والناصريات وكثير من كتب العلامة 
والشهيدين والحمق الشاني » بل عن المدارك : أنه مذهب الا كثر ؛ وعن 
جامع الملقاصد : انه المشهور » ود«دل عليه كثر من الصحاح وغيرها ع 
كصحيح ان سنان عن أي عبد الله (ع) : « عن الحبلى 57 الدم أتترله 
الصلاة ؟ فقال (ع) : نعم إن الخبلى ريما قذفت بالدم » (*1) » وصحيح 
إن الحجاج : « سألت أبا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل 
كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر » هل تترك الصلاة ؟ قال (ع) : 
نترك الصلاة إذا دام » (*؟) وصحيح صفوان : « سألت أبا الحسن 
الرضا (ع) عن اللبلى ترى الدم ثلاثة أيام أف أرفية أيام ٠‏ تصلل ؟ 
قال (ع) : سلكت عن الصلاة ) (*") ونحوها غيرها . 

وعن الكاتب والمفيد ( ره) والشرائع والوحيد في شرح المفاتيح : 
المنع » وربما نسب الى السرائر » وثي محكي النافع : الميل إليه . لخير 
السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع ) : انه قال : « قال النبي (ص) 
ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل . يعني إذا رأت الدم وهي حامل لاتدع 
الصلاة إلا أن نرى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت 
الصلاة ») (45) . وصحيح حميد بن المثنى : « سألت أبا الحسن الاول (ع) 

(18) الوسائل باب : .8 من أبواب الحرض حديث : ١‏ 
(*؟) الوسائل باب : ٠6‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 


(8*) الوسائل باب : ٠0‏ من أبواب الحيض حديث : »4 
(»4) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الحيضي حديث : ١١‏ 


0-7 اك ( مستمساث العروة الوثق ) اج 


عن الحبلى نرى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وي الشهر والشهرين 
فال (ع) : تلك الحراقة ليس عساث هذه عن الصلاة ) )١8(‏ . وعن 
شرح المفاتيح : دعوى تواتر الاخبار في ذلك » كالاخبار الواردة في أن 
السبابا تستيرأ أرحامهن محيضة (8؟) . وكذا الجواري (*") . وللاجماع 
على دة طلاقها ولو في حال الدم » بضميمة ما دل على بطلان طلاق 
الحائض (*4) . 

هذا ولكن الخيرين لا يصاحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة » 
لكثرة العدد » وأححية السند » ومحالفة العامة » وموافقة المشهور . ولاسها 
ملاحظة قرب دعوى كون اراد من النبوي الأول القضية الغالبية الامتنائرة 
لي ا في الثاني ع يحصل بها 
أقل الحيض .كا يظهر ذلك من صحيحة الراوي المذكور عن أن عبد الله (ع) : 
وبي الحبلى قد استبان ذلك منها ترى ”ما ترى الهائض من الدم ؟ قال (ع): 
تلك المراقة » إن كان دماً كثيراً فلا تصلين » وإن كان قليلا فاتغتسل عند كل 
صلاتين » (08) وقريب منه المرسل عن مد بن مس ع نأحدهما (ع ) (*51) . مع 
أنه لو سلم ظهوره فيا جمع شرائط الحيض فهو مطلق مكن تقييده بهذا الصحيح 
وان . وأما ما ورد في السبايا والجواري فلا يدل على ما لحن فيه » لآن 
مفاده حم ظاهري » ويجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة . وأما ما دل على 
بطلان طلاق الحائض فيجب الخروج عنه بالاجماع المذكور إذا بي على العمل 





8 : الوسائل باب : 86 من أبواب الحرض حديث‎ )٠8( 
من أبواب نكاح العريد والاماء‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١9( 
من أبواب نكاح العبيد والاماء‎ ٠١ : 49ظ الوسائل باب‎ 
(8؛) اوسائل باب : 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه‎ 
)هه( الوسائل داب : 6" من أبواب الحيض حديث : ه‎ 
١١5 : من أبواب الحرض حديث‎ ٠٠١ : الوسائل باب‎ 5*( 


اج ( تفصيل في اجماع الحيض مع الحمل ) 159 ب 
سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها )١(‏ وسواء كان في العادة 
أو قبلها أو بعد هأ )2 نعم فما كان دعك العادة بعشرين دومآً 
الأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة (*) . 

( مسألة 5 ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضماء الفررج 


بنصوص المقام . وأصالة العموم لا تصاح لاثبات الموضوع أو نفيه » لان 
العام لا يصلح لأن يكون حجة في عكس نقيضه . 

)١(‏ خخلافاً لما عن طهارة الخلاف وعن السرائر والاصباح حيث منعوا 
من حيض المستبينة الحمل » وعن الاول : الأجماع عايه » وعن الثاني : 
نسبته الى الا كثرين المحصاين . وهذا القول على ظاهره غير ظاهر الوجه » 
بل مخالف لاطلاق النصوص المتقدمة » وصريح صحيح حميد بن المانى الثاني 
وخبر ابن مسلم الواردين في خصوص المستبينة الحمل ولو أريد من الاستيانة 
مضي عشرين إومآ من العادة رجع الى القول الابي ٠‏ ودلياه دلياه . 

(0) لاطلاق جاة من النصوص »ء وظهور بعضها في الأول . كصحيح 
ان الحجاج المتقدم وغيره . 

(5) لما عن النهابة والاسترصار والمدارك من الحم بكون الدم المرئي 
بعد العادة بعشرين يوماً استحاضة ». وعن العتير : الميل إليه . ويشهد له 
مصحح الحسين بن نعم الصحاف : ١‏ قات لأني عبد الله (ع) : أن أم 
ولدي ترى الدم وهي حامل » كيف تصنع بالصلاة ؟ فال (ع) لي : إذا 
رأت الحامل الدم بعد ما بمضي عشرون بوماً من الوقت الذي كانت ترى 
فيه الدم من الشهر الذي كانت تمعد فيه فان ذلك اليس من الرحم ولا من 
الطمث » فلتتوضاً و نحتشي دكر سف وتصلي وإذ1.رات الحامل الدم قبل 
الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقايل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه 


1 ( مستمساث العروة الوثى ) جه 


من الحيض » فلتمساكث عن الصلاة عدد أيامها الي كانت تقعد في حيضها 
فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فاتغتسل ولتصل ؛ )1١(‏ فترفع به اليد عن 
إطلاق الاخبار المتقدمة في خصوص الرئي بعد العادة بعشرين يوما » ويرجع 
ف المرئي فها بعد العادة الى العشرين الى اطلاق غيره » لقصوره عن التعرض 
لحكمه » إذ كما يحتمل الحاقه بالمرئي بعد العشرين محتمل الحاقه بالمرئي في 
العادة » فلا معدل عن الاخذ بالاطلاق . ١‏ 

وكأن منشأتوقف المصنف (ره) في الحم المذكور توقفه في صلاحية 
تقييد الاطلاقات بالمصحح المذكور . بل استوضح شيخنا الاعظم (ره) 
في طهارته : منع ذلك . وكأنء لكثرة النصوص المطلقة » واشمّال بعضها 
على بعض التعليلات بنحو تأبى عن التقييد . لكن الانصاف ان ذلك لم 
يباغ حداً يوجب تعذر الجمع العري بالتقييد : فالبناء عايه غير بعيد . 
نعم قد يعارض المصحح المذكور الاخبار المتضمنة لاتفصيل بدن الواجد 

للصفات فيكون <يضاً والفاقد فيكون استحاضة ٠‏ قصحح حميد وخير 
ان اسم المتقدمين . ومصحح حميد عن إسحاق ابن عمار : ٠‏ قال : سألت 
أبا عبد الله (ع ) عن المرأة الحبل ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال (ع ) : 
إن كان دما عبيطاً فلا تصل ذيزاث اليومين. وإن كان صفرة فلتغتسل عند 
كل صلاتن »؛ (7) . وقد يظهر من محكى الفه الاعتّاد عليها في التفصيل 
بين الواجد والفاقد . وحيث أن التعارض بينها بالعموم من وجه فالمرجع 
في مورد التعارض - وهو المرئي بي العادة بدون الصفات واارئي بعد العشرين 
منها واجداً للصفات - إطلاقات الباب الاقتضية للحيضية . بل يمكن الرجوع 
قُ الأول إلى إطلاق ما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض » 

(*1) الوسائل باب : 80 فن أيواب الخرض حديث : ؟ 

(8؟) الوسائل باب : .8 من أبواب الحيض حديث : 5 


اج ( الاشكال يجرءان أ كام الحيض إذاائتصب وم مرج ) ل كا - 





وخر اح منه “بيء 8 الخارج ولو بمقدار رأس إرة لا إشكال 
في جريان أحكام الحيض )١(‏ . وأما إذا انصب ولم مخرج 
بعد وإن كان يمكن إخراجه بادخال قطنة أو اصبع 5 شي 
جريان أحكام الحيض إشكال (؟) 





فيبق الفاقد المرئي بعد العادة بعشرين يوما نحت الطائفتين معاً محكوماً 
بعدم الحيضية 0 

اللهم إلا أن حمل نصوص الصفات على عدم جواز التحيض جرد 
الرؤية في الفاقد لاامتناعكوذه حيضاً كا هوحلالكلام » ما يشهد به مصحح 
إحماق الوارد في الدم المرئي يوما أو يومين ٠‏ لامتناع كون دم الحيض 
كذلك . وحيئئذ فلا تصاح المعارضة مصحح الصحاف . لكن الانصاف 
أن حمل المصحح على ٠١‏ ذكر بعيد عن ظاهره» يقرينة ما في الجواب من 
قوله (ع ) : « ذينلك اليومين . .. » فطرحه للمعارضة نصوص التحديد 
أولى من حمله على ما ذكر ثم الاستشهاد به على ذلك . وأما غيره من 
النصوص فالجمع بينها حسب ما ذكرنا أولى . وعدم القائل بذلك لايوجب 
وهنها لامكان استظهارهم منها خلافه . 

. لآنه القدر المتيقن من الأدلة‎ )١( 

(0) بنشأ مما ذكر الجاعة في م..حث الاستيراء من الاكتفاء في بقاء 
الحيض بكونه في الفرج وإن لم ينصب عنه ‏ كا هو صريح نصوص 
الاستيراء ؛ وادعوا عليه الاجاع . لقرب دعوى عدم الفرق بين حدوث 
الحيض وبقائه ‏ ومن احمّال اختصاص ذلك بالبقاء » لاختصاص ١انصوص‏ 
والاجاع به » فيرجع في الحدوث إلى أصالة عدم الحيض . ولأجل ذلك 
استشكل في الحم أيضاً في ( نحاة العباد ) وفها وقفت عايه من حواشيها 


مي خذخذذذ ذخا ااام ل ا م مه وهنو نوو ووو ووو و ونه مهو م موه ووو وه ومم مم وومةه 5 وومموممة مفمفو مه وعم م ممم م يديره 
٠. ٠.66‏ ففمءءممموومومي ةرمدم ييه ٠.‏ 


فلا يرك الاحتياط بالجمع بن أحكام الطاهر والجائض .)1١(‏ 
ولافرق بين أن يرج من المخر ج الأصلي أو العارضي (5) . 

( مسألة ه ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم 
دأو وراك هما في وما وشكت في أنه من الرحم أو من غيره - 
لا تحري أحكام الحيض (*) . وإن علمت بكونه دماً واشتبه 
علها فاما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم 
القرحة » فان اشتبه بدم الاستحاضة ير جع إلى الصفات (4) 


وكأنه لما عرفت من ظهور نصوص الاستيراء في عدم خصوصية لانقاء . 
والخروج عن الأصل جرد ذلك غير واضح » وإن لم أقف على كلام 
لأحد 2 تحرير ذلك . 

. وي بعض حواشي النجاة : لزوم الاحتياط باحكام الاستحاضة‎ )١( 
وهو غير ظاهر » إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخاتمي ي‎ 

المرأة الذي لا ريب ي عدم كونه موضوعاً لأحكام الامستحاضة . 

(0) للاطلاق . لكن ينبغي ملاحظة ما تقدم ي لخي وي الجحنابة : 
فاذا أم>. ن التفصيل فيها بين العارض المعتاد وغيره مطاقاً أ و مع انسداد 
الطبيعي أمكن في المقام أيضاً » لعدم الفرق . 

00 لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين » لكنها لا بجدي 
في إثبات عدم كون الخارج حيضاً إلا بناء على الأصل المابت 

ووب عاق فيب في اللي ولا كان ند ليان المزة رن 
الحيض والاستحاضة بالصفات . ولغيرها مما يأتي التعرض له إن شاء 
الله تعالى ‏ في أحكام أقسام ذات الدم . إنما الاشكال في أنه يستفاد 


اج" ( أخبار صفات 0 ا ( 54( ب 


ف حبار ال الصفات قاعدة كله - - وهي وجوب اليناء ا حيضية 2 لاجد 
لصفات الحيض » واستحاضية الواجد لصفات الاستحاضة - يجب العمل 
عليها » إلا أن يقوم دليل على خلافها . كا في الصفرة في أيام العادة 
والدم الأسود بعد العادة عند مجاوز العشرة » أو لا يستفاد منها ذلك ؟؟ 
المشهور الثاني » بل هو المنسوب إلى الأاب » وعن المدارك وجماعة الأول . 

والعمدة في أخبارالصفات : يح معاوية : ١‏ قال أبو عبد الله (ع ) : 
إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد » إن دم 
الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار ) )١١(‏ ؛ ومصحح حفص : «١‏ دخات 
امرأة على أبي عبد الله (ع ) : فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري 
أحيض هو أو غيره ؟»2 فقال (ع) ا: إن دم الحيض خار عبيط أسود 
له دفع وحرارة » ودم الاستحاضة أصفر بارد» فاذا كان للدم حرارة ودفع 
وسواد فاتدع الصلاة . قال : فخرجت وهي تقول : والله ان لو كان امرأة 
ما زاد على هذا ؛(١5)‏ ». وموثق اسحاق بن جرير عن ألي عبد الله (ع ): 
« قال : سألتني امرأة منا أن أدخاها على أني عبد الله (ع ) : فاستأذنت 
لها فدعلت . . . إلى أن قال : قالت : فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين 
والثلائة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : مجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل 
صلاتين . قالت له : إن أيام حيضها مختلف عليها وكان يتقدم الحيض 
اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك » فا علمها به ؟ قال (ع) : دم 
الحيض ليس به خفاء هو دم حار جد له حرقة » ودم الاستحاضة دم 
فاسد بارد . قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة ؟ » (*بم) 





١ : الوسائل باب : ” من أبواب الحيض حديث‎ )١18( 
الوسائل باب : * من أبواب الحيض حديث : ؟‎ )١5( 
الوسائل باب : * من أبواب الميض حديث : م‎ )8( 


وأما مصحح اسحاق بن عمار المتقدم في الحبلى (1) فلا يظهر منه الكلية ؛ 
وكذلك يسح ابن الحجاج : ١‏ سألت أيا ابراههم (ع) عن امرأة نفست 
فكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثم طهرت وصات ثم رأت دماً أو صفرة ؟ 
قال (ع ) : إن كانت صفرة فلتغتسل واتصل ولا تمسلك عن الصلاة ؛ (18) . 
مضافاً إلى وجوب حملها على التحيض بالرؤية وعدمه لا بعد استقرار الدم 
ثلاثة أيام لجريان قاعدة الامكان في الفاقد كالواجد حينتذ . 

لكن قد يناقش في الصحيح : بأنه لم يظهر منه أنه في مقام حجية 
الصفات ؛ بل من الممكن أن يكون في متام بيان الصفات الخارجية الغالبية 
ليترتب عليها العم أحياناً ولو بضميمة بعض القرائن غير المنضبطة . 

وفيه : ان حمل الكلام على غير مقام التشريع مع الحاجة اليه خبللاف 
الأصل 2 الكلام الصادر من الشارع . ودعوى : أنه ليس 5 مام التشر يع 
ولو بضميمة بعض القرائن - يما ذكر في الاشكال خلاف الظاهر . 

هذا وقد يناقش أيضاً في المصحح : بأن الاستدلال به إن كان من 
حيث اشماله على قوله (ع ) : « فاذا كان للدم ... 4ع ففيه : أن الظاهر 
من الدم الدم المستمر لا مطلقاً . وإن كان من حيث اشْاله على قوله (ع) : 
( إن دم الحيض ٠٠١٠.١‏ بدعوى ظهوره في التمييز بين ايض والاستحاضة 
مطلقاً بحسب ما هما عليه في الغالب ‏ ففيه : أن التمييز الغاابي بينها قطعي 
لا كلام فيه ٠‏ لكنه لا يلازم التمييز بينها مطلقاً تعبداً» م م بي الاشكال 
على الصحيح . وإن كان من جهة اشهّاله عليهها معاً بدعوى أن قوله (ع ): 
« إن دم الحيض ... ) مسوق مساق التعليل والتمهيد لما بعده فيجب 





)1١8(‏ تقدم في أول المسألة 
)0 الوسائل باب : ه من أبواب النفاس حديث : ؟ 


ج؟ ( أخبار الصفات في دم الحيض 1١1١-00)‏ 


التعدي عن مورده إلى غيره - ففيه : ان ذلك يختص ما إذا كان تعليلا 
لأصل الحم لا لخصوصيته » والظاهر منه الثاني وهو خصوص الحكم ي 
الدم المستمر . 

وفيه » أيضاً ما عرفت » من أن الأصل في الكلام الصادر من الشارع 
مع الحاجة إلى التشريع أنه في مقام التشريع . مضافاً إلى أن حمل الدم على 
خصوص المستمر مما لا قرينة عليه » إلا أنه مورد السؤال » لكن قرينة 
المناس:ة للتعليل والتمهيد المقتضية للعموم أقوى من ذلك . 

م إنه قد يستدل بالنصوص المذكورة بعد تسليم اختصاصها مستمرة 
الدم » بتقريب : ان خصوصية الاستمرار من الخصوصيات الاغاة ي نظر 
العرف ». م هو كثير في الأخبار وكايات العرف . وفيه : ان ذلك خلاف 
الأصل في القيود فا دام يحتمل دخل القيد في الحم لا مجال لاتعدي منه إلى 
غيزه » ومن القريب أن تكون الصفات طريقاً إلى التمييز عند الاختلاط 
حيث لاطريق كالعادة » ولا أصل كقاعدة الامكان . 

ومثله توهم أن الرواية وإن ذكر فيها الاستمرارء إلا أن قول المرأة : 
« فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ » ظاهر في احتمال أن يكون بتمامه 
حيضا فيعم ما لم يتجاوز العشرة . إذ فيه : أن ظاهر السؤال ان الاستمرار 
هو الذي صار سببا للجهل والتردد » وذلك لا يكون إلا فيما خرج عن 
المتعارف كلية » وما لم يتجاوز العشرة ليس منه وإن اتفق أنه خارج عن 
متعارف المرأة المعينة . ومن ذلك تعرف أن تقريب الاستدلال بالموثق بما 
ذكر على الكلية في غير محله . نعم تقريب الاستدلال به عليها بعين تقريب 
الاستدلال بالمصحح ء فان قوله (ع ) في الجواب : « ليس به خفاء . . . ) 
وقولحا : « أتراه كان امرأة ؟ ؛ كالصريح في عموم الدم للمستمر وغيره . 


ثم إنه لا مال للمناقشة ني الموثق المذكور بأن ذكر الصفات لأجل 
التذبيه على الصفات الغالبية الموجبة للعلمى ولو بضميمة بعض القرائن ك] تقدم 
فان ذلك لو سم هناك لا محال لتسليمه هناء لأنه ذكر الارجاع الى الصفات 
فيه في الرثية الثانية لاعادة » فلو كان المراد العام الحقيق تعين تقديمه على 
العادة . ومن ذلك تعرف الاشكال فا ذكره الاستاذ ( قده ) في رسالة 
الدماء » حيث ناقش في جبيع نصوص الصفات بأنها واردة في مقام التنبيه 
عل عا روخب لعل عدا مرسأة يونس )1١(‏ فانها في مقام جعل الطريق 
إلا أن موضوعها الاقبال والادبار وهو تغير الدم من الاقوى الى الاضعف 
أو بالعكس » وهو غير التمييز بالصفات . نعم ما ذكره في المرسلة ي 
محله » لكن سيأني ‏ إن شاء الله ما فيه ي آخر المبحث . مع أن المرساة 
أيضاً قد اشتملت على مثل ما اشتدات عليه النصوص الاخرى » مثلقوله (ع) 
« إن دم الحيض أسود يعرف » »ء ولم يتضح التفكياك بين هذه الجملة 
فتكون ظاهرة ي المعرفة التعبدية » وقوله (ع) في موثق اسحاق : « دم 
الحيض ليس به خفاء ... © فيدعى ظهوره في المعرفة الحقيقية . 

ثم إن شيخنا الأعظم (ره) في طهارته أورد على استفادة الكلية من 
النصوص المذكورة وما ماثاها ‏ مما تضمن أن دم الاستحاضة ( كذا ) 
مغ لكونه أصفر أو بارد - : « بأن الظاهر من الاستحاضة في هذه النصوص 
على ما بساعده تذبع الأخبار سؤالا وجواباً: بل تصريح أهل اللغة - هو 
الدم المتصل يدم الحيض بل الكثير من أقسامها كما في شرح المفاتيح ... ) 
وحينئذ فهذه النصوص قاصرة عن التعرض لغير المستمر المحتلط بالحيض 
لأنه لا يصدق عليه الاستحاضة . 


(18) الوسائل باب : " من أبواب ا لض حديث : ؛ 


وضمه : أنه وان سم ذلك - كا تساعده أنضاً هيئة الاستفعال ‏ إلا أن 
الظاهر ان عنوان الاستحاضة ملحوظ في هذه النصوص مراآناً لذات الدم 
الخاص المقابل لدم الحيض لا عنواناً لهء كما هو الظاهر في اكثر أحكام 
الاستحاضة باقسامها . ووجه الظهور في ذلك أن الممسزات المذكورة في 
النصوص ‏ مثل : «٠‏ انها لا محرجان من مكان واحد ) و« إن دم الحيض 
غالبا أسود حار ودم الاستحاضة غالبا أصفر بارد ؛ )1١(‏ » ونحو ذلك 
لا مختص بالدم المستمر بل تكون في غيره أيضاً . وأيضاً فان مقابلة 
الاستحاضة بالحيض وعدم التعرض لقسم آخر تقتضي ان المراد بالاستحاضة 
ما يقابل الحيض سواء أكان مختلطاً به ومتصلا به أم لا . 

اللهم إلا أن يقال : المميزات الخارجية وإن كانت لا مختص بالدم 
المستمر لكن من الممكن أن تكون حجيتها مختصة به » قلا تكون حجة 
على غيره من أنواع الدم الذي ل يستمر . وأما المقابلة بالحيض فلا تكون 
قرينة على العموم » بل من الجائز أن يكون المراد من الحيض خصوص 
الحيض ال#تاط بالاستحاضة لا مطلق الحيض . وبالجملة : بعد اختصاص 
الاستحاضة بالدم امحتلط بالحيض تقصر النصوص المتقدمة عن إثبات 
طريقية الصفات إلى الحيض والاستحاضة معاً . 

هذا كله الكلام بي النصوص المتقدمة الي هي العمدة في استفادة 
الكلية لو ممت » وهناك نصوص تتضمن أن الصفرة في غير أيام الجييض 
ليس من الحيض » سيأ ني إن شاء الله التعرض لما في المسائل الآنية. 
نعم الظاهر انه لا إشكال عندهم ي أن الأصل في الدم الجامع لصفات 
الحيض حيض كالرئي في العادة . والله سبحانه أعلم . 





(*1) تقدءت في أول المسألة 


5 ) مستمساث العروة الوثقى‎ ( ١7/4 
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فان كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض )١(‏ وإلا فان كان ني 
أيام العادة فكذلك (؟) وإلا فيحكم بأنه استحاضة (") وإن 
اشتبه بدم البكارة تير (4) 


)١(‏ بناء على ما عرفت من قصور نصوص الصفات عن إثبات 
طريقيتها للحيض والاستحاضة في غير مستمرة الدم - يكون العمدة في 
الحم المذكور قاعدة الامكان الي سيجيء ‏ إن شاء الله قريباً الاستدلال 
عليها كلية » وي بعض الموارد ولذا يختص الحك المذكور عوردها لا غير. 

0) بلا خلاف ولا إشكال : بل عن الناصريات » والخلاف : 
الاججاع عليه » للمستفيفة الدالة على أن الصفرة ف أيام الحيض حيض . منها : 
مصحح ابن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن المرأة ترى الصفرة 
في أنامها ؟ قال (ع) :لا تصلي حتى تنقضي أنامها » وإن رأت الصفرة في 
غير أيامها توضأت وصات » )١1*(‏ . 

5) هذا باطلاقه يتوقف على ث.وت كاية طريق.ة صفات الاستحاضة 
وقد عرفت الاشكال فيه . وسيأتي في المسائل الاتية تفصيل الكلام ف ذلك 
وأنه لا بحسن من المصنف (ره) هذا الاطلاق . 

(:) بلا خلاف ظاهر ي الحم في الجماة » وبدل عليه ما في الصحيح 
عن خاف بن حماد الكوي قال : « دخ+ات على أي الحسن مومى بن 
جعفر (ع) عنى فقات له : إن رجلا من موالياك تزوج جارية معصراً 
لم تطمث » فاما افتضها سال الدم » فكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشرة 
أيام » وان القوابل اختلفن في ذلت » فقال بعضهن : دم الحيض » وقال 

بعضهن : دم العذرة ... الى أن قال : فا تصنع ؟ قال (ع ) : فلتتق الله (تعالي) » 


(18) الوسائل باب : ؛ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


جه ( اشتباه الحيض بالبكارة ) 018 3 


بادخال قطنة في الفر ج والصير قليلا )١(‏ 
فان كان من دم الحرض فلتمساث عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمساث عنها 
بعلها . وإن كان من العذرة فاتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب 
ذلك . . . إلى أن قال (ع) : تستدخل القطنة ثم تدعها ملياً ثم مخرجها 
اخراجآ رفيقاً » فان كان الدم مطوقاً في القطنة فهو من العذرة, » وإن كان 
مستنقعا ِي القطنة فهو من الحيض )1١(©‏ » ورواه الشيخ بأدنى اختلاف (8) 
وما قِ الصحيح الآخر عن زياد بن سوقة قال : « سئلن أبو جعفر (ع) 
عن رجل افتض امرأته أو أمنه فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يومها 
( يوما) كيف تصنع بالصلاة ؟ قال (ع) : تمسك الكرسف فان خرجت 
القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة » تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلٍ » 
فان خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث » تقعد عن الصلاة 
أيام الحيض © (8”) . 

. ثم تدعها ملياً ؛. ومعناه : تركها طويلا‎ ١ : وي الصحيح الأول‎ )١( 
لكن الظاهر إرادة لزوم تركها مقدار ما يئنزل على القطنة مما يغمسها أويطوقها‎ 
: ثم إن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بمطلق إدخال القطنة » لكن في الروض‎ 
أن إدخالها بعد أن تستاتي على ظهرها وترفع رجليها  وأنها محيرة بين الاصبع‎ 
والكرسف . وجعله مقتضى النصوص الآمر بعضها بادخال القطنة من غير‎ 
تقييد بالاسةلقاء . وفي بعضها إدخال الاصبم مع الاستاقاء » الي يكون طريق‎ 
الجمع بينها حمل المطلق على المقيد : والتخيير بين الاصبع والكرسف . لكن‎ 
عرفت خلو نصوص القام عن ذلك كله . مع أن الجمع بينها لا يكون‎ 

(18) الوسائل باب : ؟ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


(5؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الميض حديث : م 
(68) الوسائل باب : 7 من أدواب الحرض حديث : م 


1١/5‏ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


كم إخراجها )١(‏ فان كانت مطوقة بالدم فهو بكارة (؟) وإن 


وقد استظهر جماعة أن ذلك سهو من قلمه الشريف ٠‏ إذا الاستلقاء ورفع 
الرجلين ووضع الاصبع إنما ذكر في رواية اشتباه الحيض بالقرحة ‏ م 
سيأني - لاني نصوص المقام . 

. لا تقدم في الصحيح‎ ٠» لابد أن يكون برفق‎ )١( 

(0) بلا خلاف ولا إشكال عدا ماعن الاردبيلي (ره) من الرجوع 
الى الصفات . وهو في غير محله . بعدما عرفت من النصوص المعول عليها 
بل الظاهر الاأجماع على مضموتها . 

() كم هو المحكي عن الاكثر . لكن في الشرائع والنافع والقواعد 
وعن البيان والموجز : الاقتصار على الحم بالعذرة مع التطوق » الظاهر 
في التوقف في الحكم بالحيض للانغماس لاحمّال غيره » بل في المعتير : 
و لاريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة » أما إذا خرجت مستنقعة 
فهو محتمل ) . وهو غير ظطاهر » سواء أكان مفروض كلامهم صورة 
دوران الأمر بينها ‏ ا هو ظاهر ما نحضرني من ااشرائع والنافع والقواعد 
أم صورة مالو احتمل ثالث غيرهما . أما على الاول فواضح » لآنه القدر 
المتيقن من النص . وأما على الثاني فلأنه مقتضى إطلاق الصحيح الثاني » بل 
لعله مقتضى إطلاق الأول . إذ مجرد اختلاف القوابل في أنه دم حيض أو 
عذرة لا يدل على تردد الأمر بينها » لعدم حجية قول القوابل ي ذلك » ولم 
بظهر من السؤال أن الرجوع إلى القوابل من جهة حجية قولمن حتى يكون 
سكوت الامام (ع ) عن الردع عنه إمضاء لحا » بل من الجائز أن يكون 


ج33 ) حم الصلاة يدون الاختبار ) /ا/ا١‏ - 


تبين بعد ذلك عسدم كونه حيضاً (؟) ء إلا إذا حصل منها 
قصد القربة بأن كانت جاهلة » أو عالمة أيضاً ظ 


ذلك لأجل تحصيل العم ورفع الشك . بل لو كان قول القوابل حجة لم 
يكن وجه لتكرار العرض » إذ من الظاهر أن العرض على القوابل لم يكن 
في زمان واحد بل في زمانين مرة بعد أخرى . 

اللهم إلا أن يقال : مقنضى جواب الفقهاء لم بازوم الوضوء والصلاة 
معللين بأنه إن كان الدم عيضا لم تضرها الصلاة » وإن كان دم العذرة 
فقد أدت الفريضة ‏ هو الانحصار والتردد بين الأمرين لا غير » ويككون 
قول الامام (ع) : « إن كان مستنقعاً فهو من الحيض ٠»‏ وإن كان مطوقاً 
فهو من العذرة » مبنياً عليه . لكن إطلاق الصحيح الثاني كاف في إطلاق 
الحكم بالحيض مع الانغاس ٠»‏ ويكون دللا على تمامية قاعدة الامكان بي 
المقام أو ما هو أوسع منها . وما ذكرنا يظهر أن ما ذكره شيخنا 
الأعظم (ره) - انتصاراً لنحى ». والمحقق (ره) ‏ من حمل كلامه على 
صورة احهال ثالث غير الحديض والعذرة » وأن ظاهر الروادات دوران 
الأمر بينها . غير ظاهر في الصحيح الثاني . فتأمل . 

. نسبه يي الجواهر وغيرها إلى ظاهر النص والفتوى وهو كذلك‎ )١( 

(0) ما صرح به جاعة . لكن الظاهر من الأمر بالاختيار المستفاد 
من النص بي المقام كونه ‏ من قبيل الأمر بالسؤال والتعلم ‏ إرشادياً إلى 
تنجز التكليف المحتمل » وعدم صحة الرجوع إلى الأصول فيه لو فرضت» 
لا أنه إرشادي إلى شرطية الاختبار للعبادة ليترتب عليه بطلان العبادة بدونه 
لانتفاء المشروط بفقد شرطه » فان ذلك خلاف الظأهر . وعليه يكون حم 


ااا - ( مستمساث العروة الوثقى ) 1 


العمل قبل الاختبار حك العمل قبل الفحص فالشبهة الحكمية من الصحة على 
تقدير الموافقة للواقع » فلو توضأت المرأة وصات قبل الاختبار برجاء كون 
الدم للعذرة كان العمل حميحاً على تقدير كون الدمكذلك واقعاً, إذ لاا خال 
في الفعل » لا من حيث نفسه افرض موافقته للمأمور به » ولا من حيث 
نية القربة للاكتفاء في محةّق التقرب بصدور الفعل ,رجاء المطلوبية » كما 
هو المفروض . وعلى هذا فلا وجه لتخصيص الصحة بصورة الغفاة عن 
وجوب الاختبار :ما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ولا بصورة المعذورية 
فيه »ما في الجواهر . نعم لو قيل بعدم جواز الامتثال الاحالي عملا عند 
التمكن من الامتثال العلمى كان للا ذكر وجه . لكن عرفت ضعفه في 
أوائل التقايد . ْ 

هذا كله بناء على كون حرهة العرادة على الحائض تشريعية » أما 
لو كانت ذاتية فالول باليطلان عند عدم العذر في محالفة الواقع في محله 
لأن العبادة قبل الاختبار محتماة لاتحريم المنجز » فالاقدام عليها إقدام على 
تمل المعصية موجب لاستحقاق العقاب » على ماهو التحقيق من استحقاق 
المتجرىء للعقاب . وحيئذ بمتنع التقرب بالعبادة . لامتناع التقرب با هو 
مبعد » فتبطل وإن كانت طاهراً واقعاً . نعم لو قيل بعدم ثبوت الهرمة 
الذاتية مع الاتيان بالفعل راد 0 سد ل جد ال بعدم استحقاق المتجرىء 
لعقاب - لم يكن مانع من تحى التقرب بالفعل : وكان القول بصحته بي 
قُ ماه . اللهم إلا أن يال : عدم تعرض الامام (ع ) لما ذكره الفقهاء 
من الأمر بالاحتياط . وأمره بالاختبار يدل على عدم مشروعية الاحتياط . 
وفيه : أن ما ذكره الفقهاء لم يذكر في السؤال : فيدل أمره بالاختبار 
على عدم الاجتزاء به . وإنما ذكره الراوي لغير الامام ,فلا يكون جواب 


جه ) حم تعذر الاختبار ( ١/4‏ ب 


إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً )١(‏ . وإذا تعذر 
الاختيار رع الى الحالة السابقة (؟) هن طهر أو حيص )»2 


الامام ( ع ) مبنيباً عليه . وبالجملة : قول الامام (ع ) في الجواب : 
فلتتق الله سبحانه ... » ظاهر في تنجز الأحكام الواقعية ومؤاخذتها 
مخالفتها » فع إمكان الاحتياط لا مجال للاشكال بتحمَقئ الموافقة بلا شبهة 
إلا من جهة ترك الاختبار . لكن ظاهر قوله (ع) : ١‏ فلتتق الله .. . » 
عدم دخاه . فلاحظ . 

(؟) قد عرفت سهولة الفرض المذ كور . 

() للاستصحاب . نعم يتوقف ذلك على قصور أدلة وجوب 
الاختبار عن شمول صورة العجز عنه » أما إذا بم إطلاقها الشامل لذلك 
5 هو غير بعيد ‏ امتنع الرجوع إلى الاصول حينئذ م امتنع الرجوع 
إليها عند التمكن منه » لتخصيص عموم أدلتها أو إطلاقها بأدلة الاختبار 
وتعين الرجو ع إلى أصالة الاحتياط . نعم إذا كانت الحالة السابقة ايض 
فعموم الدليل لمذه الصورة لا يلو عن إشكال » بل في طهارة شيخنا 
الأعظم (ره) : «١‏ ان العمل بالاستصحاب من غير اختبار - يعبى : مع 
التمكن منه ‏ قوي » وأقوى منه عدم وجوبه مع الشكُ قِ الافتضاض ) »2 
وذلك لآن مورد النصوص صورة رؤية الدم بعد الافتضاض » فيتعين 
الرجو ع إلى الأصل قِ غيرها . بم ذكر : «١‏ ان وجوب الاختيار مع عدم 
الشك في الافتضاض لا يخلو من وجه » . لكن الوجه ضعيف . ومنه 
بظهر ضعف ما بي الجواهر : من التفصيل بين صورة سبق الحيض فيجب 
الاختبار ؛ وبين صورة الشك بي الافتضاض فالأقوى عدم وجوبه. 

تم لو فرض جواز الرجوع إلى الأصول فإنما يجوز الرجوع إلى 


استصحاب الطهر » حيث لا نحري قاعدة الامكان المقتضية 5 بالحيضية 
وإلا ذ فهي المرجع دون الاستصحاب » وإطلاق بعض معاقد الاجماع يقتضى 
حجيتها في المقام » وسيأني . 

)١(‏ كأن الوجه في ذلك إطلاق أدلة أحكام الطاه.ة » فان موضوعها 
مطلق المرأة الشامل للطاهرة والحائض » فبعد مخصيصها بأدلة أحكام الحخائض 
إذا شك في الحيض وعدمه يرجع الى عموم أدلة أحكام الطاهر لاحراز 
د والشذك ي موضوع الحائض . 

دل جواز الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية » والتحقيق 
خلافه . ومن هنا كان المتعن 5 المقام بعيل اليماء على عدم مرجعية قاعدة 
الامكان » لاختصاصها بما يعلم خروجه من الرحجم ‏ هو قاعدة الاحتياط 
من جهة العلم الاحمالي بثبوت أحكام الطاهرة أو الخائض » على ما سبأني . 
اللهم إلا أن يقال : العلم الاحالي المذكور ينحل بأصالة عدم خروج 
الدم من الرحم -بناء على أن موضوع أحكام الحائض من مخرج دمها من 
الرحم فيثبت لها أحكام الطاهر » لعموم أدلة الأحكام » فانه يجوز الرجوع 
إلى العام إذا جرى أصالة عدم الخاص » وإذا ثبتت أحكام الطاهر بالأصل 
كور انحل العلم الاحمالي » ما أشرنا إلى ذلك في مباحث المياه وغيرها . وكأذه 
لذلك ذكر ي نيحاة العباد أن الأولى لما الاحتياط » وأمضاه جاعةمن أهل اهواشى 
ولكنه يشكل : بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم لابصلد 
لاثبات عدم خروج دم |الجيض من اأرحم بنحو مفاد ليس التامة إلا بناء 
على حجية الأصل المثبت » لأن مفاد كان التامة يغاير مفاد كان الناقصة 
والأصل الجاري لاثبات أحدهها لا يصاح لاثبات الآخر . وبالجملة : أصالة 


ولايلحق بالبكارة في الحم المذكور غيرها (١)كالقرحة‏ امحيطة 
بأطراف الفر ج . وإك اشتبه ببدم المرحة فالمشهور (؟7) ان الدم 
إن كان يخر ج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة (*) 


عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضي ني أحكام الدم الخارج من 

الرحم » مثل عدم العفو عن قليله ونحوه » لاإثبات أحكام الطاهر » لآن 
تلك الاحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم ٠»‏ وهذا يلازم 
عدم خروج هذا الدم من الرحم 

ومثل الأصل المذكور ‏ في عدم صلاحيته لاثبات أحكام الطاهر - 
أصالة عدم كون هذا الدم حيضاً » فانه لابئبت عدم كون المرأة حائضاً , 
لا ذكرنا . مضافا الى أنه من أصالة العدم الازلي الذي لا يقول به بعض 
من أفى بالطهارة ثي المقام . بل ربا كان الاشكال فيه أظهر . لعدم ثبوت 
كون الحيضية من لوازم الوجود » ويحتمل كونها ذاتية عرفا للدم نظير 
دم الانسان عرفا في مقابل دم الحيوان» فلا يصح أن يقال : الأصل عدم 
كونه دم. إنسان لنني أحكام دم الانسان . فتأمل . 

)١(‏ لعدم الدليل على ذلك بعد اختتصاص الادلة بالبكارة » وكون 
الحكم على خلاف القاعدة » وإلغاء خضوصية المورد » غير ظاهر. 

() 5 عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وشرح المفاتيح . 
بل عن الاول : نسبته الى فتوى الاضماب . 

(5) لما رواه الشيخ ي التهذيب باسناده عن محمد بن نحهى - مرفوعا ‏ 
ع أبان : « قلت لأني عبد الله (ع) : فتاة منا » بها قرحة في جوفها 
والدم سائل لا ندري من .دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال (ع) : 
مرها فلتتلق على ظهرها » ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى » 


فان خر ج | الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب 
الأحن فهو من المرحة ) )١١(‏ . 

وعن الدروس والذ كرى : عكس ذلك » بل في ثانيها : حكايته عن 
الكاتب » وعن كشف الرموز : حكايته عن ابن طاووس » لهذه الرواية 
أيضاً على رواية الكاي » حيث قال (ع) فيها : « فان خرج الدم من 
الجانب الايمن فهو من الحيض » وان خرج من الجانب الأيسر فهو من 
القرحة ؛ (78) ٠‏ بل عن الذكرى : انه وجد كثيراً من نسخ التهذيب 
موافقاً لا في الكائي . ولي الذكرى عن ابن طاووس : إن الحيض من 
الأيسر في بعض نسخ التهذرب الجديدة » وانه قطع بأنه تدليس . 

وعن المحقق وظاهر المسالك والاردبيلي وتاميذه : عدم اعتبار الجانب 
أصلا » لارسال ابر .واضطرابه » ولجواز كون القرحة في الجانبين» ولآن 
الحيض من الرحم وليس. في جانب معين » ولا يقتضي الاستلقاء ورفع 
اارجلين ذلك غ:ا نقتضيه شهادة النساء بذلك » فعن النرائي ان كل امرأة 
رأيناها وسألناها اعترفت بعدم ادراك الجانب للخروج . مع أن اللازم عدم 
الحكم محيضية مارج من غير جانب الحيض ولا باستحاضيته » لانحادهما 
في المخرج » وإلالميز بينها بذلك . 

هذا ولكن الانصاف أن الارسال منجير بشهرة الرواية ببن أهل 
الرواية والفتوى . والاضطراب إتما يقدح لوكان مستقراً » أما اذا ارتفع 
بالقرائن أو القواعد فلا أثر له في سقوط الروابية عن الحجية . وجواز 
كون القرحة في كل من الجسانبين خفن من جعل الحجية اصلحة ما ؛ 


١ : الرضص حديث‎ 0 ١١ : الءوسائل يباب‎ ) ١58١ 


ج ” ( خروج الدم منالجانب الأمنامارة على انه من القرحة)  ١147‏ 


ولاسما ود الجعل مطابقاً للغلية » ومن الجائز أن تككون الغلبة في القرحة 
أن تكون في جانب معين وان دم الحيض مخرج من الجانب المقابل لجانب 
القرحة ولو لذات القرحة» وإما بمنع ذلك من الطريقية ااذاتية . ومنه يظهر 
اندفاع ما بعده . وأما الأخير فيدفعه أنه خلاف مقةتضى ازوم الاقتصار على 
مورد النص الجحاري على خلاف القواعد المحعولة في الحيض . 

فالعمدة إذاً : النظر في القرائن الموججة لارتفاع الاضطراب » فنقول: 
إن أمكنت دعوى كون ما في الكاني. والتهذيب روايتين و م يستّبعده 
في الوسائل » بأن تكون واقعتان في الخارج ‏ فلا ينبغي التأمل في وجوب 
العمل بروابة التهذيب إمالهجر روارة الكاي الموجب لسقوطها عن الحجية 
وإما لترجيحها عليها بالشهرة بناء على صحة الترجيح بها » 1ا عن حاشية 
المدارك من اتفاق المتقدمين والمتأخرين من المحدثين على موافقة المشهور . 
ويشهد به ما حك من موافقتها ا ذكره المفيد , والصدوق في المقنع والفقيه 
ووالده في رسالته . ولما ورد في الاستيراء من أنها ترفع رجاها اليسرى . 
فتأمل . ولا بعارض ذلك ما عن البشرى من أن النسخ القديمة لاتهذيب توافق 
الكاي » وكذا ما تقدم عن الذكرى . فان ذلك موهون بمخالفته لفتوى 
الشيخ نفسه بي الكتب الفتوائية . وإطباق ا محققين على اتفاق نسخ التهذيب 
على خلاف ما في الكاني ٠‏ وعدم تعرض أحد من شراح ,التهذيب لغغير 
ذلك © مع أن ديدنهم على نقل النسخ النادرة . وباتفاق جميع النسخ التي 
وجدناها على ذلك » وقد سألنا غيرنا فوجد 5 وجدنا . انتهى ماخصاً ما 
عن حاششمة المدارك . 

وإن قطع بكونها رواية واحدة عن واقعة واحدة ‏ كم هو الظاهر 
وادعاه غير واحد ‏ فان كان ما تقدم موجباً القطع بتعين أنها رواية التهذيب 


دون الكائي يما ادعاه الاستاذ ( قده ) بي رسالة الدماء ‏ فهوء وإلا أشكل 
الرجوع إلى إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخييرء لأنها حكمان 
لتعارض الدليلين المفروغ عن دليليتها لا لاشتباه الحجة باللاحجة كم في المقام , 
حسب ماهو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) حيث قال : « إن المقام ليس من 
مقام الانجبار ولا من قبيل تعارض الاخبار » » وهو صريح الاستاذ (قده) 
في رسالة الدماء . 

اللهم إلا أن يقال : إن ذلك يتم لو عم إحالا بسهو القلم من الكا 
أو التهذيب ٠»‏ لأن قصد الحكاية من مقومات الخير فاذا انتنى القصد انتفت 
الخرية » أما إذا احتمل كون السهو من أحدهما في مبادىء الخبر الكتبي 
ل يد بول ما اا برعل لخأ في نفس 
الخير مححمة ‏ وهقتضاها كون كل ماني الكاقي والتهذيب خراً حقيقة . ولا 
بعارضها أصالة عدم الخطأ في مبادىء الخبرين » لأنها لا أثر لما في ني 
أحكام التعارض عنها » لآأن موضوع تلك الأحكام مطلق الخبرين » وان 
عم إجالا بالخطأ في مبادىء أحدهماء ولا مختص موضوعها بالخبرين اللذين 
لاخطأ في مباديها أصلاء إذ لو بني على الاختصاص بما ذكر ازم اختصاص 
تلك الأحكام بالخيرين المتنافيين المعلوم تعمد الكذب في أحدهما . وهو 
كما ترى . 

نعم قد يقال باختصاص تلك الأحكام مخصوص الروايتين عنهم (ع) 
لاختصاص بعض أداة تلك الأحكام بذلك » وانصراف البعض الاخر إليه 
وفبه : أن الظاه, كون المراد من الرواءة عنهم (ع ) ما يعم الرواية بالواسطة 
ولذا ترجح إحدى الروايتين على الاخرى علاحظة الوسائط » ولا محتص 
الترجيح ملاحظة حال الراوي عن الامام (ع ) لا غير . وكأنه لأجل 


إلا أ يم أن القرحة في الطرف الأبسر 009 +1 كن الحم 
المذ كور مشكل فله ترك الاحتياط بالجمع بين بين أعمال الطاهرة 
والوائة ض )7١‏ . ولو اتبيه بدم آخر حك عليه بعدم الحيضية (9) 2 


ذلك استقر بناء الأصحاب على ترجيح روابة الكايني (ره) على رواية الشيخ 
عند اختلافها » لا اشتهر من أضبطية الكلرني (ره) . 

فالمتحصل من جميع ها ذكرناه : أن الرجوع إلى قواعد التعارض 
في المقام ‏ بناء على انجبار سنديها معاً ‏ متعين . لكن في حجية رواية 
الكافي إشكال . هذا كله ملخص ماذكرناه في شرح التبصرة . فراجع . 
والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ هذا الاستثناء وإن لم يذكر ني النص ولا في كلام الأكثر إلا 
أنه مفهوم منها بملاحظة امتناع التمييز في هذا الفرض مما ذكر ٠»‏ ولذا 
نسبه في المئن إلى المشهور . لكن لم يتعرض كمه » واللازم الرجوع فيه 
إلى القواعد» إذ لا يفهم من النص التعاكس بنحو الكلية بنحو يكون أمارة 
الحيض أن يخرج منالجانب المقابل للقرحة حتى ف المورد » فالعمل بالقواعد 
فيه متعين » وهي إما الاستصحاب إذا علمت الخالة السابقة » أو الاحتياط 
إذا لم تعلم . وأما قاعدة الامكان ففي عمومها للمقام - مما لم يعم فيه خروج 
الدم من داخل الرحم ‏ إشكال تقدم بي المسألة السابقة . كما عرفت أيضاً 
في المسألة السابقة احمال اثبات أحكام الطاهر بأصالة عدم خروج الدم من 
الرحم » أوأصالة عدم كونه دم حيض »ء وتقدم الاشكال في ذلك . فراجع . 

(1) لكن لو بني على عدم العمل بالنص كان اللازم العمل بالاستصحاب 
مع العلم بالحالة السابقة . 

(0) هذا مقتضى الاستصحاب لو كانت الحالة السابقة الطهارة » أما 


إلا أن يكون الحالة السابقة هى الحيضية (1) . 

( مسألة )١‏ : أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة ,)١(‏ 
لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة » أو 
أصالة عدم خروج الدم من الرحم » أو أصالة عدم حيضية هذا الدم . 
لكن عرفت في المسألة السابقة الاشكال ي جميع ذلك ١‏ 

. يعموي : فتستصحب‎ )١( 

) بلا خلاف » كا عن السرائر » بل إجماعاً » ما عن الخلاف 
والغنية والمنتهى والذ كرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها » وعن 
المعتير : أنه مذهب فقهاء أهل الببت (ع) » وعن الأمالي : نسبته إلى 
دين الامامية . وتدل عليه النصوص الكثيرة » ك_صحح معاوية بن عمار عن 
أي عبد الله (ع ) : «١‏ أقل ما يكون الميض ثلاثة أيام وأكبر ما يكون 
عشرة أيام ) (*1) . ومصحح صفوان : « سألت أبا الحسن الرضا (ع ) 
عن أدى ما يككون الحيض ؟ فقال رع)0 : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ) (*؟) 
وحوههما غيرهها . 

نعم قد يظهر من مصحح حميد عن إسعاق بن عمار - قال : « سألت 
أبا عبد الله (ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال (ع) : 
إن كان الدم عبيطاً فلا تصل ذيناك اليومين » وإن كان صفرة فلتغتسل 
عندكل صلاتين ) (5”) » وموثق سماعة : « عن الجارية البكر أول ما نحيض 
فتقعد في الشهر يومين وني الشهر ثلاثة » يختلف عليها لا يكون طمثها 
في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال (ع) : فلها أن نجلس وتدع الصلاة 


(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 
(*0) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الحرض حديث : ١١‏ 


ا رأت بومآ أويومينأوئلائة[لاساعة مثا 0 ( 


ما داممت ترى الدم ما لم يجز العشرة » )١5(‏ »2 ومرساة يونس الطويلة » 
وفيها : « وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً أو 
أكير » )٠١(‏ » وصحيح ابن سنان عن أي عبد الله (ع ) قال (ع) : 
« إن أكثر ما يكون من الهرض تمان وأدلى مايكون منه ثلاثة » («م) 
المنافاة لما ذكر . لكنها محمولة على غير ظاهرها ء أو مطروحة »لما عرفت 

)١(‏ كما عن الاسكاي » والكاي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد 
الشرائع » وانحرر لابن فهد ء والمنتهى والتذكرة وغيرها » بل ظاهر محكي 
الاخيرين : الاجماع عايه » فني أولما : « أقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره 
عشرة ء وهو مذهب عامائنا أجمع » » ونسبه الى أبي يوسف وغيره » ثم 
نسب أيضاً الى أبي يوسف في رواية أخرى : كفاية يومين وأكثر الثالث 
انتهى . وي ثانيها : «١‏ أقل الحيض ثلاثة أيام بليساليها » بلا خلاف بين 
فقهاء أهل البيت . . . الى أن قال : وقال أبو يوسف : يومان وأكثر 
الثالث » ٠‏ وعن الىام مع : و الو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضاً لانه لم 
يستمر ثلاثة أيام » بلا خلاف »2 . 

وقد استوضح الحم المذكؤر جماعة من الاعاظم » منهم : شيخنا في 
الجواهر » وشيخنا الاعظم ف طهارته » وغيرهما » بناء على استفادة اعتبار 
التوالي من ظهور ما تضمن كون أقاه ثلاثة أيام ِي الاستمرار . واستشكل 
فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره في ذلك ٠»‏ بل قال شيخنا الاعظم (ره): 
« مجرد اشتراط التوالي من دليل خارج لا يستلزم. الاستمرار في جميع آنات 


١ : من أيواب الحيض حديث‎ ١4 : الوس'ئل باب‎ )١٠( 
(8؟) الوسائل ابه : 8 من أبواب الحيض حديث : م‎ 
١+ : عن أبراب الميض حديث‎ ٠١ : (6؟) الوسائل باب‎ 


أدامها بل يكني فيه وجوده 0 يوم ) . 

لكن ما ذكروه لا محلو م ن إشكال » إذ الاستمرار إتما ؛ يقتضي اعتبار 
التوالي ودخول الياللي المتوسطة ولا يقتضي اعتبار الرؤية في عام ايوم الأول 
والأخيرء فالعمدة في ذلك ظهور أدلة التحديد ف التقدير » فانه يقتضى اعتبار 
الرؤية في الأيام الثلاثة كاملة » لآن التقدير بالظرف ظاهر في المساواة ف 
المقدار مع قطع النظر عن الاستمرار . ومن هنا كان ظاهر غير واحد عدم 
الفرق بين القول باعتيار التوالي والقول بعدمه في اعتبار وجوده في مققدار 
ثلاثة أيام كاملة » فعن المعتبر » والتذكرة : « لو رأت بعد العاشر من 
النفاس ساعة دماً وساعة طهراً واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كاماة كان الدم 
حيضاً على الرواية » وما لله » وعلى القول الآخر استحاضة » ء ونحوهما 
كلام غيرهها . وبالجماة : لا ملازمة بين الاستمرار والاستيعاب» ولا يكون 
الدليل على أحدهها دليلا على الآخر . 

ولعل وجه ما ذكره شيخنا الاعظم (ره) هو أن الاستمرار إما 
استفيد من الادلة المذكورة لورودها مورد التقدير» وهو ”م يقتضي الاستمرار 
بقتضي الاستيعاب فاذا لم تدل على الاستمرار فلا بد أن لا تدل على الاستيعاب. 

وفيه : أنه لا تتوقف الدلالة على الاستمرار على ظهورها في التقدير 
بل استفادة الاستمرار إنما تككون من فهم وحدة المظروف » فان الواحد 
الموجود ني الثلاثة أيام لا يكون واحداً إلا اذا كان مستمراً » إذ مع تخلل 
العدم لايكون واحدآ بل يكون متعدداً » وهذه الوحدة مفهومة في حميع 
الموارد التي تصلح للاستمرار » فاذا قات : « جلست في المسجد ثلاثة 
أيام ) » كان الظاهر منه وحدة الجلوس فيكون مستمراًء وإن كان لايظهر 
منه الاستيعاب » لظهور الكلام في الظرفية لا التقدير . 


اج ( أقل الطهر عشرة أيام ) 4همأظ - 


ومن ذلك يظهر ضعف ماعن جماعة ‏ بل عن المدارك وشرح المفاتيح 
والذخيرة والحدائق : اختياره ونسبته إلى الاكثر ‏ من الاكتفاء بوجوده 
في ثلاثة أيام في الجماة » بدعوى ظهور أدلة التحديد في الظرفية ولانجب 
المطابقة بين الظرف والمظروف . إذ فيه : منع ذلك » بل من الواضح 
ظهورها ي التقدير كوضوح لزوم المساواة بين المقدار والمقدر . 

وقيل باعتبار وجوده في أول الأول وآخر الاخخر وجزء من الثاني » 
نسب في بعض الحواشي إلى السييد حسن بن السيد جعفر » ول يستبعده 
شيخنا البهائي في محكي حاشية الاستإصار » وقواه في المستند . وكأنه لاستظهار 
أن تكون ثلاثة كاماة من أول رؤيته. إلى حين انقطاعه . قال شيخنا البهائي 
في محك سعاشيته : « إذ لولم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن 
الاقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل » . وهو كا ترى ‏ لا برجع إلى 
محصل واضح لما عرفت من دوران الامر بين التقدير والظرفية » وكلاهها 
لا يقتضي القول المذكور . 

واستذل له في المستند بأن المتبادر من قولهم (ع ) : « أقل مايكون 
الحيض ثلاثة أيام ؛ عدم تحقَي الحائضية في أقل من ثلاثة أيام تامة » ومرجعه 
ما ذكره البهائي (ره) والاشكال فيه ظاهر . وبموثق ابن بكير في المبتدئة 
الي استمر بها الدم : ٠‏ ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما ترك امرأة 
الصلاة » ونجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام ؛ )١*(‏ وهو 
كسابقه ي الاشكال المتقدم . فراجم . 

)١(‏ إحماعا » حكاه جماعة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ؛ وعن الامالي: 
)٠8(‏ الوسائل باب : م من أبواب الحيضي حديث : 0 


وليس لأكثره حد )١(‏ . ويك الثلاثة الملفقة )١©١‏ » غإذا رأ 


أبي جعفر (ع ) : «١‏ لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فنا زادء أقل 
ما يكون عشرة من ححين تطهر إلى أن ترى الدم » )١(‏ وي مصححه 
عنه (ع) : « اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى 
وإن كان بعد العشرة فهو من اللحوضة المستةباة ؛ )7١(‏ » فتأمل . ونحوها 
رواية ابن الحجاج (*") » وي مرسل يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام 13" 
الى أن قال (ع) : ولايكون الطهر أقل من عشرة أيام (59) . 

)١(‏ بلا خلاف » كم عن الغنية » بل إجاعا » م عن الخالاف والتذ كرة 
لكن عن أني الصلاح : حده بثلاثة أشهر . وهو شاذ كما عن المنتهى » 
وحمل عبلى الغالب . 

0) بلا خلاف ظاهر » م في المستند » والوجه فيه : أن المحتمل 
بدواً في نصوص محديد الاقل بثلاثة أيام معان حمسة : (الاول) : محض 
المقدار 2 أعني : سنا وثلاثين ساعةء ولازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ونهار 
وليلتين.. ( الثاني ) : ذلك أيضاً لكن علاحظة ما يتبعها من الليلتين المتوسطتين 
فرجع التقدير بها الى التقدير بستين ساعةء وعايه يكتى بثلاث ليال ونهارين . 
(الثالث) : التهار التام على نحو الموضوعية من دون تبعية اللياليء فتكون 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحرض حديث : ” 

)م الوسائل باب : ١7‏ من أبواب العدد حديث : ١‏ . والراوي هو عد الرحمان بن أن 
عبد الله الصري كا سيأتي التصريح بذلك في المسألة السابقة من هذا الفصل 

(*4) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 


ج55 ( اعتبار التوالي في الايام الثلاثة ) (4١‏ - 


في الحم بكونه حرضآ . والمشهور )١(‏ اعتبروا التوالي في الأيام 
الثلاثة (؟) » نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يازم 


مثل أيام الصوم » ولازمه عدم لزوم الاستمرار » وهو خلاف ما يأني . 
( الرابع ) : النهار التام على نحو الموضوعية مع تبعية اللياللي ؛ فتكون كايام 
الاعتكاف . ولا بد من أن رى في ثلاثة نهارات تامة » فلا يتزاً بالليل 
ولا بالنهار الملفق منها . ( الخامس ) : النهار التام على نحو الطريقية الى 
الساعات النهارية لا مطلق الساعات » فيراد ست وثلاثون ساعة نهارية » 
فيجزي ثلاث نهارات تامة وملفقة » ولا يجتزأ بالليل . والأخير أقرب . 
إذ الأولان - مع أنهها خلاف الاجماع ‏ بعيدان جداً عن ظاهر العبارة 
المذكورة » والثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل على اعتبار التوالي كم 
يأني ؛ والرابع وإن كان يناسبه الجمود على نفس التعبير » لكنه لايناسب 
وروده مورد التحديد والتقدير» أما الأخير فهو وسط بن الطريقية اللحضة 
والموضوعية كذلك فيناسب تلك الجهتين » فهو المتعين . وعليه جرى الفقهاء 
في الاقام وأمثاله من موارد التقدير » مثل : إقامة ١اعشرة‏ » ومدة الاستيراء 
والعدد » ومدة الخيار » ونحوها . 

)١(‏ كما عن الذكرى والمسالك وشرح اللمفاتيح » بل في محكي الجامع 
دعوى اتفاق الكل . 

() يعني : توالي الدم ثلاثة أيام في مبدأ الديض » لا اعتبار التوالي 
في خصوص الأقل » فلا يعتير فها زاد عليه فتكون الأربعة المتفرقة حيضاً 
كا قد يتراءى من ظاهر العبارة » ولا توالي ثلاثة أيام من أيام الدم مطلقاً 
ولو كانت ي أثنائه ليكون تام الدم المرئي يوماً ثم ينقطع ثم يرى ثلاثة 
متوالية حيضاً » كا قد يترائى من بعض العبارات . والعمدة لي وجه القول 


ل ١87‏ - ) مستمسك العروة الوثقى ( ع 


المشهور نصوص تحديد الأقل بالثلاثة أيام » بدعوى ظهورها ف الوجود 
المستمر » إما لأن ورودها مورد التقدير يقتضى ذلك . لأن المقصود تقدير 
الأمر الواحد . وإما لآن الزمان المتعدد إذا 1 ظرفاً لما هو صالح للاستمرار 
فالظاهر منه وحدة المظاروف : كم تظهر من ملاحظة موارد ذكر الزمان 
قيدأ لما من شأنه الاستمرار . هثل : « جاس زيد في المسجد ثلاثة أيام 4, 
فانه ظاهر يي استمرار الجاوس ثلاثة أيام . كما أشرنا اليه آنفاً . كم أن 
ظهور الأقل وال كثر ي التوالي وإن كان يتمتضي اعتباره فها بينها من 
المراتب - ولازمه عدم الحكم بحيضية الدم ال 7 لو رأت خْسة 
دماً ثم يوماً نقاء ثم يوماً دماً ‏ إلا أن الاماع والنصوص اقتضيا كونه 
حيضاً أيضاً تنزيلا للنقاء المتخال منزلة الدم . فان ذلك لا يناي كون أكثره 
عشرة متوالية : لأن الاجماع المذكور لا يدل على أن الحيض قد يكون 
أكثر من عشرة متوالية ليكون منافياً له . 

ثم إنه قد استدل شيخنا الاعظم ( ره) على اعتبار التواللي ‏ مضافا 
إلى ذلك - بأصالة عدم الحيض . ويشكل بأن الأصل المذكور من قبيل 
الأصل الجاري في المفهوم المردد : لآنه على تقدير اعتبار التوالي فالحخيض 
منتف قطعاً » وعلى تقدير عدمه فالحيض موجود قطءاً . فالشك إبما يكون 
في المردد بين الأمرين : وليس هو موضوع الأثر ليجري في نفيه الأصل 
كا أشرنا الى ذلك مراراً في مطاوي هذا الشرح . 

ثم إنه (ره) قال : « ولا يعارضها ‏ يعني : أصالة عدم الميض - 
أصالة عدم الاستحاضة . لأنه إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض والاستحاضة 
فلا تنائي » إذ لا يعم إجالا بكذب أحدهها في يكونا متعارضين » وإن لم 
نقل بشثبوت الواسطة فأصالة عدم الميض حاكة على أصالة عدم الاستحاضة 


58 ( من فروع اعتبار التوالي في الأبام الثلاثة »2 م9١‏ 


لأن المستفاد من الفتاوى بل النصوص : أن كل دم لم محم عليه بالحيضية 

ولم بعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو استحاضة ١‏ وحينئذ فاذا انتى 
كونه حيضاً نحم الأصل تعين كونه استحاضة »© ٠‏ ثم أمر.(ره) بالتأمل 
وأشار في الحاشية إلى وجهه بأن أصالة عدم اليض لا يثبت أن هذا الدم 
ليس محيض .ء لأن الأول مفاد كان التامة والثالي مفاد كان الناقصة » والاصل 
المنبت للأول لا يصلح لاثبات الثاني . ثم قال ( ره) ني الحاشية : « فافهم ) 
ولعله يشير بذلك إلى إمكان إرجاع المضمون المذكور إلى أن كل امرأة 
ليست محائض فهي مستحاضة : وحيائذ يكون الاصل المذكور مثبتاً له . 
أو إلى أن أصالة عدم كون هذا الدم حيضاً لاتحري ٠»‏ إما لآنها من قبيل 
الاصل بي العدم الازلي ‏ لكنه (ره) يول به - أو لآن حقيقة الحيضية عرفا 
من الصفات المقومة للماه.ة لامن صفات الوجودء كا أشرنا إلى ذلك آنفاً . 
ثم إنه (قده) ذكر وجهاً آخر لني المعارضة بين الاصلين المذكورين 

فقال : « ولو أغمضنا عن استفادة ذلك من النصوص والفتاوى ذلنا أن 
نثبت أحكام الاستحاضة ‏ يعني : فينحل العلم الاجمالي ‏ بأن نحم بوجوب 
الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السايمة عن المعارض في خصوص الصلاة 
( لأن أصالة عدم الاستحاضة لا تننى وجوب الصلاة» لأن الصلاة واجبة 
على المستحاضة ) فيجب الاغتسال مع حمس القطنة » للقطع ببطلان الصلاة 
واقعاً بدونه » لأنها إما حائض أو مستحاضة » ويجب تجديد الوضوء لكل 
صلاة مع عدم الغمس », لأن الوضوء الواحد لا يرفم حدثها قطعا » لأنه 
مردد بين الحيض والاستحاضة © . فكأن المقام نظير ما لو توضا بمائع 
مردد بين البول والماء » فانه لابد له من تطهير أعضائه 7 الوضوء ثانياً : 
ولا مجال لحريان أصالة طهارة الأعضاء لأنها بلا فائدة . وإذا وجب الغسل 


م4١‏ ( مستمساث العروة الوثقى ) 


والوضوء عقلا مقتضى أصالة عدمالحيض انحل العلم الاجالي بثبوت أحكام 
المستحاضة أو أحكام الحائض ء فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الحيض 
بلحاظ بقية أحكام الحائض » من دخول المساجد » وقراءة العزائم » ونحو ذلك . 

فان قات : أصالة عدم الاستحاضة حاكمة على قاعدة الاشتغال الموجبة 
للغسل » فلا مجال لارجوع اليها إلا بعد سقوطها عن الحجية» ولا موجب 
لسقوطها عن الحجية تعييناً » لأن ترجيحها على أصالة عدم الحيض من 
دون مرجح » وأعمالم| معاً يوجب القطع ببطلان الصلاة ]ا ذكر » فلابد 
من تساقطها والرجوع إلى قاعدة الاحتياط من جهة اعلم الاجالي . 

قات : أصالة عدم الاستحاضة. غير معارضة بأصالة عدم الحيض 
ليحك بتساقطها| » وإبما المانع عن العمل بها منافاتها لقاعدة الاشتغال 
بالتكليف الثابت عقتضى أصالة عدم الحيض » ولذا لو فرض: تساقط 
استصحاب طهارة الأءضاء من الابث » واستصحاب بقاء الحدث ي المثال 
المتقدم يكون المرجع قاعدة الطهارة ي الأعضاء بلا معارض » ومع ذلك 
لا بحري » انافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف المعلوم » ولا فرق بين المعلوم 
بالوجدان والمعلوم بالأصل . 

فان قلت : أصالة عسمدم الحيض لا تدل على أن الصلاة مع غسل 
الاستحاضة صلاة مع الطهارة كي نجب بوجو ها بالاصل ٠‏ فع الشاك ي 
القدرة لامجال للرجوع الى الاصل » لآنه لايصلح لاثبات القدرة على الاطاعة . 

قلت  :‏ مع أن الشك في القدرة كاف ف وجوب الاحتياط ‏ ان 
القدرة على الاطاعة في المقام معلومة على تقدير ثبوت التكليف واقعاً» وإنما 
الشك فيها للشك في ثبوته » فلا مجال ارفع اليد عن إطلاق دليل الاصل : 
نظير مالو شك في خروج دم الحيض » فان أصالة عدم الحيض محكمة مع 


هذا ولكن يشكل ماذكره ( قده ) بأن قاعدة الاشتغال إذا كانت 
متفرعة على أصالة عدم الحيض كانت المنافاة لما منافاة لها » ومع تنافيه| 
لا وجه لترجيح إحداها على الاخرى . وإن شئت قات : وجوب الصلاة 
الثابت مقتضى أصالة عدم الحيض إن كان له إطلاق يقتضي الشمول لصورة 
كونها مستحاضة كان مقتضياً لوجوب الغسل أو تكرار الوضوء » فالأصل 
المنبت للوجوب المذكور يكون موجباً للغسل أو تكرار الوضوء » فيكون منافياً 
لأصالة عدم الاستحاضة ومعارضاً له» فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر . 

والذي تحصل مما ذكرنا : أن أصالة عدم الحيض غير جارية ني المقام 
في نفسها . ومعارضة بأصالة عدم الاستحاضة بناء على عدم الواسطة بين 
الحيض والاستحاضة . وأن العم الاحمالي بثبوت أحكام الحيض والاستحاضة 
على هذا اللمبنى لاموجب لا نحلاله » فيجب لأجله الاحتياط . هذا كله 
بناء على عدم مماهبة قاعدة الامكان عند الشك في الشرط بنحو الشبهة 
الحكمية » وإلا كانت محكمة على أصالة عدم الحيض لو جرت . 

وربما يستدل أيضاً بالرضوي قال : « وإن رأت يوما أو يومين فليس 
ذلك من الحيض ما ل ثرو ثلاثة أيام متواليات ) )١*(‏ لكنه لا جار له لعدم 
اعماد المشهور عليه . 

وعن الشيخ بي التهذيبين والنهابة والقاضي في المهذب : عدم اعتبار 
التوالي » وعن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا » وعليه جاعة من متأخري 
المتأخرين كالأردبيلي وكاشف اللثام والحر في رسالته » على ما حكي عنهم 
واستظهره ي الحدائق وحكاه عن بعض علاء البحرين . وتشهد لحم مرساة 


لي 0 
)١8(‏ مستدرك الوسائل باب : ٠١‏ من «واب الحيض حديث : ١‏ 


كوا )2 مستمسات العروة الوثقى ( ج33 


يونس القصيرة : « وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً أو يومين اغتسات 
وصلت ؛ وانتظرت من يوم وا الدم إلى عشرة أيام » فان رأت في تلك 
العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لما ثلاثة أيام » 
فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك ف العشرة 
هو من الحيض » وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك 
اليوم أواليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة ...2 )1١(‏ 

لكنها ضعيفة السند بالارسال » وباسماعيل بن مرار الجهول الحال . 
ومعرض عنها عند المشهور . 

نعم قد يدفع الاول بأن يونس ممن أجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصح عنه » ما نقاه الكشي وتاقاه من بعده بالقبول . والثاني بعدم 
استثناء القميين ممن بروي عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدي.» وقد 
روى اسماعيل عن يونس في كتاب النوادر . فلا حظ حديث وجوب 
القصر على المكاري إذا أقام في بلده عشرة أيام (0؟) » وبكون الراوي 
عن إسماعيل ابراهم .بن هاشم الجليل القدر الذي قيل ي حقه : انه أول 
من نشر حديث الكوفيين في قم », والثالث : باعتاد الشيخ (ره) في كتبه 
الثلاثئة والقاضي ومن تأخر » كما ذكره الاستاذ ( قده ) في رسالة الدماء . 

وفيه : أنه لم يغبت كون اراد من إجماع العصابة عدم التأمل في 
من بروون عنه » كيف ؟ ! وقد اشتهر الخلاف ي قبول مراسيل ابن أني 
عمير مع كونه من أصحاب الاجماع أيضا » وقد نقل الشيخ (ره) أنه 
لا.رسل بل ولابروي إلا عن ثقة » فكيف بمثل يونس ؟! وقد تقدم بي 


(18) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(*) الوس دل دب : ١*‏ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١‏ 


مبحث العصير الزبيي ماله نفع ف المقام . واستثناء القميين إبما كان بالاضافة 
إلى نوادر الحكم,ة » فلا يدل على صحة كل حديث رواه إسماعيل عن يونس 
وإن لم يكن الحديث مرويا في كتاب نوادر الحكمة . فتأمل . وأن اعتّاد 
الشيخ (ره) عليها في الكتب المذكورة معارض باعراضه عنها في غيرها 
من الكتب الفتوائية . مع أنه لم يظهر من كلامه في التهذيب أقل اعماد 
عليها في ذلك » بل ظاهر قوله ( ره ) فيه : « ويؤيد ذلك ما أخيرني به 
الشيخ . . . ؛ (*1) عدم الاعّاد عليها » ولا محضرني الأستبصار » لكن 
حاله معلوم . والظاهر من النهائة كونها مضمون روايات لا فتاوى , 
والأردبيلٍ غير معتمد عليها قطعاً » لما هو معاوم من مذهبه . مع أنه قال 
في شرح الارشاد : « وأما الم بأن الخارج أقل من الثلاثة المتؤااية ليس 
يض - "م هو مذهب الاكير ‏ فلا لو عن إشكال » لأن الروايات خالية 
عن التواليي وعدمه » مع وجود خبر دال على عدم التواللي » فهي ظاهرة 
في العدم . كما إذا نذر صوم ثلاثة أيام فانه لايحب التوالي . فرد مذهب 
من هو قائل بعدم اشتراط التوالي بمجرد عدم صحة خيره ‏ وبأن اصلاة 
في الذمة يقيناً فلا تسقط إلا باليقين ‏ محل التأمل » فان ظاهر الاخبار دليل 
مسقط للصلاة وعدم اشتراط التوالي . والاحتياط لايئرك ») » وهو ا 
ترى - صرخ في أن اعهّاده كان على إطلاق الأدلة . ومراده من الخير ليس 
المرساة بل موثق ابن مسلم (58) . كا يظهر من حاشيته على الكتاب . 
واستدل في كشف اللثام على العدم بأصالة عدم الاشتراط » وإطلاق 
النصوص ٠‏ وأصل البراءة من العبادات وبالمرساة المذكورة . وكأن ذكر 





(1) التهذيب ج ١‏ :ص : 44 
)0 الوسائل داب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


المرساة من قبيل المؤيد » كذكر الأصل » فانه لا مجال للاصل مع العلم 
الاحماللي » كما عرفت . واعتّاد الحر والبحراني وأمثالما من المحدثين لا يوجب 
جيرا ٠‏ ل عم من مذهبهم من قطعية صدور ماني الكتب الأربعة . فحيث 
لاجار للروانة لا مجال للعمل مها ي قبال ما عرفت . 

وعن الراوندي في الأحكام : التفصيل بين الحائل فيعتير التوالي 
والحامل فلا يعتبر . واستدل له بمصحح اسحاق قال : « سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن المرأة الهبلى نرى الدم اليوم واليومين . قال (ع) : إن كان 
دما عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين » وإن كان صفرة فاتغتسل عند كل 
صلاتين ) (19) .. وبه يمجمع ببن مادل على اعتبار التوالي مطاقاً وبين المرسلة 
لكن ظاهره مناف لنصوص التحديد. وحمله على صورة رؤية الدم بعد ذلك 
يتم لها ثلاثة متفرقة ليس بأولى من حمله على صورة مالم ينقطع » بل لعل 
الثاني أقرب » لأن السكوت عن التعرض لذكر اليوم المنفصل مع كونه 
ماله الدخل ني الحكم بعيد جداً . 


نفادم 


الأول : استقرب الاستاذ ( ره  )‏ في رسالة الدماء ‏ كون مراد 
الاكثر من قولهم : «أقل الحيض ثلاثة أيام متوالية» » أقل حدث الحيض 
وقعود المرأة لا أقل الدم » ويكون المراد التنبيه على أن النقاء المتخال بين 
الدمين حيض لاطهر » كا ذهب اليه في الحدائق » لأن حماه على ارادة 
أقل الدم يوجب عدم التعرض لزمان القعود لو حمل قوهم : ٠‏ وأكاره 
عشرة» على أيام الدم » أو عدم المقابلة بين الكلامين لو حمل على ارادة 


(18) الوسائلٍ باب : +١‏ من أبواب الحرضي حديث : ” 


جم ( تفسير المراد من قوهم أقل الحيض ثلاثة ١94)‏ 


بيان أقل القعود وكلا اللازمين بعيد . وحينئذ لا تون الرواية محالفة 
للمشهور . وفيه : أولا : أن الظاهر من الحيض في قول الاكثر : « أقل 
الحيض ثلاثة ؛ . الدم الذي جعلوه عنواناً للداب » أعني : الدم الذي يكون 
في الأغاب أسود أو أحمر . . . الخ . وثانياً : ان حمله على أقل القعود 
يوجب عدم تعرضهم لأقل أيام الدم بالمرة . وأما ماذكره من لزوم إهمال 
بيان أكثر القعود فغير ظاهر » لتعرضهم له في مقام آخر » كا يظهر من ملاحظة 
كلماتهم وسيأني إن شاء الله . ومن ذلك يظهر الاشكال عايه في حمل ما ني 
النصوص وبعض الفتاوى من أن أقل الحيض ثلاثة من دون تقييد بالتوالي 
على ذلك - يعني : أيام القعود ‏ فانه خلاف الظاهر » ولا سها لي النصوص. 

الثاني : انه بناء على كون النقاء المتخال بين دمي الحيض الواحد حيضاً 
لابد أن يكون أكثر الحيض متوالياً » لأن النقاء إذا كان بحكم الدم كان 
العشرة الملفقة من الدم الحقيقي والتعزيلي متوالية ضرورة . نعم لو فرض 
انها حك الدم من غير حيئية تحقق أكثر الحيض أمكن النزاع في اعتبار 
التوالي وعدمه . وكذا بناء على أن النقاء المتخلل طهر » كما اختاره في 
الحدائق . إلا أن الظاهر انه لا نزاع ي عدم اعتبار التوالي في الاكثر » إذ 
لازم القول باعتباره فيه عدم تحقق أكثر الحيض بالعشرة غير المتوالية : 
فتكون المرأة الي ترى الدم ثلائه أيام وينقطع عنها تسعة ثم تراه يوماً ثم 
بنقطع تسعة أيضاً ثم تراه يوما . . . وهكذا ء باقبة في الحيض الاول 
مالم تطهر عشرة أيام . وهذا مما لا بمكن الالتزام به » بل تأباه النصوص 
والفتاوى » بل ادعى شيخنا الاعظم ( ره ) - في الجواب عن بعض أدلة 
طهر النقاء المتخلل ‏ البداهة على بطلانه . لكن مع ذلك قال في ( مسألة ) 
أن أكثر الحيض عشرة : ٠‏ والمراد بالايام إما خصوص أيام الدم أو الأعم 


منها ومن أيام النقاء . . . ( الى أن قال ) : وعلى كل تقددر فهل ااراد 
منها الايام المتوالية نظير ما ذكرناه في الأقل » أو الأعم ؟ الظاهر الأول ... 
( إلى أن قال ) : لككن الأقوى اعتبار التواليي » وإن قلنا في مسألة أقل 
الطهر بأن المراد خصوص مابين الحيضتين » لما عرفت من ظهور الادلة 
في العشرة المتوالية ولم أجد فيا ذكرنا محالفاً » بل الظاهر من نهابة 
المصنف ( قده ) عدم القائل به » حيث قال في أحكام التلفيق : وإذا 
جاوز الدم بصفة التلفيق الاكثر فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق . 
ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر وإن لم بزد مباغ الدم عن الاكثر») . 
والاستاذ (ره) ثي رسالة الدماء ‏ لما استظهر من شيخنا الأعظم 
في المقام الالتزام به أورد عليه بما ذكر . لكن التأمل في عبارته يقضي 
بارادته من التواللي معنى آخر ء وهو أن يكون مرئياً بهامه في عشرة متوالية 
سواء أقلنا بأن النقاء المتخلل بين الدمبن طهر أو حيض ٠»‏ خلافا للحدائق : 
فانه لما بنى على أن المتخال بين الدمين طهر إذا كان دون العشرة , ألحق 
الدم الثاني بالأول وإن كان مرئياً بعد تمام العشرة من حين رؤية الدم الأول . 
فلو رأت خمسة دما ثم خمسة نقاء ثم خمسة دما » كان النقاء طهراً والدم 
الثاني ماحماً بالأول » فيكون مجموع عشرة الدم حيضاً واحداً عند الحدائق 
ولا يكون ماحقاً به عند شيخنا الأعظم (ره) لعدم توالي الأيام » مخلاف 
ما لو رأت خحسة دمآ وثلاثة نقاء ويوممين دما »؛ فان مجموع الدمين حيض 
واحد لتحقق التواللي » ويكون الحيض حينئذ سبعة بناء على طهر المتخلل. 
فلا مجال للاشكال عايه بما ذكر. نعم محريره للمزاع بوهم خلاف ذلك مما 
برد عليه إشكال الاستاذ ( ره) . لكن بقرينة نسبة الخلاف إلى الحدائق , 
واستظهاره عدم الخلاف من محكي نهاية الأحكام » وسوقه لآدلة الحدائق 


التواللي في البقية . فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لايك . 
وهومحل إشكال » فلا يدرك الاحتياط بالجمع ببنأعال المستحاضة 
وتروك الحائض فها . وكذا اعتيروا استمرار الدم في الثلاثة 
ولو في فضاء الفرج . والأقوى كفاية الاستمرار العرني »)١(‏ 


وجوابه عنها » وغير ذلك » يتضح حماه على ما ذكرنا . 

نعم استدل شيخنا ( ره ) على اعتبار التوالي بالمعنى المذ كور بناء 
على كون النقاء المتخال طهراً ‏ بظهور الأدلة في العشرة المتوالية . ولكنه 
غير ظاهر الوجه » إذ التوالي المستفاد من الأدلة المذكورة إتما هو بالمعنى 
المستفاد من قوهم (ع ) : « أقل الحيض ثلاثة » » ولابد من رفع اليد 
عنه » لامتناع الاليزام به كا عرفت . مضافاً إلى أن ذلاك خلاف البناء 
على طهرية النقاء المتخلل . 

ومن الغريب أن الاستاذ (ره) - مع أنه تنبه للاشكال على شيخنا 
الأعظم (ره) بماسبق ‏ قال في رسالة الدماء : ( ثم إنه لا إشكال 
في أن العشرة لابد أن تكون متوالية » بناء على ما هو المشهور من كون 
النقاء المتخلل بين العشرة حيضاً » وأما على ما ذهب اليه صاحب الحدائق 
من كون النقاء المتخلل ليس بحيض ففي كونها كذلك أيضاً أو ليس كذلك 
خلاف وإشكال : من دعوى انسباق التواللي من إطلاق قوله (ع) : 
« أكثره عشرة ؛ » ولو منع فلا أقل من كونه المتيقن منه » ومن دعوى 
الاطلاق ... » . وقد عرفت أن لا خلاف ني التوالي بالمعنى المعتير في 
الأقل . وبللمعنى الآخر لامجال للاستدلال عليه بالانسباق ا عرفت . 

وأما ما استدل به في الحدائق على عدم اعتبار التوالي بالمعنى المذ كور 
فسيأني الكلام فيه عند التعرض لمذهبه في أيام النقاء . فانتظر وتأمل جيداً . 

)١(‏ يعني : ما يكون استمراراً بحسب النظر العرثي المبني على المساحة. 


وعدم مضرية الفترات البسيرة في البين 2 ار أن لآ تصن 
من ثلاثة, بأن كان ببن أول ا ثلاثة أيام ولو مافقة. 
فلو م تر في الأول مقدار دصف ساعة م١٠‏ ن أول النهار ومقدار 
نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لاحم نحيضيته » لأنه يصير 
ثلاثة إلاساعة مثلا . والليا لي المتوسطة داخلة فيعتير الاستمرارااعرثي 
فا أيضاً » لاف ليلة اليوم الأول ولبلة اليو م الرابع , » فلو رأت 
من أول نهار اليوم الأول ل آخر نار اليوم الثالث كنى ٠‏ 
)0 مسألة /ا ): قد عرفت ان أقل الطهرعشرة فلو رأت الدم 
يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لايحكم عليه بالحيضية (1), 
وأما إذارأتيو م الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته(١)‏ 
إذا م يكن مانع آخر . والمشهور على اعتبار هذا الشرط ‏ 
أي مضي عشرة من الحيض السابق 2 حيضية م 0 
مطلقاً (*) - ولذاقالوا : لو رات ثلاثة _مثلا - عا انقطع يوما 


لكنه غير 75 الوجه » بل هو خلاف ظاهر الدليل . نعم لايأس بالجمل 
على الاستمرار العادي » لأن حمل الكلام على غيره بعيد جداً . ولعله هو 
المراد » لكن في كون المعتاد محقق الفترات اشكال . 

(1) أما عدم الحم بكرنه حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهرالذي 
لا إشكال نصاً وفتوى ب اعتباره بين الحيضتين » وأما يدم الحم بكونه 
من الحيضة الاولى فيني على اعتبار التوالي بالمعنى الذي سيجىء فيه الكلام . 

(؟) لقاععدة الامكان الي سيألي الكلام فيها إن شاء الله . 

(") أي : سواء أكان بين حيضتين أم بين أيام حيضة واحدة. لكن 


م ا ااا اي ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 0 


أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضاً 
حيض » وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة . وما ذ كروه 
محل إشكال )١(‏ » بل المسم أنه لا يكون بين الحيضين أقل 
من عشرة » وأما بين أيام الحيض الواحد فلا . فالا حوط مراعاة 
الاحتياط بالجمع ني الطهر بين أيام الحيض الواحد عم في 
الفرض المذ كور 

( مسألة م ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ء 
والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط » أو عددية فقط 2 
والثانية إما مبتدئة وهي الني لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول 
ما رأت » وإما مضطربة وهي الي رأت الدم مكرراً لكن لم 
تستقر لها عادة » وإما ناسية وهى الى نسيت عادتها » ويطاة 
عليها المتحيرة أيضاً وقد يطلق علها المضطربة » ويطلق المبتدئة 
على الأعم ممن لم تر الدم. سابقاً ومن لم تستقر لما عادة أي 
المضطربة بالمعنى الأول . 


العبارة لا علو من تشويش » لأنه في فرض مضي عشرة طهراً لا يتصور 
إلا صورة واحدة » وهي أن يكون الدم الثاني حيضاً ثانياً» وإنما يصح الاطلاق 
لو كانت العبارة هكذا : لايكون الطهر أقل من عشرة . والأمر سهل 

)١(‏ بل منعه في الحدائق - كا تقدمت الاشارة اليه فالتزم بأن 
النقاء اذ؛ كان لا يبلغ العشرة طهر ويكون الدمان حيضاً واحداً » ومن دون 
فرق بين ما يتخلل بين الثلاثة - بناء على علام اعتبار التوالي فيها - وبين 
ما يتخال بينها وبين دم آخر . 


وقد يشهد له جماة من النضوص : منها : مرساة يونس القصيرة )١١(‏ 
وهوضع الاستدلال منها فقرتان : إحداهها : الفقرة المتقدمة دليلا على عدم 
اعتيار التواللي في الثلاثة الاقل » فان ظاهر قوله (ع) : « فذلك الذي 
رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض © قصر الحكم 
بالحيضية على خصوص أيام الدم . وثانيتهما : قوله (ع) بعد ذلك : 
« ولايكون الطهر أقل من عشرة أيام » واذا حاضت المرأة وكان حيضها 
خمسه أيام ثم انقطع الدم اغتسات وصات » فان رأت بعد ذلك الدم ولم 
يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك. من الحيض » تدع الصلاة © فان 
قوله (ع ) ١:‏ من يوم طهرت » إما قيد لقوله : « عشرة أيام » فيكون 
المراد : لم يتم لها عشرة أيام كائنة من يوم طهرت » فتكون العشرة كلها 
طهراً . أو متعلق بقوله : « يتم » فيكون المعنى : لم يتم لما عشرة أيام 
دم حين طهرت » وعلى كل حال تم الاستدلال » لأنها تدل على الحاق 
هذا الدم اللاحق بالدم السابق دون النقاء . لكن المتعين الاحمّال الأول » 
إذ على الثاني يكون القيد المذكور لغواً » لاغناء قوله (ع) : « وكان 
حيضها خحمسة © عنه . وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ‏ من أن المراد 
أنه ل ينم لها من يوم طهرت إلى أن رأت الدم الثاني غشرة أيام من أول 
رؤية الدم الاول - فمخالف للظاهر لا مجال لارتكابه إلا عند الضرورة » 
من باب أن الجمع مه أمكن أولى من الطرح . نعم يقربه قوله (ع) بعد 
ذلك : « وإن رأت الدم من أول مارأت الثاني الذي رأته تمام العشرة » 
ودام عليها عدت من أول مارأت الدم الاول والثاني عشرة أيام » ثم هي 
مستحاضة . . . » إذ الظاهر من الغعشرة فيه العشرة من أول الدم لامن 
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حين النقاء. وأن في بعض النسخ المعتيرة « من يوم طمثئت ١‏ بدل من 
بوم طهرت © . 
ومنها : موثق محمد بن مس عن أي عبد الله (ع) : ١‏ أقل مايكون 
الحيض ثلاثة أيام » وإذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى 
واذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة » (18) » فان حمل 
العشرة في الشرطية الثانية على عشرة النقاء إحماعا » يوجب حمل العشرة 
في الاولى عايها أيضاً » ومقتضى إطلاقه الحاق الدم الثاني بالاول » وان 
كان ما بينهما من النقاء تسعة فيمتنعم جعل النقاء حيضاً » لانه يلزم أن 
يكون مجموع الدمين والنقاء حيضاً واحداً » وهو اكثر من عشرة أيام . 
وفيه : أنه على هذا يحب تقييده بصورة عدم مجاوز الدمين للعشرة » وتقبيد 
قولحم (ع) : ١‏ أدنى الطهر عشرة » : مخلاف ٠١‏ لو حمل العشرة على 
عشرة الدم فانه لا يلزم التقييد المذكور . نعم يازم تقييدها بأن يكون مابعد 
العشرة بينه وبين الدم الاول عشرة نقاء . ولعاه أولى من التقييدين الأولن 
ولاسها بملاحظة ان قوله (ع) : ٠‏ أقل ما يكون الحيض ثلاثة » يصلح 
قربنة على كون العشرة عشرة تلك الثلاثة لاغيرها. وأما احمّال أن تكون 
« من ؛في قوله (ع ): فهو من الحيضة الاولى » « ابتدائية  »‏ يعني : ان 
هذا الدم ناشيء من الحيضة الاولى ‏ لا ١‏ تبعيضية »؛ ‏ والمراد أنه استحاضة 
ناشئة من الحيضة الاولى ‏ فبعيد جداً محالف للسياق . ومما ذكرنا يظهر 
الحال في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع ) : ١‏ إذا رأت المرأة الدم قبل 
عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى . وإن كان بعد العشرة فهومن الحيضة 
المستقبلة » (75) » ولا أقل من الاحمال الموجب لسقوط الروايةعن الحجية . 





6 الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الميض حديث : ١١‏ 
(75) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : م 


مث ( مستمساك العروة الوثقى ) 5 


ومنها : رواية عبد الرحمن نْ أي عبد الله اليبصري 3 و شالف 
أبا عبد الله (ع) عن المرأة اذا طلقها زوجها مبّى تكون أملك بنفسها ؟ 
فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . قلت : فان 
مل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فال : إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو 
أملك بهاء وهو من الحيضة التي طهرت منهاء وإن كان الدم بعد العشرة 
فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها )(*18) فانها كالصريحة في كون 
العشرة عشرة الطهر ء إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لوكان 
المراد عشرة الدم . لكنها مع أنها ضعيفة بالمعلى بن محمد البصري - قيل 
فيها : إن ارتكاب التقييد ها بالحمل على ماكان مجموع الدمين والنقاء 
لايزيد على .العشرة أولى من ارتكاب التقييد فا دل على أن أدنى الطهر 
عشرة » لآنها واردة مورد حكم آخر » فليس لما إطلاق معتد به . لكنه 
لاخلو من تأمل . 

ومنها :. رواية يونس بن يعقوب : « قات لأني عبد الله (ع) : 
المرأة رى الدم ثلاثة أيام أو أريعة ؟ قال (ع) : تدع الصلاة . قلت : 
فانها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة ؟ قال (ع) : تصلي . قلت : فانها ترى 
الدم ثلاثة أيام أو أريعة ؟ قال (ع) : تدع الصلاة . قلت : فانها ترى 
الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) تصلي . قلت : فانها ترى الدم ثلاثة أيام 
أو أربعة ؟ قال (ع ) : تدع الصلاة » تصنع ما بينها وبين شهر » فان انقطع 
الدم عنها » وإلا فهي ععمزلة المستحاضة ) (78) ونحوها رواية أي بصير (*3) . 
وفيه أنه بمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضاً » لزيادته على العشرة » 





الل 0 الوسائل باب ٠:‏ /ا١ا‏ من أوواب العدد حديث : ١‏ 
(18) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : ؟ 
)»م الوسائل باب : * من أبواب الحيض حديث :“" 


1-0 ( حك النقاء المتخال بين الأيام العشرة ) ك5 


فلا بد من حملها على الحكم الظاهري . كا عن المحقق » وعليه أيضاً حمل 
كلام من أفّى عضمونها »كا عن المّنع والفقيه والنهاية والاستبصار والمبسوط 
بل هو ظاهر مح الاستبصار . 

ومنها : رواية داود مولى أي المعزا عمن أخيره عن أني عبد الله (ع) : 
و قات له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أرام أو تمانية أيام حيضها دائم 
مسقم ٠‏ ثم نحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة 
ولا دما ؟ قال (ع) : تغتسل وتصلي . قات : تغتسل وتصلي وتصوم ثم 
يعود الدم ؟ قال (ع) : اذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام . 
قلت : فانها ترى الدم يوما وتطهر يوماً ؟ قال : فقال (ع) : إذا رأت 
الدم أمسكت . واذا رأت الطهر صات . فاذا مضت أيام حيضها واستمر 
بها الطهر صلت » فاذا رأت الدم فهي مستحاضة )© )١١(‏ . لكنها ضعيفة 
السند بالارسال » قاصرة الدلالة » ّرب دعوى كون الأمر بالعبادة في 
أيام النقاء ظاهريا لا واقعياء» ويكون المراد من رؤية الدم والطهر يوماً بعد 
ما رأته ثلاثة أيام . 

هذا كله بملاحظة النصوص المذكورة أنفسهاء وأما ملاحظة الاحماعات 
المدعاة على كون أدنئ الطهر عشرة فلا مجال للاخذ بها . ومن ذلك يعلم 
أن ما عن غير واحد من تقييد معقد الاجاع با كان بين الحيضتين » 
لا براد منه جواز كون الطهر دون عشرة أيام بين أيام حيض واحد » بل 
لأن الطهر عندهم لا يكون إلا بين حيضتين » فان العلامة في المنتهى - مع 
أنه قد معتل الاجاع عا كان بين الحيضتين قال. في التذكرة : « فان 
رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعاً ؛ فاذا انقطع وعاد قبل العاشر 





(08) الوسائل باب  :‏ من أدراب الحيض حديث : ١‏ 


( مسألة 4 ) : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متائلتين )١(‏ 
بعض الفروع التي ذكرها في المنتهى ذلك أيضاً . فلاحظ . نعم ظاهر بعض 
العبارات وقوع الخلاف في ذلك . لككن لو ثم فليس مما بنائي انعقاد 
الشهرة العظيمة على خلاف هذه الروايات الموهنة لما جداً . 

هذا مضافاً إلى مايازم الحدائق من اللوازم » مثل : أن يستمر حيض 
المرأة مدة طويلة » بل بناء على جواز التلفيق بالساعات يمكن فرض حيض 
واحد مدة العمر » فيشكل أمر طلاقها وعدتها . ومثل : أن لا يسقط 
عنها صوم ولا صلاة » بأن تراه في الليل ساعة ثم تنى بقية الليل والنهار 
ونحو ذلك » فانه على تقدير تمامية دلالة النصوص المذكورة على طهر الثقاء 
المتخلل » فهي أيضاً دالة على جواز التلفيق ولو بعد عشرة الدم » فعلى 
تقدير جواز العمل بها في الأول يحوز العمل بها ني الثاني . اللهم إلا أن 
يكون إجاع على المنع عنه ولو على تقدير طهر النقاء » ”)ا قد يظهر من 
محكي نهاية الأحكام » حيث قال : « ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر 
وإن ' زد مبلغ الدم عن الأكر 500 

» إجاعآ » كما عن الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد والمدارك‎ )١( 
... وبدل عليه موئق سماعة : « سألته عن الجارية البكر أول ما نحيض‎ 
. )١18*( ) إلى أن قال : فاذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها‎ 
وما في مرسلة يونس الطويلة : « ... فان انقطع الدم لوقته في الشهر الأول‎ 
سواء » حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد عل الآن ان ذلك قد صار‎ 
لما وقتآً وخلقاً معروفاً» تعمل عليه وتدع ما سواه» وتكون سنتها فها يستقبل‎ 


ا اس 0 دك 
)١6(‏ الوسائل باب : 7 من أبواب الحرض حديث ١ ١‏ 


جع ( ذات العادة الوقتية ) 5 


فان كانتا متّائلتين بي الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية 
والعدددة )١(‏ » كأن أت 8 أول شهر خمسة أيام وف أول 
الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام » وإن كانتا متّائلتين في الوقت 
دون العدد فهى ذات العادة الوقتية (5) » م إذا رأت في 
أول::شهر 5 وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا . 
إن استحاضت . . . إلى أن قال : وإتما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان 
أوئلاث لقول رسول الله (ص) للبي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك 
فءامنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لما فيقول : دعي الصلاة أيام قرئك 


ا 


ولكن سن لا الاقراء » وأدناه حيضتان فصاعداً . . . )١*( ١‏ . ومنه 
يظهر أن ما عن بعض أحابنا من الاكتفاء بالارة ضعيف جداً . 

. كا هو ظاهر المرسلة‎ )١( 

(0) هذا غير ظاهر من الروايتن . إلا أن يكون إجاعا » ما حكاه 
في المستند . أو يستفاد من إطلاق ما دل على التحيض برؤية الدم في 
أنامها ٠‏ فانه وإن كان لا يصدق بتكرر الدم في وقت معين مرتين » 
بل يتوقف على تكرره مرات » لكن يمكن تطبيقه بالتكرر مرتين بتوسط 
مرسلة يونس المتقدمة » أو بعدم القول بالفصل بين المرتين والزائد عليها . 
لكنه يتم لو لم يكن ظاهر الموثق المتقدم عدمه » وإلا وجب تقييده به . 
( ودعوى ) : عدم دلالة الموئق على الننى لعدم تعرضه إلا لاثبات 
كون العدة المتساوية أيامها » أما امحصار أيامها بذلك فلا دلالة فيه عليه . 
( ممنوعة ) لأنها خلاف ظاهر أداة الشرط . وقياس المقام على ما ورد 
في ضابط ككرة السهو ‏ من قوله (ع) : «١‏ إذا كان الرجل ممن يسهو 


)١8(‏ الوسائل باب : “7 من أبواب الحيض حديث : ؟ 


وإن كانتا ماثلتين في العدد لا العادة العددية(١)2‏ 
كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد 
وات خمسة أخرى (؟١)‏ 5 


في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو )  )١*(‏ غير ظاهر » لأن قوله (ع ): 
ممن كثر عليه السهو ) غير ظاهر ثي الانحصار » لوجود كامة « من ١‏ 
فيه » بخلاف المقام » كلا يظهر بالتأمل . فالعمدة إذن الاجاع المتقدم عن 
المستند المؤيد بما :عن جامع المقاصد من نسبته إلى كرات الأصحاب » إذ 
ما يستفاد من المرسلة ‏ من أن التعدد مرتين كاف في صدق العادة » مستدلا 
عليه بقول الننى (ص) - لا يصلح الموثق لمحكومة عليه بل هو محكوم له 
لأن ظاهر الاستدلال بقول النبي (ص) أنه لا تعبد في هذا الضابط إلا 
من حيث الاكتفاء بالتكرار مرتين » كما يظهر بالتأمل . وهل يءتير في 
الوقتية تساوي: الطهرين: الواقعين بعد الدمين أولا ؟ لاف ٠‏ والأظهر الثاني 
لصدق « أيامها ) بدونه 5 لا يى 

. ما هو ظاهر الموثق‎ )١( 

0) حكى عن بعض : اشتراط الشهرين الهلالين في نحقق العادة 
العددية لظاهر الخيرين المتقدضسن . قال في الجواهر : ( وهو ضعيف » لصدق 
اسم العادة . ولتصريح كثير من الأصعاب به » . قلت : قد عرفت الاشكال 
في ذلك بناء على ظهور الموثق ثي المفهوم . والحمل على الغالب - كم في 
كلام غير واحد م: ن الأعاظم غير ظاهر . ومثله ما ثي المنتهى .: ١‏ إذا 
عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة » وهو إجاع أهل العلم . والمراد 
دشهر له المدة التي دمها حة حيض طهر وأقله ثلائة عشر يوماً عندنا ) . 


اج ) الكلام في ذات العادة العدددة ) جعت 


نعم يكم ما ذكر بناء على ما عرفت من حكومة المرساة على الموثق . 

ْم إنه يظهر هن قول المصنف (ره): ‏ إن العادة في المثال الذ كور 
عددية فقط ‏ أنه يعتير في الوقتية تعدد الشهر » كما اختاره في الجواهر 
تبعا للمحمق الثاني . إذ لا مكن انحاد الوقت في الشهر الواحد » ولا بمكن 
عائل زماني الدم إلا بالشهرين الملاليين : خلافاً لاشهيد الثاني في الروض» 
لأن تكرر الطهر محص-ل الوقت . واستحسنه شيخنا الأعظم (ره) قال : 
« وتوضيحه انه إذا تكرر طهران متساويان ‏ كأن رأت ثلائة حيضاً» ثم 
عشرة طهرأ » ثم ثلاثة حيضاً» ثم عشرة طهراً : ثم ثلاثة حيضاً - يصدق 
على الدم المرئي بعد مضي مقدار ذلك الطهر من الحيض الثالث أنها رأت 
الدم في أيام حيضها . لأنها اعتادت بالحيض عقيْب عشرة الطهر .. , ) 
وما ذكره في محاه» لوقلنا بأن الهاثل بين الحيضتين يكى فيه الهاثل بالجهات 
الوقن ع 6 نهو مين «القول. بالفادف بار ك3 16 :ا تين آناة الى لناب اموا 
الهائل بحسب الزمان فقط فا ذكره غير ظاهر » لأن العاثئل بين الحيضتدن 
في الفرض المذكور ليس إلا من جهة الطهر المتعقب به . وبالجماة : فهذه 
المسألة ومسألة العادة المركبة تبتنيان على مبنى. واحد » فالقائل بالعادة الم ركبة 
لابد له من القول بعدم اعتبار تعدد الشهر الملاللي في العادة الوقتية : 
وبالعكس . وأيضاً لازم القول بالاجتزاء بهاثل زماني الدمين باحاظ الطهر 
في محقق العادة الوقتية الاجمزاء بهاثلها بلحاظ حال أخرى من الحر والبرد 
والخوف والآمن ؛ وكون القمر أو الشمس في البرج الفلاني . . . إلى غير 
ذلك من الاقيرانات النيي لا محصى الموجبة لهاثل زماني الدمين . 

م إنه لو بي على تحقق العادة الوقتية بتساوي زماني الطهر ء فالرجوع 
اليها مع استمرار الدم لا يلو من إشكال ٠‏ لعدم مساواة حالبي استمرار 


( مسألة ٠١‏ ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين 
متاثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها )١(‏ إلى الثانية 
وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متّائلتين يبق 
- الأولى (5) . نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات 


الدم والنقاء » إذ النقاء الذي كانت ترى معه الدم من الخصوصيات المفقودة 
وأيضاً يشكل البناء عليها مع اتفاق الدمين في الشهرين إذا كانا تافين بي 
الخصوصيات المذكورة » مثلا : إذا رأته في أول الشهر الأول حمسة» وي 
أول الثاني ثلاثة » وني أول الثالث أربعة » فالطهران بعد الدمين الأولين 
ل بتساويا أوجب ذلك اختلافاً بين الدمين الأو لبن » فلم تستقر لما 
عادة وقتية حينئذ . 

. اتفاقاً » كما بي المنتهى » بل ظاهره الاتفاق حتّى من العامة‎ )١( 
. لأنه اقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامة بدعواه الانقلاب بالمرة‎ 
)١١( ويساعده أدلة أحكام العادة » ولاسها ما تقدم في مرساة يونس الطويلة‎ 
فان الظاهر منها الفعلية وهى الثانية دون العادة السابقة الزائلة . فلا مجال‎ 
للاشكال بأن تطبيق الدلي ل على العادة الثانية ليس بأولى من تطبيقه على الأولى.‎ 

0) للاطلاق » لصدق العادة والخلق على الأولى . وأما استصحاب 
بقاء العادة أو حككمها فلا مجال لماء إذ الأول من قبيل استصحاب المفهوم 
المردد » لأن منشأ الك في العادة الشك فيا به قوام العادة » وان طروء 
الاختلاف المذكور رافع لا أو لا ؟ والثاني من الاستصحاب التعليق . 
وما يظهر من الاستاذ (ره) ف رسالة الدماء - من عدم الارتياب ثي 
زوال العادة بذلك ‏ غير ظاهر . اللهم إلا أن يريد الفرض الآني . 

(1) تقدم ذكرها في أول المسألة التاسعة 


جه ( العادة المركبة ) ا ل 


عديدة مختلفة تبطل عادتها )١(‏ وتلحق بالمضطربة . 

( مسألة ١١‏ ) : لايبعد تحقق العادة المركبة (؟) يم إذا 
رأت في الشهر الأول ثلاثة وني الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة 
وي الرابع أر بعة أو رات شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين 
أربعة » تمشهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة : فتكون 
ذات عادة على النحو المزبور . لكن لا يلو عن إشكال (8) 
خصوصاً في مث لالفرض الثاني: .حيث يمك نأن يقال : إن الشهرين 
المتوالين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى . 
فالعمل بالاحتياط أولى . نعم إذا تكررت الكيفية المذ كورة مراراً 
عديدة نحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وايامها 


() لانصراف الدليل عن ذلك . 

0) يما عن المعتير والمنتهى والتذكرة ونهابة الأحكام والتحرير 
وحواشي الشهيد والبيان » ولي القواعد وغيرها » لصدق «١‏ أيامها » على 
ما تقدم ف تقريب العادة الوقتية . واليه مال شيخنا الأعظم (ره) لذلك. 
وي الجواهر اختار العدم . إلا إذا تكرر ذلك مراراً متعددة بحيث يثبت 
بها الاعتياد العري فانه ممكن أن يدعى ذلك . 

(0) م عن الذكرى حيث احتمل نسخ كل عدد ا قبله » ومنشؤه 
دعوى قصور الروايتين المتقدمتين )١*(‏ عن إثبات العادة بذلك . ودعوى 
صدق العادة العرفية حينئذ قد عرفت أن لازمها البناء على نحقق العادة 
مع الاختلاف الناشيء عن اختلاف المأ كل والمشرب والصحة والمرض 
والحر والبرد والخوف والآمن ونحو ذلك من الأحوال . التي يختاف الدم 


)١(‏ وهما موثقة سماعة ومرسلة بونس التقدءتين في أول المسألة التاسعة 


#5١58‏ ب 0 اج 


واااو اا يالا م اااي اا ااا اا ممه 


باختلافها وقتاً أو عدداً أو وقتاً وعدداً . فلو رأت في حال الصحة بي 

أول شهرين خمسة »ثم رأت في حال المرض في وسط شهرين ثلاثة لم تكن 

الثانية ناسخة للاولى » بل اختصت العادة الاولى بالصحة » والثانية بالمرض 

فلو استمر بها الدم في الشهر الخامس فان كانت صحيحة نحيضت بي أوله 

بخمسة » وإن كانت مريضة نحيضت في وسطه بثلاثة . ولازم ذلك أيضاً 
أن لورأت الدم في شهرين مستويين وقتآً وعدداً في حال معين من الأحوال 

الي يحتمل اختلاف الدم باختلافها » لم حم بثبوت العادة لما إلا بلحاظ 

تلك الحال لا غير » فلو استحاضت في الثالث وتغيرت حاا إلى حال أخرى 

لم ترجع إلى العادة المذكورة إلا بعد تنقيح كونها عادة لها » وعدم دخل 
الحالة السابقة في كيفية رؤية الدم » وإلا فاحمال كونها عادة بلحاظ .الحالة 
الي كانت عليها مانع من جواز الرجوع اليها في حالة أخرى » فاذا كان 
أول الدور خمسة وثانيه أربعة وثالثه ثلاثة » فالاولية إذا كانت دخيلة في 
كون العادة خسة والثانوية دخياة في كونها أربعة والثالثية دخيلة في كونها 
ثلاثة فلم لا تكون سائر الجهات دخياة في كون الخمسة في الشهرين المتواليين 
عادة ؟ فلا يجوز الحم بكونها عادة مطاقاً . وهذا ونحوه من اللوازم مما 
يصعب الالتزام بها جداء ويأباه إطلاق الروايتين السابقتين (19) وغيرهما من 
نصوص أحكام العادة » حيث لم تقيد ببقاء الحال الاولى » والاختلاف 
غالباً إنما يكون ناشعاً عن اختلاف الأحوال » وليس لنصوص الرجوع 
الى العادة أو « أيامها ؛ أو ١‏ أيام اقرائها » أو نحو ذلك الاطلاق الشامل 
لذلك وإلا لم يبق له مورد إلا نادراً » بل هو منصرف إلى الوقت من 
حييك: الشهر "ل عين + 





)1١*(‏ تقدمتا في أول المسألة التاسعة 


جه (١‏ حصول الءعادة بالتمييز ) 5١١6©‏ ل 





لا إشكال في اعتبارها )١(‏ فالاشكال إنا هو في ثبوت العادة 
الشرعية بذلك » وهي الرؤية كذلك مرتين . 
( مسألة ١١‏ ) : قد حصل العادة بالتمييز (١)م‏ في المرأة 
المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام ‏ مثلا - بصفات الحيض 
في أول الشهر الأول »ثم رأت بصفات الاستحاضة » وكذلك 
رأت في أو ل الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت 
بصفات الاستحاضة » فحينئد تصير ذات عادة عددية وقتية , 
وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وني 
أول الشهر الثاني ستة أو سبعة ‏ مثلا - فتصير حينكفذ ذات 
عادة وقتية » وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة _مثلا ‏ 
وف العاشر من الشهر الثاني مثلا - خمسة بصفات الحيض 
فتصير دات عادة عددية . 





هذا والاستاذ (ره) ي رسالة الدماء استظهر جريان بعض أحكام 
العادة » كالتحيض برؤية الدم وإن لم نقل به في المبتدئة لصدق « أيام 
اقرائها »» ومنع من الرجوع اليها عند نجاوز الدم لصدق أنها ممن لا أيام 
لها أو أيامها متعددة . وهو ما ترى . 

)١(‏ لصدق «١‏ أرامها ) عرفاً فيجري عليها أحكامها . لكن عرفت 
الاشكال ي ذلك . 

0) بلا خلاف يعرف . كم في طهارة شيخنا الأعظم (ره) » وي 
المنتهى : « لا نعرف فيه خلافا »2 ويقتضيه إطلاق أدلة التمييز الدالة على 
طر يقيته إلى الخيض » نظير طريقية العلم اليه فكيا تثبت العادة بالعم تثبت 


0 ( :مستمساك العروة الوثق ) 1 





به . لكن استشكل شيخنا الأعظم (ره) فيما لو ا+تلف التمييز » كما 
لو رأته يي المرة الأولى أسود وفي الثانية أحمر » ونقل عن الذكرى : التردد 
فيه : وعن التحرير أذء قرب العدم . وليس له وجه ظاهر » لأن طريقية 
ا حتاف كطريقية المتفق . 
وف الجواهر قال : « نقل عن العلامة في المنتهى : ني الخلاف عن 
ثبوت العادة بالتمييز » فان نم إجماعا وإلا فللنظر فيه مجال » » وذكر قبل 
ذلك وجه النظر في ذلك»ء وهو عدم تناول الخيرين السابقين له ء كالأخبار 
الأمرة بالرجوع الى الأوصاف : فان إطلاقها يقتضي الرجوع الى الأوصاف 
ولو مع التكرر مرتين . 
أقول : إذا بنينا على تقييد أخبار الرجوع الى الاوصاف بصورة فقد 
العادة : فاذا فرض أن تكرر الجامع للصفات طريق الى العادة كان الاطلاق 
مقيداً بعدمه . نعم يمكن أن يقال : أدلة حجية الصفات إبما تقتضي ثبوت 
الميض باحاظ أحكام الحائض ‏ من ترك الصلاة ونحوه ‏ بلا نظر فيها 
الى حجبتها لاثبات الحيض باحاظ اثبات العادة . وفيه : أن ذلك خخللاف 
إطلاق دليل الحجية . وكذا بمكن أن يقال : إذا كانت حجية التمبيز مشروطة 
بعدم العادة كانت العادة مانعة عن حجيته » فكيف تكون حجيته عاة لثبوت 
العادة ؟ ! لأن الشيء لا يكون علة لمانعه . وهذا نظير الاشكال على أنة 
النبأ في شمولما للاخبار بالواسطة . وفيه : ان حجةة التمييز لما كانت منحلة 
الى حجيات متعددة بتعدد أفراد التمييز ‏ كسائر الأحكام الثابتة للعمومات 
الافرادية ‏ فحجية التمييز في الشهرين الأولين عاة لثبوت العادة فيهما ‏ 
والعادة المذكورة إما تمنع عن حجيته في الشهور اللاحقة لاا عن حجيته 
في الشهرين الاولين . فالاولى ي تقربر الاشكال دعوى ظهور نصوص 





ج © ( حكم المديضين المتواليين المشتملين على النقاء في اليين ) - 1١97‏ - 


( مسألة ١1‏ ) : إذا رأت حيضين متوالين متمائلين 
مشتملين على النقاء )١(‏ في البين » فهل العادة أيام الدم فقط 
الأول (؟) . مثلا : إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم 
الخامس » ثم رأت في الساد سكذلك في الشهر الأول والثانيء 
فعادتها خمسة أيام لاستة ولا أربعة» فاذا يجاوز دمها رجعت 
إلى خمسة متوالية وجعلها حيضاً لا ستة » ولا بأن تجعل اليوم 


الرجوع الى التمييز في خصوص من لم تكن لما عادة في حال الاستقامة » لأن 

العادة في حال الاستقامة مقدمة على التمييز لا مطلماً ولو في حال الاستحاضة 
ولعل ذلك مراد الجواهر . وربما يجيء في مستمرة الدم بعض الكلام في 
المقام . فانتظر . 

ثم الظاهر انه لا إشكال في ثبوت العادة بقاعدة الامكان » 5 يظهر 
من تنصيص غير واحد عليه » من غعرتعرض للخلاف فيه » لاطلاق الأدلة بل 
لعله ظاهر الروايتين المتقدمتين بلحاظ غلبة ثبوت الحيض بالقاعدة المذكورة . 

. سواء كان النقاء فيها على نهج واحد أم حتاف‎ )١( 

(0) هذا لا يخلو من تأمل » إذ الظاهر من أيام القعود في موثق سماعة 
المتقدم )1٠١(‏ أيام القعود عن الصلاة الشامل ادة النقاء » كا هو المراد هما 
في موثق سماعة في احبلى : « فاذا زاد الدم على الايام الي كانت تقعد » (8؟) 
وما في روابة الصحاف : «١‏ فاتمسك عن الصلاة عدد أيامها الى كانت 

ْ تقدم في أول المسأاة السادسة‎ )1١*( 
١١ : من أبواب الحميض حديث‎ ٠٠١ : الوسائل باب‎ )١( 


تعد قِ حيضها ) )١*(‏ »2 والنبوي : « تدع الصلاة قدر أقرائها )0 
فان النقاء قرء » إز المراد منه ما يقابل الطهر » ولا يكون الطهر أقل 
من عشرة . ومن هنا قال شيخنا الأعظم ( ره ) : ١‏ ان ظاهر أكثر 
النصوص العموم للنقاء . وجعله أيضاً ظاهر أكثر العبارات ) » نعم جعل 
م قِ مرسلة يونس القصيرة : « كلا كبرت نقصت ) (*") , ظاهراً في 
خصوص ادم » وادعى انصراف أيامها الى كانت تقعد فيها . ونحو ذلك 
إلى أيام الدم . ثم أمر بالتأمل » وكأنه أشار به إلى منع الانصراف المذكور 
بنحو يعتمد عليه في رفع ايد عن الاطلاق . نعم أيام الحيض في المرساة 
الطوياة (*4) ظاهرة في أيام الدم . وكذلك النبوي : « تدع الصلاة قدر 
حيضها ) (*ه) لكن دليل تنزيل النقاء معزلة الدم قرينة على ارجاع هذا 
اللسان إلى الأول » وهو أولى من حمل الأول عليه بحمله على الدم. . 
والاستاذ ( ره) في رسالة الدماء فصل بين العددية فالعيرة بأيام الدم 
والوقتية فالعيرة: بالأخذ والانقطاع » لأن الظاهر من المضمرة والمرسلة اعتبار 
تساوي أيام الدم في العددية » وان الملاك في الوقتية صدق مثل أيامها , 
والظاهر صدقه مع ملل النقاء . وفيه أولا : انك عرفت ظهور المضمرة 
فها يعم النقاء . وثانياً : أنه إذا صدق مثل أيامها على ما يعم النقاء صدق 
ها في ذيل المرسلة عليه » وهو حا؟ على صدرها . وثالثاً : أن صدق 
ذلك موجب لدلالة المطاتقات على ما يعم النقاء الشاملة للوقتية وللعددية . 





# : الوسائل باب : 850 من أبواب الحيض حديث‎ )١8( 
١ : الوسائل باب : ه من أبواب الحيض حديث‎ )١8( 
4 : من أبواب الحيض حديث‎ ٠١ : (*م) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب : ” وه و7 وم من أبواب الحيض‎ ):»( 
١ : الوسائل باب : ه من أبواب الحيض حديث‎ 0) 


6 
الحيضين .)١(‏ وعدم زيادة إحداها على الأخرى ولو بنصف 
بوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الآول وخمسة وثلث 
أو ربع يوم ف الشهر. الثذاي لا تتحقق العادة من حيث العدد. 
نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر . وكذا في العادة الوقتية 
تكانيية: الو فنته و لو كلت او ربع يوم يضر . وأما التفاوت 
البسير فلا يضر . لكن المسألة لا تخلو عن إشكال (5) فالأولى 

مراعاة الاحتياط . 
( مسألة ١6‏ ) : صاحبة العادة الوقتية ‏ سواء كانت 
عدددة أيضاً أم لا : تترك العبادة بمجر د رؤية الدم في العادة (”*) 


هذا وعن بعض : الجزم بأن العبرة بالدم المتصل » ولا ينظر إلى 
المنفصل بعد النقاء : مدعياً انه المستفاد من الفتاوى والنصوص بعد إمعان 
النظر : وهو أعلم عا قال . 

. للتصريح به في الموثق والمرسل‎ )١( 

(؟) لامكان دعوى ظهورها في اعتبار المساواة بي الأيام لا في الساعات 
فلا يقدح الاختلاف فيها . ولاسبأ وكونه غالبياً . وكأنه لذلك صرح بي 
حي كشف الغطاء بعدم قدح الاختلاف ببعض يوم . لككن ذلك على 
إطلاقه مشكل . يم اعترف به شيخنا الأعظم (ره)ء بل يختص ما إذا 
كان البعض غير مانع من صدق القعود في أيام متساوية كما هو الغالب . 

() بلا خلاف . بل الا ماع عايه » ما عن المعتير والمنتهى والتذ كرة 
وغيرها . فني مصحح ابن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة 





11 كه ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 
أو مع تقدمه )١(‏ 


ترى الصفرة في أيامها . فقال (ع) : لا تصل حتى تنقضي أيامها » (18) 
وني خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن المرأة ترى الصفرة أيام 
طمثها كيف تصنع ؟ قال (ع ) : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها لني كانت 
تقعد ي طمثها ) (* 200 ٠»‏ وي مرساة يونس الطوياة : و لآن السنة في الحيض 
أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضاً ) (*م) 
ونحوه ما في مرسلته القصيرة (*4) » ومرسلة المبسوط (*9) . بل عن جامع 
المقاصد : دعوى تواتر الأخبار عن النبي (ص) والآئمة (ع) بوجوب 
الجلوس برؤية الدم أيام الاقراء . وأما عمومات الامر بالقعود عن الصلاة 
أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها بي الحكم. الواقعي 
للحيض لا في التحيض بالرؤية . 

)١(‏ اتفاقا في الحماة » يما عن النتهى . ويدل عليه ما في مصحح 
الحسين بن نعيم الصحاف عن أني عبد الله (ع) ‏ في حديث - : ١‏ وإذا 
ات الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الد م بقليل » أو في فى الوقت 
من ذلك الشهر فانه من الحيضة ») (*5) وموثق ا : عن المرأة ترى 
0 قبل وقت حيضها » قال (ع) فلتدع الصلاة » فانه رما تعجل 

بها الوقت ) (*/0) » ومصحح اححاق عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) : 


١ : الوسائل باب : + من أبواب | لحيض حديث‎ )١*( 
٠“ : (8؟) الوسائل باب : ؛ من أبواب ااحيض حديث‎ 
4 : الوسائل باب : ” من أبواب الحيض حديث‎ )5*( 
الوسائل باب : 4 من ابواب الحيض حديث : "م‎ )4*( 
4 : (هه) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث‎ 
١ : من أبواب الحيض حديث‎ ١١6 : الوسائل باب‎ )1*( 
من أبواب الحيض حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )78( 


اج ( حكم صاحبة العادة الوقتية مطلما ) ااا 


« في المرأة ترى الصفرة . فال (ع) : إن كان قبل الحيض بيومين فهو 
من الحيض ٠»‏ وإن كان بعد الحيض ببيومين فليس من الحيض ) )١1*(‏ »© 
ونحوه رواية معاوبة بن حكيم (19) ع وخير علي ابن أبي حمزة : « عن 
المرأة ترى الصفرة . فال (ع) : ماكان قبل الحيض فهو من الحيض »2 
وما كان بعد الحيض فايس منه ) (*") . 

وظاهر الجميع صورة التقدم قليلا نحيث يصدق التعجيل » وتقدم دم 
العادة . للتقييد بالقايل في الأول » والتعليل بالتعجيل في الثاني » والاقتصار 
على اليومين بي الثالث » وللمقاباة بين ما قبل الحيض وما بعده في الرابع ؛ 
إذ لو لم يكن المراد التقدم قليلا لم يكن وجه للمقاباة بينهاء إذ كل ما قبل 
الخيض اللاحق يصدق عليه انه بعد الحيض السابق . وبالعكس . مخلاف 
مالو حمل على التقدم قليلاء ما لا يخنى . مع أنه لو سل الاطلاق في اارابع 
فالتعليل بالتعجيل في الثاني حام عليه . فتأمل . فلا وجه لاطلاق الحكم 
كا عن جماعة ‏ يما لا وجه لتخصيصه بصورة الوجدان للصفات 5 عن 
المدارك ‏ لعموم أدلة نبي حيضية فاقد الصفات . إذ قد عرفت في أول 
الفصل منع العموم فيها . مضضافا إلى وجوب مخصيصها بهذه النصوص » 
لصراحة بعضها في الفاقد . مع أن المطلق منها أولى بالتقدم على تلك الا داة 
- وان كان بينه وبينها عموم من وجه ‏ لأظهربته . ولاسها مثل الموق 
المشتمل على التعايل . وأما ذيل مصحح محمد بن مسل المتقدم ‏ : « وإن 
رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » (*4) - فتقييده بهذه النصوص 





)١8(‏ الوسائل باب : ؛ من أبواب الحيض حديث : م 
(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : + 
(9) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : ه 
(4) الوسائل باب : 4 من أبواب امرض حديث : ١‏ 


ات ( مستمساث العروة الوثقى ) م 


أو تأخره )١(‏ يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه 
تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات » وترتب 
عليه جميع أحكام الحيض ٠‏ فان علمت بعد ذلك عدم كونه 
حيضاً لانقطاعه قبل تام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات 
واما غير ذات العادة المذكورة ‏ كذات العادة العددية فقطء 
متعين » فاته مقتضى الجمع العري لأنها أخص منه . وأما ما في جامع المقاصد 
والمسالاك ‏ من إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة ‏ فغير ظاهر الوجه . وحمل 
النصوص المذكورة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلائة أيام تصرف 
فيها بلا فردنة . 
هذا والظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادة من موضوع النصوص» وعن 
كشف اللثام : الاتفاق على الحكم فيه . وتخصيص الحم باليومين دون الزائد 
عليها ‏ للتقييد بهها في مصحح احاق وغيره الواجب حمل غيره عليه جمعاً 
بن المطلق والمقيد ‏ غير ظاهر الوجه » إذ لا مفهوم للشرط بي الجملة 
المذكورة فيه لانها مسوقة في قبال التأخر بيومين . ولو سم ظهوره في المفهوم 
فالتعليل في الموثق أظهر منه » ومقتضاه ‏ )| عرفت عدم افرق بين 
اليومين والازيد ما دام يصدق التعجيل . 
() بأن لم ره في العادة ورأته متأخرا . والظاهر أنه لاخلاف ي 
التحيض رؤاته إذا كان واجداً للصفات »2 بل في المستند دعوى الاجماع 
القطعى عليه . واستدل له باخبار الصفات ‏ "م في المستند ‏ وبأن تأخره 
5 انبعاثا ‏ كما عن فوائد الشرائع وغيره أو لقوة احهال أن يستفاد 
من تعليل الحم بالتعجيل في الموثق إناطة الحم مطاق التخلف »ما في طهارة 
شيخنا الاعظم (ره) . لكن الجميع لايخلو عن نظر . إذ الآول مببي على 





ب 


5 غير ذات العادة الوقتبة ) 0 5 


اج : 
والممتدئة والمضطربة والناسية  )١(‏ فإنها ترك العبادة : 


ثبوت عموم التمييز بالصفات . وقد عرفت انه محل إشكال . والثالي لايصاح 

معدا 5 شرعي . والثالث ممنوع جداً إلا أن رجع الى قاعدة الامكان 
وحينئذ لا خصوصية لليقام . 

وأما اذا كان فاقداً للدغمات فالمشهور فيه ذلك أيضاً ٠‏ بل عن بعض 
الأجلة : الاجاع عليه » لما تقدم تما عرفت ضعفه , ولاسها ملاحظة ما تتقدم 
من النصوص المتضمنة ان ٠الصفرة‏ بعد الحيض ليس هن الحيض . وحماها على 
صورة رؤية الدم في العادة » واستمراره الى ما بعدها ‏ محمل الحيض فيها 
على الحيض المفروض الوجود ‏ خلاف الظاهر . مع أن لازمه عدم جواز 
الاستدلال بها على التحيض برؤرة المتقدم , لأنه يتوقف على العلم ببقائه الى 
زمان العادة . مضافاً إلى ما في مصحح ابن مسلٍ المتقدم : « وإن رأت 
الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ») . 

ومن هنا كان ما عن. المدارك ‏ من عدم التحيض بالفاقد ‏ بي له 
إن لم يتم إجماع على خلافه . وكأنه لهذا الاجماع جزم بالتحيض هنا من لم 
م به في المتقدم ‏ كامحقق "الثاني مع وضوح كون المستفاد من النصوص 
الواردة في المقامين كون اللَكم بالعكس . وبي المسالك احتمل هنا إجراء 
ح المتدئة - كا في المتقدم على العادة استظهاراً » أو للاختلاف وإلحاقه 
رؤيته بي العادة » لآن تأخره بزيده انبعاثا . والظاهر ‏ كما في طهارة 
شيخنا الاعظم (ره) وغيرها ‏ أنه لا فرق في التأخر بين القليل والكثير » 
لانه كلا طال الزمان ازداد الدم انبعاثاً . فتأمل . 

)١(‏ وكذا ذات العادة الوقتية إذا رأته قبلها بكشير وكانت قد رأته ئي 
العاوة السابقة » أما لولم تره فيها فهو من المرئي متأخراً عن العادة م) تقدم . 


558 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 


ورتب أحكام الخيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات )١(‏ 


(0) يا لعله المشهور » لابار الصفات . لكن تقدم الاشكال في 
عمومها للمقام . ومصحح إحاق المتقدم : « عن الحبل ترى الدم اليوم واليومين 
قال (ع) : إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين » وإن كان صفرة 
فلتغتسل عند كل صلاتين © (*1) » ولا يقدح فيه البناء على ظهورها في كون 
الحيض أقل من ثلاثة » لإمكان التفكيك بين دلالات الدليل في الحجية . 
وصحيح ابن الحجاج : و سألت أبا اراهم (ع) : عن امرأة نفست فكت 
ثلاثين يوما أو أكثرء 5 طهرت وصلت » ثم رأت دما أو صفرة. قال (ع) : 
إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا عسالك عن الصلاة » (58) » فان مفهومه 
يدل على أنه إن كان ليس بصفرة سك عن الصسلاة . ويعضد المفهوم 
المذكور عدم التعرض في الجواب حكم الدم » مع أنه مذكور في السؤال 
مع الصفرة » فان ذلك قرينة على الاجيزاء بالشرطية المذكورة عن بيان 
حكمه . بل في رواية الشيخ (ره) قد صرح بالمفهوم » حيث زادي آخره 
و فان كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها » ثم لتغتسل 
ولتصل » (8”") . وصحيح عبد الله بن المغيرة عنه (ع) : ١‏ في امرأة نفست 
فتركت الصلاة ثلاثدن يوماً» ثم طهرت ء ثم رأت الدم بعد ذلك . قال (ع): 
تدع الصلاة » لان أيأمها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس ) (*5) ع 
ولا يقدح فيها دلالتهما على أن النفاس يبلغ الثلاثين والاكثر وهو خخلاف 
ما يأني » لما عرفت من إمكان التفكيك .في الحجية ؛ »بل لعل في التعليل في 

)2 الوسائل باب : 0٠‏ من أدواب الحرضص حديث : 5 
)6 الوسائل باب : ه من أدواب النفاس حديث : ؟ 
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(«ع) الوسائل ب'ب : ه من أبواب النفاس حديث : 
(«؛) الوسائل باب : ه من أيواب النفاس حديث : 
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وما مع عدمها فتحتاط بالجمع )١(‏ بين تروك الحخائض وأععال 
المستحاضة إلى ثلاثة أيام ؛ 
الأخير الابماء إلى أن النفاس ليس تمام الثلائين بل بعض الثلاثين طهر . 
ومقتضى رك الاستفصال فيها عدم الفرق بين الأقسام المذكورة في العنوان 
كما أن اختصاص موردها بالهبل والنفساء لا يوجب الاقتصار عليه » لقرب 
دعوى الغاء الخصوصية المذكورة عرفاً ٠‏ مع أن الظاهر الاجماع على عدم 
الفصل . بل ظاهر قوله (ع) ف الصحيح الأخير : ١‏ لآن أيامها . . . » ان 
الموجب للحم بالحيضية عدم المانع عنه » وهذا المعنى مطرد في غيرمورد النص. 

ومن ذلك يظهر عدم وجه للتفصيل في المضطربة ‏ كما عن البيان 
والدروس - بين الظن به فيحكم بهء وعدمه فيرجع إلى أصالة عدم الحيض 
اللهم إلا أن يكون مبنياً على حمل النصوص المذكورة على خصوص صورة 
الظن . لكنه ممنوع . أو على إجراء مقدمات الانسداد . لكن بطلانها واضح 
لعدم الانسداد بعد وجود الدليل » وإمكان الاحتياط بالجمع . ومثله التفصيل 
في المبتدئة ‏ كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين منهم : الكليني بي الكائي 
والحلٍ في السرائر ء والمحقق في المعتير » والعلامة في التذكرة » وغيرهم ‏ 
بين 0 اأثلاثة وما بعدها : فانه طرح لظاهر النصوص المذكورة من 
غير وجه ظاهر . 

)١(‏ لتصادم أدلة القولين بالتحيض وعدمهء أما الأول فهو المنسوب 
إلى الأشهر » وأما الثاني فحكي عن جماعة من المتأخرين . منهم : السيد 
في المدارك » واختاره شيخنا في الجواهر » وشيخنا الأعظم . 

واستدل للاول بقاعيدة الامكان وبأخبار الصفات بناء على عدم 
الفصل بين الواجد والفاقد » كما عن الوحيد (ره) وبه جزم سيدنا في 


الرياض - وباطلاق صحيح ابن المغيرة. المتققدم. في حك الواجد للصفات » 
ومضمرة سماعة : ( سألته عن الجارية البكر أول ما متخيض فتقعد قن الشهر 
يومين وفي الشهر ثلاثة أيام مختلف عليها » لا يكون طمثها ف الشهر عدة 
أيام سواء ؟ قال (ع) : فلها أن بحلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم 
مالم بجر العشرة » )١*(‏ » وموثق ابن بكير : «١‏ إذا رأت المرأة الدم ي 
أول حيضها » واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام )(*؟) » وموثقهالاخر : 
١‏ في الجارية أول مانحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة . انها تنظر 
بالصلاة فلا تصلي حتى بمضي اكثر ما يكون من الحيض » فاذا مضى ذلك 
وهو عشرة أنام فءعات ما تفعله المستحاضة ) (8") . 

لكئن الجميع لا يخلو من نظر : أما القاعدة فانها إن كانت مستفادة 
من الاجاع فلا مجال للأخذ بها ني المقام مع وضوح الخلاف . اللهم إل 
أن يقال : الخلاف في المقام لشبهة عدم انطباقها في المقام » وسيجيء في 
محله الاشكال. فيه . وإن كانت مستفادة من النصوص كان حالما حال 
النصوص المذكورة - على تقديرعامية دلالتها ‏ في وجوب تقييدها بصحيح 
ابن الحجاج.» ومصحح إتاق المتقدمين » المعتضدين بما دل على أن الصفرة 
في غير أيام الحيض ٠ليست‏ بحيض (40)», بناء على عدم الفصل بين ما تراه 
المعتادة في غير عادتها أو ما يقرب منها » وما تراه غيرها . 

هذا وقد استدل أيضاً بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر عجرد 
رؤية الدم (68) . وفيه : أنها واردة في مقام بيان مفطرية الحيض » لا فيا 

3 (10) الوسائل باب : ١4‏ من 'بواب الحيض حديث ١ ١‏ 
(58) الوسائل باب : م من أبواب الحيض حديث :> 
(م) الوسائل ياب : ه من أبواب الحيض حديث : ه 
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حن فيه من الحسكم الظاهري عفطرية مشكوك الحيضية . فلاحظها . 

وأما الاشكال على القاعدة بأن مجراها الامكان المستقر » ولا يكون 
إلا بعد ثلاثة أيام ‏ ففيه : انه يمكن إثبات بقائه إلى الثلاثئة بالأصل : 

وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ‏ من منع جريان أصالة البقاء 
في مثل ما نحن فيه ء. بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث . 
-كيف ولو ثبت بحكم الأصل بقاؤه إلى الثلاثة لم يحتج إلى :قاعدة الامكان 
للاتفاق من الطرفين على أن الدم المستمر ثلاثة أيام حيض - فشكل أولا: 
بأن الذي حمق ي عله جربان الاستصحاب بي الأمور التدريجية.» وان 
الوجود المتصل بلا مال العدم وجود واحد حقيقة وعرفاً » والتغاير بين 
الوجودين بي الزمانين من قبيل التغاير بين مراتب الوجود الواحد . وثانياً : 
بانه لم يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى القاعدة على تقدير جريان الأصل 
المذ كور ؛ كيف والاجماع ؟ المذكور عين الاجماع على القاعدة » وليس 
هو إجماعا على الم الواقعي كي يغاير الاجماع على القاعدة . 

ومثل ذلك ف الاشكال دعواه أن المراد :من الاستقرار الواقعي المتيمّن 
وبعبارة أخرى : الدم الموجود ب ثلاثة أيام » وليس لفظ الامكان وارداً 
في نص شرعي كي يترتب على المستصحب ما يترتب على المستقر الواقعي . 
إذ وجه الاشكال : أن كون الموضوع هو الاستقرار الواقعي المتيقن .لا يمنع 
من جريان الأصل » لا حقق في محله من قيام الاستصحاب مقام العلم 
الموضوعي على نحو الطريقية . وكذا بناء على ما تضمنته العبارة الأخرى » 
فان الاستصحاب يثبت الوجود في ثلاثة أيام . مع ما بين العبارقين عن تغابر 
المراد . وعدم ورود الامكان في نص شرعي لا يمنع من جريان الاصل » 
إذ يكثي في جريانه وتوعه .في معقد اجماع هو حجة شرعاً . 
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وي الجواهر لم يتعرض لهذا الاستصحاب وإنما اقتصر على الاشكال 
على القاعدة _بعدم استقرار الامكان . ثم قال في آخر كلامه : « والحاصل 
ان التواللي شرط » فلا محكم بالحيضية بدونه » والتجاوز مانع يمكن نفيه 
بالأصل ؛ » وهو مضمون ما ذكره المْحقى في الاشكال على القاعدة . والاشكال 
عليه ظاهر مما ذكرنا » فان الأصل يثبت التوالي »ا أنه يثبت التجاوز عن 
العشرة فلا مجال لاصالة عدمه . اللهم إلا أن يكون المراد من الامكان الصفة 
الوجودية في الدم » وهذه الصفة لا مكن اثباتها بالأصل الجاري لاثبات 
الاستمرار الى الثلاثة» إلا بناء على القول بالاصل المثبت » للملازمة بين الصفة 
وبين الاستمرار المذكور»ء إذ ليس مرجع الامكان إلى وجود الشرط وعدم 
المانع » ليكون الاصل الجماري لاثبات الشرط وني المانع مثيتاً له . نعم 
لو كان الامكان المذكور موضوعا للقاعدة من أحكام ثبوت الشرط » وعدم 
الماع شرعاء كان الاصل المثبت للشرط والناي للمانع مثبتاً له . لكنه غير 
ظاهر . ولعل. ذلك هو مراد شيخنا الأعظم (ره) بقوله : « وليس لفظ 
الامكان وارداً ... ؛ . نعم يشكل ذلك فها لو علم باستمراره ثلاثة ايام 
فانه لاحرز بذلك إمكان كونه حيضاً » لاحمّال العبور عن .العشرة . لكن 
الاجماع على جريان القاعدة في الفرض كاشف عن أن الامكان امعتبر في 
القاعدة براد منه الامكان من غير هذه الجهة » أعني : جهة الامتناع من 
جهة التضاد بين التطبيقين على الدمين في الحم بالحيضية . هذا ولكن 
الظاهر من الامكان ليس هو العقلي بل القياسي . وهو الحاصل من اجماع 
الشرائط وفقد الموانع » فهو أثر شرعي لذلك فالأصل الحاري. لاثبات الشرط 
كاف ف إثباته . فلاحظ . وسيأبي ‏ إن شاء الله تعالى في مبحث قاعدة 
الإمكئان ‏ ان الروايات المستدل بها عليها موردها التحيض بالرؤية» إمالصحة 


1 اسل لاله الخرانة اكوك عيعنا) 594 سه 


فان رأت ثلاثة أو أزيد عمليا ها 0 . نعم لو علمت أنه 
يستمر إِلل ثلا يه أيام رركت العبادة بمجرد الرؤية 6 وإن تبن 
الخللاف تقضى ما تركته . 


الاستصحاب المذكور » أو لعدم اعتبار استقرار الامكان من جهة استمرار 

الدم ثلاثة أيام » وانه لا محال لاتوقف في جريان القاعدة في أول الرؤية . 

ثم انه قد يستشكل بي الأصل المذكور من جهة عدم جريان الأصل 
ف الأزمنة المتأخرة . ا صدر هن بعض . وفيه : أنه خلاف إطلاق دليله 
بل ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في غير المقام » وعن غيره في بعض المقامات 
مثل الشاث في الوقت - المفروغية عن صحة جريانه فيها . فراجع 

وأما أخبار الصفات » فتّد عرفت في أول المبحث الاشكال في عمومها 
لغير المستمرة الدم » مع أن مقتضاها ننى حيضية الفاقدءكما هو محل الكلام 
وعدم القول بالفصل ‏ لو تم لا يصاح وجهاً لالحاق الفاقد بالواجد في 
الحم بالحيضية . بل من الممكن إلحاق الواجد بالفاقد في الحكم دنفيها 2 
ولا موجب للترجيح » ومع التعارض برجع الى قواعد أخرى ٠‏ مع أن ي 
مامية عدم الفصل إشكالا أو منعاً » كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره» 
بل استظهر فيها ‏ تبعاً للمدارك ‏ أن ظاهر المنتهى وامحتلف ان البزاع 
إما هو في الجامع » وأما الفاقد فلا بزاع .فيه . 

وأما النصوص فاو عت دلالتها فهي مقّيدة بصحيح ابن الحجاج »2 
ومصحح اسحاق المتقدمين كما عرقت . فتأمل ٠‏ مع أنه يقرب الاشكال 
في دلالتها بلحاظ ظهورها في ورودها لبيان منتهى مدة التحيض بعد الفراغ 
عن أصل التحيض لا لبيان التحيض بمجرد الرؤية . فاذاً القول بعدم 
التحيض أنسب بالأدلة . 

() لأن الاصل في الثلاثة. المتوالية أن تنكون حيضاً بلا إشكال ,م 


٠ 5‏ مستمسك العروة الوثقى ) 5 


بي الجواهر »-وعنن التذكرة : « إذا رأثت ثلاثة أيام ستواليات .فهو حيض 
قطعاً ؛ » والاجماع عليه صريحاً وظاهراً من غير واحد ٠‏ فها لو رأت الدم 
ثلاثة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة .. وني محكي المنتهى وطهارة شيخنا 
الاعظم (ره) : دعوى الاتفاق عليه صرنحا في المبتدثة » بل هو ظاهر كل 
من تعرض لنقل الاقوال » حيث لم ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض 
فيها » والظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينها وبين غيرها من أقسام ذات 
الدم المشار اليها في المتن » كما صرح به غير واحد . ويقتضيه ‏ مضافا 
الى قاعدة الامكان ‏ حاة من النصوص »2 كصحيح يونس بن يعقوب : 
« المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة . قال (ع ) : تدع الصلاة © )1١١(‏ 
و صحيح ان سئان : ١و‏ عن البلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال (ع) : 
نعم » إن الحبلى رعا قذفت بالدم » )7١(‏ . ونحوه صحيح صفوان (*") , 
ولأجل ذلك كاه ترفع اليد عن إطلاق ما تقدم من عدم التحيض بالفاقد 
للصفة » فيحمل على عدم التحيض به قبل الثلاثة لا بعدها ..ومن ذلك يظهر 
الوجه ف قوله (ره) : « نعم لو علمت انه يستمر الى ... © . 
لفسيم 

قال اأعلامة ( ره) في القواعد : « وكل دم ممكن أن يكون حيضاً 
فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره © . ومثله كلام غيره » وني جامع 
المقاصد : « هنا الح ذكره الأحماب كذلك » وتكرر في كلامهم » 
ويظهر منهم انه نثما أجمعوا عليه » ..وعن شرح الروضة : و ذكره الأصاب 
(8؟) الوسائل باب : .5 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(») الوسائل باب : 7٠‏ من أبواب الحنض حديث : 4 


0 ) 0 كو قاعدة الامكان: ) 1 


لاعن نه به على .وجه يظهر منهم اتفاقهم سعد الششمرة . 000 
في ذلك خلافآ بين الأصعاب . بل ني كلام امحقق والعلامة اه إجاعي ' 
وعن شرح المفاتيح : أنه المعروف من مذهب الأصحاب » وعن حاشية 
المدارك : ١‏ انهم لم يعولوا على الامكان وإبما عولوا على الاجماع ») وفي 
الرياض : نسبته إلى الأصصاب من غير خلاف » بل عن الخلاف : ١‏ الصفرة 
والككدرة في أيام الحيض حيض » وني أيام الطهر طهر » سواء كانت أيام 
العادة أو الأيام الى بمكن أن يكون الدم فيها حيضاً » » ثم حكى عن 
بعض العامة مخصيص ذلك بأيام العادة » ثم قال : « دليلنا على ذلك إنجاع 
الفرقة ») » وعن نهاية الأحكام : « كل دم مكن أن يكون حيضاً وينقطع 
على العشرة فاه حيض » سواء اتفق لونه أو 0 
إحناعا » وني المعتير : « وما تراه المرأة بين الثلاثة الى العشرة حيض اذا 
انقطع : ولا عيرة بلونه » ما لم يعم انه لقرح أو لعذرة ». وهو إجماع ٠‏ ولآنه 
في زمان يمكن أن يكون حيضاً فيجب أن يكون حيضاً ) ووه ما في 
المنتهى غير أنه قال : « وهو مذهب علمائنا أجمع » . فان ما ادعياه من 
الاماع وان كان في بعض موارد القاعدةء إلا أن استدلالما عليه بالقاعدة 
يقتضي كونها بعسومها أوضح من معقد الاحماع » محيث يستدل بها عليه . 

اذا عرفت ذلك نقول : إن. الكلام في الماعدة ( تارة ) يكون ني 
معناها ( واخرى ) في دليها ( وثالثة) ف موردها . 

( أما الاول ) فهو أنه لس المراد بالامكان الامككان الذاتي ‏ أعنى 
ما يكون الحم به بالنظر الى الذات ‏ وذلك لأن خصوضية الحيضية إن 
كانت خارجة عن قوام الذات. يازم: بطلان عنوم القضية في بيع الموارد الي 
ع فيها بعدم الحيض » لتحقق الامكان الذاني . مع أن المفروض ان الدم 


١#‏ 79# الس ( مستمساث العروة الوثنى ) اح 





فيها ليس بحيض : ولافرق في ذلك بن الامكان العام والخاص » وإن ' 
كانت داخاة في قوام الذات : فان كان المقصود الامكان الخاص ‏ وهو 
ما يصح ساب الضرورة فيه عن الطرفين ‏ بطلت القضية » لأن الدم إما 
حيض بالضرورة أو لا حيض كذلك : فيمتنع سلب الضرورة فيه عن الطرفين 
وان كان المقصود العام منه كما اختاره في المسالك وتبعه عليه في الذخيرة ‏ 
وهو ما يصح .سلب الضرورة فيه عن الطرف ا#الف » فالقضية وإن كانت 
ص د<ة إلا أنها تكون حقيقية واقعية » لآن كل دم لا يكون سلب الحيض 
عنه ضروريا فهو حيض واقعاً » ولا تكون قضية تعبدية ظاهرية كما هو 
المقصود . وكذا الحال لو أريد منه الامكان القياسبي باحاظ حدوده الواقعية 
لأن ما جمع حدود الحيض واقعاً كان حيضاً ضرورة . وكذا ليس المراد 
منه الامكان الوقوعي ‏ أعني : مالا يلزم من الوقوع الخال ل لعدم إمكان 
الاحاطة بذلك » فيتعذر العمل بالقاعدة . وحينئذ يدور الأمر بين أن يراد 
منه الامكان الاحماللي » والامكان القياسبي بلحاظ ما عم اعتباره شرعاً » 
والامكان القياسبي بلحاظ ما احتمل اعتباره فبه شرعا واقعاً وان لم يعم . 

ويفترق الاول عن الاخيرين في أول الرؤية اذا لم بمكن احراز استمراره 
الى الثلائة » ويفترقان عنه فا لو علِم بكونه ليس محيض مع اجماع جميع 
ما بعتدر قطعاً أو احّالا فيه » ويفترق الثاني عن الثالث فيا لو احرز جميع 
ما ثبت اعتباره فيه وفةد بعض ما محتمل فيه اعتباره كالتوالي . هذا وحيث 
أن مورد افتراق الأخيرين عن الأول مما لا يحتمل دخوله في محل الكلام 
لآن القاعدة المذكورة كسائر القواعد الظاهرية ##تص بصورة عدم العلم - 
كانت المعاني الثلاثة مترتبة في العموم المطلق » فالأول أعم من الأخيرين » 
والثاني أعم من الثالث » ومن ذلك يظهر الاشكال فيا ذكره الاستاذ (ره) 


جم ( بقية الكلام في قاعدة الامكان ) ا - 


في رسالة الدماء من أن العنى الثاني أعم من الاول , بملاحظة موردالافتراق 
المذكور » وبمملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون مساوقا له » ولاينفاك 
أحدهها عن الآخر . 
ثم إنه قد يستظهر من كل من مساك لتحيض اابتدئة وغيرها عجرد 
الرؤية بقساعدة الامكان اختياره للمعنى الأول » لكن عرفت الاشكال في 
ذلك . فراجع . نعم هو ظاهر المنتهى في ذلك المقام » وغيره في المقام . 
ما أن المحتار لشيخنا الأعظم ( ره ) هو الأخير » ولعله هو الظاهر من 
لفظ الامكان بعد امتناع حمله على الذاني والوقوعي ك] سبق . نعم مقتضى 
بعض معاقد الاماعات » وجماة من الادلة الآثية من النصوص » وغيرها 
على تقدير ممامية الاستدلال بها عليها ‏ هو الاول . وسيجيء تمام 
الكلام في ذلك . 
( وأما الثاني ) فهو أمور . الأول : الاصل . ذكره جماعة . وفيه : 
أذه إن كان معبى الغابة فلا دليل على حجيته » وان كان ععنى الظاهر ففيه : 
مع ذلك ان ثبوته مطلقاً ولو مع فقد الصفات محل تأمل . وان كان 
معنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوههما ‏ )ا عن 
شرح المفاتيح ‏ ففيه  :‏ هم أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم 
الازلي . فتأمل . ومعارضته باستصحاب عدم الحيض - لا يصاح لاثبات 
كونه حيضاً ؛ إلا بناء على القول بالاصل المابت . وان كان معنى أصالة 
الصحة ‏ لأن دم الاستحاضة إنما يكون من علة كأ في النص )٠١(‏ » كاقد 
يظهر من الرياض - فهو لا يصلح لاثبات كون الدم حيضاً » لأنه من 
اللوازم الني لا بصلح أصل الصحة لاثباتها » والقدر المتيقن من د ليله اعتباره 


(1) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الحيض حديث : ٠‏ 


بابحاظ "الأثار . الشرعية :للصحة لا غير. . 
الثاني : بناء العرف ء فان المتعارف ان المرأة الى من شأنها أن نحيض 
انه تطبيق حقيق ‏ كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة ‏ لا بنحو يكون 
قاعدة ظاهرية م هو محل الكلام ‏ بل يكون خطنياً . والنصوص المتضمنة 
للفرق ببن دم الحيض والاستحاضة مثل : « إن دم الاستحاضة مرج من 
عرق العاذل ) )١*(‏ »أو : « أنه من علة » (78) رادعة عنه » ولو سم 
ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد (8”) رادعة عنه . فتأمل . 
الثالث : سيرة المتشرعة . وفيه : أنها وإن كانت مسلمة » لكنها 
بي الجملة والموارد المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه . 
الرابع : ما في كشف اللثام من انه لو لم يعتير الامكان لم محكم محيض 
إذ لا يقين . وفيه : أنه يتم لو لم يكن طريق الى الحيض أصلا » لكن 
عرفت سابقاً الاتفاق من النص والفتوى على أصالة الحيض في كل ما يرى 
في العادة » أو ما يقرب منها وإن لم يكن بالصفة (*4) » وكل ما يرى 
بالصفة وإن لم يكن في العادة أو ما يقرب منها (00) » وكل ما استمر 
)١(‏ / نقف عليه بعد الفحص عنه فيمظانه منكتب الحديث . نعمفي نهاية ابن الأثيرفي مادة 
( عذل ) هكذا : « فى حديث ابن عباس : وسئل عن الاستداضة فقال : ذلك العاذل يغذو . 
ثم قل : المواذل اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة »© ويغذو أي يسيل »ونحوه في الصحاح . 
وسيأتي قبلى المسألة الاولى من فصل الاستحاضة ما يدل على نفي ورود الحديث في ذلك . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 
(8؟) الوسائل داب : ”" و4 من أبواب الحميض 
(48) الوسائل باب : 4 و6١‏ من أبواب الحيض 
(ه) الوسائل باب : " من أبواب الحيض 


ج-, ( بقية الكلام قُ قاعدة الامكان ) ا هك 


ثلاثة أيام وإن لم يكن واجداً للصفات (18) » فكيف يتوقف الحم بالحيض 

على قاعدة الامكان ؟ ! 

الخامس : جماة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الاعظم (ره) 
في طهارته » وغيره » مثل روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى 
الدم ثلائة أو أربعة (18) المتضمئنتين : «١‏ انها تدع الصلاة كما رأت الدم 
وتصلي كاما رأت الطهر ما بينها وبين شهر 2 » وروايتي ابن مسلم (8") 
والبصري (4) المتضمنتين : « إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى 
وما ترأه بعدها فهو من حيضة مستقباة » . المتقدمة كلها في مبحث التوالي 
ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة » الامرة بالتحيض به » 
معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت . وقد تقدمت في التحيض بالدم الاتقدم 
على العادة » وصحيحة انن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم. بعدما نفست 
لاثين يوما وتركت الصلاة » الامرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد 
جازت مع أيام النفاس . وقد تقدمت في تحيض البتدئة .رؤية الدم الواجد 
للصفات » ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم» الآمرة بالتحيض 
معللة بأن الحبلى رمما قذفت بالدم » المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة 
أيام » ونحوها موثقة أي بصسر (*ه) » وكذا مرسلة حريز (*5) . 
إلا انها معللة بأنه ربما يببى في الرحم الدم ولم مخرج وتلك المراقة . فان 





(*1) الوسائل باب : ١64‏ من أبواب الميض 

(8؟) الوس.ئل باب : 5 من أبواب المرض حديث : ؟وسم 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الميض حديث : م 
(*:) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب العدد حديث : ١‏ 
(*0) الوسائل باب : ٠.‏ من أبواب الحرض حديث : ٠١‏ 
)3 الوسائل باب : .م من أبواب ا ميض حديث : 4ه 


ظاه. التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحهّال ليكون المورد من صغريات 
القاعدة . وما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (*1) » وما ورد 
في المشتبه يدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة 
أو القرحة (55) » ورواية صفوان : « في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة 
أيام . قال رع) : مساك عن الصلاة ) (*) » وما ورد 2 الاستظهار 
عند جاوز الدم عن العادة (*5) » ورواية العيص : « عن امرأة ذهب 
طمثها سنين ثم عاد اليها شيء . قال (ع ) : تترك الصلاة حتى تطهر ) (*6). 

وفيه : أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل 
على عدم التحيض بالصفرة (58) 5 تقدم ي نحيض البتدئة بالرؤية . مع 
أن دلالتها على القاعدة لا مخلو من اشكال ء إذ الاولتان لا بيمكن حملها على 
قاعدة الامكان » لامتناع الحيض في عام الشهر » فتكون متعارضة التطبيق 
بالاضافة الى كل واحد من الدماء . وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء 
بالاضافة الى بعض الاحكام لا يدح بي التعارضص ولو بالاضافة الى 
بعض الاحكام الاخر ٠»‏ مثل قضاء الصلاة . مضافا إلى أن المفروض ي 
السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة » وقد تقدم الاجماع على الحكم 
بالتحيض فيه . فتأمل . والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض 
الحيضية بالحيض الاول والثاني . ورواية سماعة إنما تدل على أن ما يقرب 





)) الوسائل باب : .0 من أيواب الحيض 

إفقة الوسائل باب : ؟ و1١‏ من أيواب الحرض 

افيه الوسائل باب : "٠‏ من أبواب الحيض حديث : 4 
(8؛) الوسائل باب : ١.‏ من أبواب الحيض 

(0) الوسائل باب : 57 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(18) الوسائل باب : © من أبواب الحرض 


جم ( بقبة الكلام في قاعدة الامكان ) وي 2 
من أيام العادة أمارة على الحيض كأيام العادة . لاني متام جعل أصل في 
الدم . وإلا كان المناسب التعليل بأنه قد بجيء الدم في غير العادة . وصعيحة 
اَن المغيرة في مقام بيان عدم مانعية الدم الااول عن حيضية الدم الاخير 
الي قد توهمها السائل . وأما روايات التعليل فقد قيل : إنها واردة لدفع 
توهم مانعية الحمل عن الحيض . وأخبار إفطار الصائمة برؤية الدم واردة 
لبيان مفطرية الدم مطاقاً » لا في مقام جعل الحيضية المحتمل انه حيض » 
5 أذرتاة. إلله الفا :وأخيان الاشتناف بالعدرة أو القرحة لا عموم فيها لغير 
موردها . مع أن ما ورد في الاشتباه بالقرحة محتص بصورة الدوران بين 
الحجبيض والقرحة » ولعل الخروج من جانب القرحة لازم مساو لا ء فانةتفاؤه 
يقتضى انتفاءها وتعين الحيض . ومثله جار في بعض أخبار الاشتباه بالعذرة 
يمن بصورة الدوران بين الحهيض والعذرة . فيكون الانهاس أو عدم 
التطوق أمارة على الحيض ٠‏ فلا يكون مما تحن فيه . نعم بعض أخباره 
شامل لصورة احمال دم الاستحاضة . فيكون مفاده قاعدة الامكان كم 
عرفت في ذلك المقام . وروابية صفوان موردها صورة يقاء الدم ثلاثة أو 
أربعة 65 سبق : روابي يبو سس وأني بصاير . وأما أخبار الاستظهار شن 
الحتمل أن يكون الوجه فيها الاستصحاب الجاري في المرأة أو في الدم : 
لا ثبوت قاعدة في الدم . مع أنها مختصة موردها . وأما رواية العيص 
فالتعبير بالعود فيها يصلح قرينة على اختصاصها بصورة إحراز الحيض 
بالعلم أو العلمي . وكأن الوجه في اسؤال احهال كون انقطاعه مدة طوياة 
مانعاً عنه شرعاً . 

هذا والانصاف ان بعض الناقشات المذكورة لا تلو من ضعف 
ولا سما المناقشة في التعايلات . فان دلااتها على الكلية لا تقبل المناقشة , 


وما ذكره شيخنا الأعظم (ره) » من أن الظاهر ان لفظ « رما» للتكثير 
جيء به لرفع الاستبعاد ‏ ولم يقصد تعليل الح بالاحمال . مع أن أخبار 
التعجيل مختصة مما تراه المعتادة قريباً من وقتها . - خلاف الظاهر في لفظ 
« رب ») ء وخلاف الظاهر من سوقه مساق التعليل » والتعجيل وإن كان 
يختص بالوقت القريب ٠»‏ لكن الاستدلال كان بالتعليل به لا ممادته » فان 
التعليل بالتعجيل ظاهر في أن المناط في احهال الميض وعدم المانع . ويظهر 
من محكي المبسوط والروض : الاستدلال على ذلك بما دل على أن الصفرة 
والكدرة في أيام الحيض حيض » بحمل أيام الحيض على الأيام التي يمكن 
أن يكون الدم فيها حيضاً » وعن السرائر والنهاية : تفسيره بذلك أيضاً . 
ولكنه كم ترى ‏ خلاف الظاهر جداً » بل الظاهر منه أيام العادة لا غير. 

السادس : الاججاعات المتقدمة الملقاة بالقبول من حاكيها » وكى 
بها دليلا عليها » ولاسيا مع تأيدها أو اعتضادها بما سبق . نعم تأمل فيه 
الأردبيل لما ذكروه في تعريف الحيض » وخصه ما إذا لا يمكن كونه غير 
حيض / وي المدارك استظهر اختصاص ذلك بما إذا كان الدم بصفة 
الحميض ». لكن على محتار الأول تون القضية ضرورية عقليا لا شرعية » 
والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص الدالة على أن الصفرة في 
غير أيام الحيض ليست بحيض » لكنه لولم ينعقد الاجاع على خلافها . 
وكأنه / ينبت عنده الاجاع المذكور » ا قد يقتضي ذلك الخلاف في 
نحيض البتدئة بالفاقد» كا تقدمت الاشارة إلى ذلك » وإن كان الذي يظهر 
من كااتهم هناك ان الموجب للخلاف عدم انطباقها لا عدم حجيتها . فراجع . 

( وأما الثالث ) فلا ينبغي التأمل في أن القاعدة المذكورة من قبيل 
الأصل » بحري عليها ما بحري علي عامة الاصول » من عدم جواز الرجوع 
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اليها في ظرف وجود الامارة موافقة كانت أم مخالفة » ومن وقو ع التعارض 
بين أفرادها في موضوعين أو أكثر إذا علم إجمالا بكذب أحدهما . تم 
لو رأت الدم وعلمت أنه يستمر إلى ما فوق العشرة» فان جريانها فها قبل 
العشرة معارض بجريانها فها بعدها » وعايه فلو فرض جربان الاستصحاب 
لاثبات النجاوز عن العشرة يشكل التحيض بالدم بعد الثلاثة اعتّاداً على 
قاعدة الامكان » لآنه إذا جرى استصحاب بقائه الى مابعد العشرة تتعارض 
القاعدة بالاضافة إلى ما قبل العشرة وما بعدها : فالوجه في التحيض ححينئدذ 
ينحصر بالاجاع » أو يكون نفس الاجاع مانعاً عن العمل بالاستصحاب 
المذكور . لكن ظاهرهم هو الثاني » لتمسكهم في وجوب التحيض في 
الفرض بالقاعدة . وأما التحيض عجرد الرؤية فيتوقف التمسلك بها فيه إما 
على حمل الامكان على الامكان الاحمّالي » أو حماه على الامكان القيابي 
رأحد معنبيه » مع البناء على جريان الاستصحاب لاثبات استمراره الى الثلاثة 
وإلا أشكل التمسك بها لعدم إحرازه . 
هذا وقد يقال : إن مقتضى الأدلة حمل الامكان على الاحّالي : 
أما اقتضاء الأدلة الأربعة الأول فظاهر . وأما الأخبار فالعمدة فيها نصوص 
التعليل » ومقتضاها الاكتفاء هجرد الاحهال » وكذا مقتضى غيرها مما هو 
وارد في التحيض بالرؤية . وأما الاجاعات فالعمدة منها إجاع الخلاف 
والمعتير والمنتهى » وظاهر محكىي معقد الأول سوق القاعدة مساق أيام العادة 
ابي لا ريب ي الاكتفاء في التحيض فيها بمجرد الاحتّال » وأما إجماع 
المنتهى فحاله أظهر ء لأنه ذهب فيه إلى محيض المبتدئة بمجرد الرؤية متمسكاً 
بالقاعدة وحدها بلا نظر إلى الاستصحاب » وأما إجاع العتير فيمكن أن 
يكون محمولا على ذلك » ولا ينافيه بناؤه على عدم تحيض امبتدئة بمجرد 
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الرؤدة لتمسكه على ذلك رأصالة عدم الاستمرار » دناء منه على انها حم اليقين 
بعدم الاستمرار في المنع عن القاعدة . فلاحظ كلامه . وبالجماة : العمدة 
في دليل القاعدة النص والاجاع » والعمدة في النص التعليلات » وهي وأكثر 
معاقد الاجاعات ظاهرة في الامكان الاحتالي . 
لكن الانصاف أن هذا المقدار لا يوجب سكون النفس » ولاسما 
مع بعد توجيه كلام امحقق » وتصريح غير واحد من الأعاظم باعتبار الامكان 
القياسي » قال في شرح الروضة : ١‏ إن أمكن كونه حيضاً بالاستجاع 
لشرائطه والخاو عن موانعه حم بكونه حيضاً » كان بصفات الحيض أم لا. 
كذا ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر اتفاقهم عليه » . بل ممكن 
المناقشة في دلالة التعليلات على الامكان الاحمالي » لآن الاحّال المستفاد 
من كلمة : ورب » هو احتّال الحيض من جهة الموانع الخارجية التكوينية 
لا الموانع الشرعية » وإلا فهي واردة في مقام نفي المانع الشرعي عن الحيض 
من ابل وغيره » والحك بالحيضية كان مبنياً على ذلك» فلا تصلح للجريان 
مع الشك فيه . وبالجماة : مفاد التعايلات التعليل بعدم المانع الشرعي » 
واحهال عدم المانع التكويبي » فلابد من إحراز عدم المانع الشرعي فيها . 
نعم السك في موردها بالتحيض بالرؤية يقتضي عدم الاعتناء باحمال عدم 
استمرار الدم ثلاثة أيام . وأما معاقد الاجاع فالحال فيها ما في 
النصوص » إذ إجاع الخلاف كان على إلحاق أيام الامكان بأيام العادة » 
وأيام العادة إتما تكون حجة مع الاحمّال فكذا أيام الامكان » لكن كون 
الامكان هو الاحماللي غر ظاهر . وكذا إجاع المنتهى . نعم ظاهرهما 
التحيض بالرؤبة - كنصوص التعليل ‏ وإن لم يحرز الاستمرار » إما لامكان 
إشات الاستمرار بالأصل» أو لعدم اعتبار إحراز الامكان من هذه الجهة. 


والمتحصل : انه لادليل على كفاية الامكان الاحمالي فالاقتصار على 
الامكان القياءبي متعين » م اختاره شيخنا الأعظم (ره) تبعاً للماعة من 
الأعاظم » مع نسبته من بعضهم إلى الأصحاب . ومن ذلك يظهر أنه لو شلك في 
الحيض للشلكي البلوغ أو اليأس لا مجال للقاعدة . كما يظهر أيضاً اختصاص 
القاعدة بالشبهة الموضوعية » فلو شك في الحيض للشلك في اعتبار التوالي » أو نحو 
ذلك مما لم يدل الدليل على شرطيته أو مانعيته » فلا مجال للرجو ع الى القاعدة 
المذكورة لاثباته أو نفيه » لما عرفت من اختصاصها بالشك في الشروط 
التكوينية . واستشهد له شيخنا الأعظم (ره) برجوع المعظم في اعتبار 
التواللي الى أصالة عدم الحيض » بعد منع الاطلاق وم يتمسكوا بالقاعدة 
لنفي اعتباره . انتهى . وحينئذ فا عن جاعة من اللمتأخرين من إجرائها 
في الشبهة الحكمية ضعيف . ومن ذلك يظهر أن المراد من الامكان الامكان 
القياسي بالمعنى الثاني لا الأول ٠‏ لأنه مع الشك ف مانعية الموجود تكون 
الشبهة ححية ؛ ولا يرجع فيها الى القاعدة . 

والذي محصل مما ذكرنا في القاعدة أمور ( الأول ) : أن المراد 
بالامكان فيها الامكان القيابي ٠»‏ بالاضافة الى ما علم اعتباره شرعا ء وما 
احتمل اعتباره شرعا » مما لم بقم دليل على نني اعتباره ( الثاني ) : أن 
العمدة في دليل القاعدة النصوص العتيرة الاسناد » المشتملة على التعليل 
باحال الحيض مع عدم المانع الشرعي . ( الثالث ) : أنها يجري في أول 
الرؤية » وان ل يعلم استمرار الدم الى ثلاثة أيام اذا كان الدم واجداً للصفات 
أما اذا كان فاقداً فالتحيض به للقاعدة لا مخلو من إشكال » لما أشرنا اليه 
آنفاً من النصوص الدالة على عدم التحيض برؤية الدم الفاقد » فان اللجمع 
بينها وبين نصوص التعليلات يقتضي التفصيل ي التحيض بالرؤية بينها . 


( مسألة ١١‏ ) : صاحبة العادة المستقرة في (أوقت والعدد 1 

إدا وات العدد ىُ غير وقتها ول تره في الوقت نجعله حيضاً )١(‏ 
سواء كان قبل الوقت أو بعذه . 

( مسألة ١٠‏ ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز 
المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً 00 
التحيض برؤية الفاقد . ( الرابع ) : أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصل 
لا يرجع اليها مع الدليل » كا أنه بحري عليها ما يحري على الأصول » من 
التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لا بمكن الجمع بينها في الحم 
بالحيضية فيها فتسقط فيها معاً » ويرجم الى دليل آخر . ( الخامين ) : 
أنها لا تجري في الشبهة المحمية » ومختص بالشبهات الموضوعية لا غير. 
( السادس ) : أنه يكي في إحراز الامكان الأصل الجاري لاثبات الشرط 
1 عدم المانع .كا إذا شكت في اليأس ورأت الدم فان أصالة عدم اليأس 
كافية في إحراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس » فتجري قاعدة الامكان 
في الدم المرئي حينئذ . والله سبحانه أء 

)١(‏ اتفاقاً >ا هو الظثاهر . كذا بي كشف اللثام وتقتضيه قاعدة 
الامكان المتقدمة » وبعض النصوص التقدمة دليلا عليها . نعم الاشكال 
في التحيض عجرد الرؤية في الفاقد للصفة أو انتظار الثلائة » والكلام فيه 
تقدم في المسألة السابقة . ولعل ما في ظاهر محكي المبسوط ‏ من أنه لو 
تأخر عن العادة بأكثر من عشرة أيام لم يحم بحيضيته ‏ محمول على ذلك 
أعني : عدم التحيض بالرؤية » أو على ما إذا كان مجموع الدم أكثر من 
عشرة » كما ي كشف اللثام » وإلا فضحفه ظاهر . 

0) بلا خلاف معتد به أجده . كذا ي الجواهر . وي المنتهى : 


06 ا 11 74# ل 
وكذا إذا رأت في العادة )١(‏ وبعدها 0 بتجاوز عن العشرة » 


و تقتضيه ل على التحيض في أيام 0 له 
كا تقدمت في المسألة الخامسة عشيرة . 

)١(‏ أما ما رأته في العادة فاما عرفت من كونها طريقاً إلى الحميض 
با ماع النص والفتوى . وأما ما رأته بعدها الى العشرة فللاجماع لمحي عن 
الخلااف والمءتير والمنتهى والنهاية على حيضية ما ترأه بين الثلاثة والعشرة 
اذا انقطع عليها وهو المتيقن من موارد قاعدة الامكان . والاستدلال عليه 
بما دل على أن ماتراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى - قد عرفت 
ضعفه » لعدم إطلاقه » وأن الظاهر كونه وارداً ابيان إلحاق الدم المفروغ 
عن حيضيته بالحيض الأول أو الثاني . نعم قد يشكل ذلك لا دل على أن 
الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض . بل يزيد الحكم إشكالا » ما دل 
على أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة » بناء على انتهاء مدة الاستظهار 
قبل العشرة . ولأجل ذلك حكمي عن المدارك والمفاتيح الاستشكال يالكم 
المذكور . وثي الحدائق ‏ بعدما استدل على إلحاق همايرى قبل انتهاء 
العشرة بالحيض الأول » ء*رسلة يونس الدالة على عدم اعتبار التوالليي في 
الثلاثة )1١(‏ » وبموثقة ابن مسم (١٠؟)‏ وصحيحته (*”) الدالتين على أنه إذا 
5 الدم قبل عام العشرة فهو من الحيضة الاولى » ونحوهما الفقهالرضوي (*1) 
قال : « نعم يبقى الاشكال في أنه قد دلت الأخبار المتقدمة على أن 
(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الحيض حديث : ١١‏ 


(*) الوسصائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : م 
(»4) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الحيضص حديث : ١‏ 
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أو رأت قبلها وفيها )١(‏ وبعدها » وإن أبجاوز العشرة في الصور 
المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة (؟) . 
) مسألة ) : إذا راث ثلانة أيام متواليات وانقطع ثم 
وراك تاكثة أيام أو أزيد فان كان مجموع الدمين والنقاء المتخال 





الأخر ات فهو استحخاضدةة 2 أعم من أن ينقطع على العشرة أو يتجاوز . 
ويمكن الجمع بتخصيص ععوم الأخبار المشار إليها بهذه الأخبار » بأن 
يسدّئبى منها حم ذات العادة ) . 

اللهم إلا أن يبحمل ما دل على أن الصفرة بعد الحيض. ليست من 
الحميض - بقرينة ما سبق » ولا سها ماهو صريح في الصفرة من. أخبسار 
الاستظهار - على خصوص الصفرة غير المسبوقة بالحيض : فيكون دليلا 
على عدم التحيض بالرؤية » أو على ما بعد العشرة » ويكون وجه التخصيص 
بالصفرة مع اشتراكها مع السواد والحمرة في ذلك وقوعها في السؤال» أو 
كونها الغالب فما يتجاوز عن العشرة في غير مستمرة الدم » ويحمل مادل 
على الاستحاضة بعد أيام الاستظهار على كونها حكما ظاهريا لأجل ظهور 
حال الدم في التجاوز عن العشرة » لا حكما واقعياً وإن انقطع علىالعشرة, 
ك) يقتضيه الجمع العري بين النصوص » فان ما ورد ني الاستظهار إلى 
العشرة كالصريح ثي التحاق ما قبل العشرة بالعادة . بل الظاهر من مادة 
الاستظهار ذلك » كم سيأني في محاه . وكيف كان فلا مجال لرفع اليد جما 
تسالم عليه الأساب » وتوىء اليه التصوص 

. يعم وجهه مما سبق فها قبله‎ )١( 

(0) يأني في الفصل اللاحق الاستدلال له . 
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لزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً )١(‏ وني النقاء المتخلل 
تحتاط (؟) بالجمع بين تروك الحايض وأعال المستحاضة وإن 
بجحاوز المجمو ع () عن العشرة فان كان أحدها في أيام العادة 
دون الآخر جعلت ماني العادة حيضاً (4) وإنْلم يكن واحد 


)١(‏ قال في التذكرة : « ثم إذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض 
قطعاً » فاذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينها حيض » 
ذهب اليه ءعا|ؤنا وبه قال أبو حنيفة ؛ , وبه أفيتّى في التحرير » وثي الجواهر : 
و لاخلاف فيه أجده . وعن ظاهر بعض وصريح آخخر : الاججاع عليه ) 
واستدل له فيها مما دل على أن ماتراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى . 
لكن عرفت الاشكال بي إطلاقه . فالعمدة في عموم الحكم فيه قاعدة الامكان . 

(5) تقدم في المسألة السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء »ء 
خلافاً لمحدائق فراجع . لكن لو بني على الاحتياط كان بالجمع بين أحكام 
الحائض والطاهر لا المستحاضة » لعدم رؤية الدم . 

فو يعي : بضميمة النقاء المتذال بينها . 

(8) يعني : والآخر استحاضة » كما عن جماعة من المتأخرين » منهم 
جامع المقاصد والروض وهو في مله . إذا كان ما في غير العادة فاقداً 
لصفات الحيض فان مقتضى ما دل على طريقية العادة افيض مثل  :‏ ما دل 
على أن الدم في أيام الحيض ولو صفرة حيض ‏ حيضية ما في العادة : 
ولا يعارضه في الدم الآخر إلا قاعدة الامكان » وهي كالأصل لا تصلح 
لمعارضة الامارة » أعني : العادة . بل الظاهر أنه كذلك أيضاً إذا كان 
ما في غير العادة واجداً لصفات الحيض . بل في المستند : « لو رأت في 
العادة وانقطع عليهاء ثم رأت قبل مضي أقل الطهر لم تتحيض به إجاعاً » 


9ت ( مستمساث العووة الوثقى ) ج35 





لما عرفت في أول المبحث من عدم العموم الدال على طريقية الصفات مطلقاً 
والقدر المتيقن من النصوص خصوص الستمرة الدم » فالمرجعم في حيضية 
الواجد ليس إلا قاعدة الامكان », وقد عرفت انها لا تصلح لمعارضة العادة. 
بل لو سل أن نصوص طريقية الصفات شاماة للمقام فهي أيضاً لا تصلح 
لمعارضة العادة » لأن هذه النصوص مقيدة بما دل على أن الرجوع إل 
التمييز فيها إمما يكون مع عدم العادة .. 

وأما ما تقدم في نحيض المبتدئة وأخواتها بالرؤية مما دل على ترك 
الصلاة برؤية الدم الواجد للصفة ‏ ممصحح إبحاق (*1) » وصحيح عبد الرحمن 
ابن الحجاج (١؟)  »‏ فاو ثم عمومه للمقام كان معارضاً لما دل على طريقرة 
العادة بالعموم من وجهء والجمع بينه| بحمله على غير المعتادة أقرب عرفاً من 
حمل دليل طريقية العادة على غير صورة المعارضة مع التمييز » لأقوائية 
العادة » ولاسها علاحظة ما دل على تقدم العادة على التمييز بي مستمرة الدم 
وما تضمن أن الصفرة ف أيام الحيض حيض . مع أنك عرفت في مبحث 
طريقية الصفات ‏ أن دلالة الروايتين على الطريقية - لو نمت فهي 
بلحاظ التحيض بالرؤية وعدمه, لا بعد استقرار الدم ثلاثة أيام » إذ لاريب 
في جردان قاعدة الامكان حينئذ حبتى ني الفاقد » والمقام من هذا القبيل , 
فلا مجال للرجو ع للنصوص المذكورة . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ 
ِي النهابة والمبسوط والاصباح » من أن الصفة مقدمة على الغادة » وما عن 
الوسيلة من التخيير بين الأخذ بالصفات وبالعادة . ولعله خلافهم هذا في 
مستمرة الدم لا فيا نحن فيه . نعم ظاهر القواعد الحكم محيضية الأول » 





)00 الوسائل باب ٠6‏ من أيواب امرض .حددث 5 
600 الوسائل باب : ه من أبواب النفاس حديث :7 يم 


جه ( جعل ايض واجد الصفات دون غيره ) 0 5 
منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً )١(‏ للصفات 


واستحاضية الثاني مطلقاً ولو كان الثاني في العادة وبالصفة . وظاهر نماة 
العباد والجواهر : اختياره ء لا سيأتي . ويأتي ما فيه . 

هذا ولا ببعد اجراء حم العادة على ما يقرب منها » ثما يصدق عليه 
عرفاً التعجيل » لظهور النصوص التقدمة في كونه ‏ كالعادة ‏ طريقاً الى 
الحيض شرعا وعرفا . 

)١(‏ يعني : والفاقد استحاضة . وفي كشف اللثام : « انه رما لم 
يكن الاول حيضاً اذا لم ,يصادف العادة أو التمييز © » يعني اذا كان الثاني 
مصادفا للعادة أو التمييز » كان الثاني حيضاً , والاول استحاضة . وكأنه 
لما تقدم.من الصحيح والمصحح المتقدمين في محيض البتدثة بالرؤية بناء على 
دلالتها على طريقية الصفات الى الحيض » التي لا تصلح اعارضتها قاعدة 
الامكان في الفاقد» لما عرفت من أنها بمنزلة الاصل لا تصلح لمعارضة الامارة . 

نعم اختار في نجاة العباد كون الثاني استحاضة وإن كان واجداً 
والاول حيضاً وإن كان فاقداً . وهو الظاهر من القواعد . لما عرفت ع 
وحكي أيضاً عن النهاية » وف الجواهر جعاه الظاهر ٠ن‏ إطلاق الاصماب 
هناء بل إجماعهم المدعى عليه » واستشهد له بمصحح صفوان عن أني 
الحسن (ع): إذا مكثت المرأة عشرة أيام رع الدم ثم طهرت فكنت 
ثلاثة أيام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك » أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع ): 
لا هذه مستحاضة © )١*(‏ . 

لكن استظهار ذلك من الاصماب غير ظاهر . وأما دعوى الأجماع 
فلا مجال للتعويل عايها » ولاسيا مع وهنها بندرة التعرض لذلك في كلاتهم . 


)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستداضة حديث : م 


3 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 
وإن كانا متسايين في الصفات فالأحوط جعل أولما حيضاً )١(‏ 


وأما المصحح فن المحتمل أن يككون السؤال فيه عن جواز التحيض بالثاني في 
ظرف المفروغية عن حيضية الاول , لا ي مقام السؤال عن تعيين ما هو 
الحيض من الدمين . 

هذا ولاجل ما عرفت من عدم الدليل على طريقية الصفات كلية 
وقصور الصحيح والمصحح عن إثبات ذلك فيما نحن فيه - يتعين إلحاق 
هذا الفرض بالفرض اللاحق في الحم . 

)١(‏ يمكن أن ريقال : إنه لادليل في المقام على ثبوت أصل الحيض 
أما اذا كان كل من الدمين فاقداً للصفات فظاهر . إذ لا مقتضي للحيضية 
في كل منها حينئذ إلا قاعدة الامكان » فاذا سقطت للمعارضة كانت حيضية 
كل منهها مشكوكة بدواً.» وإن كان كل منهها واجداً للصفات » فالصفات 
وإن كانت طريقاً الى حيضية كل منها » إلا أن العلم بعدم حيضية أحدهها 
يوجب تكاذب الطريقين إذ صفات كل دم ما تدل على حيضيته تدل على 
عدم حيضية الآخر » فيكون كل من الدمين قد قام الطريق على حيضيته 
وعدمها » وحيث لا مرجح يسقط كل منها عن الحجية » كا أوضحنا ذلك 
في حقائق الاصول في مبحث أصالة التساقط في الدليلين المتعارضينء فالمرجع 
في كل من الدمين. الاصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة ) 
من الاحتياط أوغيره » كم أشرنا اليه في مبحث التوالي مع أنه لو فرض 
العلم إحمالا محيضية أحد الدمين » فالواجب الاحتياط في كل منها عملا بالعم 
الاحمالي » المحقق ي محله كونه منجزاً وإن كان مردداً بين التدربجيات » ولا 
وجه حينئذ للتنخيير ف التحيض بينهها فضلا عن تعين التحيض بالاول منها . 

فان قلت : اذا رأت الدم الاول جرت قاعدة الامكان » فاقتضت 


جم ( تطبيق القاعدة على الدم الأول دون الثاني )1:48 


التحيض به » فاذا رأت الثاني امتنع جريان القاعدة فيه » لامتناع كونه 
حيضاً » بعد كون الاول محكوماً بالحيضية بالقاعدة » فتكون القاعدة قي 
الاول حاكة على القاعدة في الثاني » فيتعين التحيض بالاول دون الثاني . 

قلت : نسبة القاعدة الى الدمين نسبة واحدة » فلا موجب لترجيح 
تطبيقها في الاول ليكون مانعا من تطبيقها في الثاني على تطبيقها في الثاني 
ليكون مانعاً عن تطبيقها في الاول » وكون الثاني ليس مورد الابتلاء حين 
الابتلاء بالاول مسل ء إلا أن هذا المقدار لا يمنع من جريان القاعدة في الثاني 
كا هو موضح في مبحث منجزية العم الاحمالي بين التدر جيات . 

فان قلت : هذا بيثم لو عم بوجود الدم الثاني حين رؤية الاول» أما اذا 
شك فيه كان مقتضى أصالة عدم رؤية الثاني جريان القاعدة في الأول جزماً 
فاذا عم بحجريان القاعدة بي الأول لا مجال جريانها في الثاني » لآأنه مانع من 
جريانها في الأول » وهو خاف » لكون المفروض جريانها فيه جزماً . 

قلت : لا إشكال في جريانها في الأول مع الشك في وجود الثاني » 
لكنه جرءان ظاهري عملا بأصالة عدم المعارض » فاذا عل بعد ذلك بالدم 
فقد علم بوجود المعارض » وارتفع الحم الظاهري بالجريان للمعارضة . 
فالجريان في الأول عند رؤيته كان جرياناً الحك الظاهري ظاهرياً لاواقعياً 
فاذا انكشف وجود المعارض انكشف عدم الجريان من أول الأمر . مضافا 
إلى أن جريانها في زمان لعدم المعارض لاينائي عدم جريانها في زمان آخر 
لوجود المعارض » فاذا انكشف وجود دم آحر في آن رؤية الثاني تعارض 
في ذلك الآن جريانها في الدم الأول مع جريانها في الدم الثاني » ومقتضى 
ذلك ترتيب آثار الأصل الجاري من أول الأمر لولا القاعدة . 

ومن هنا يظهر أنه لوعم بعدم وجود دم آخر غير الدم الأول »؛ 


.2و 
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ا 00 حين الغلم 
آثار الأصل الجاري من أول الأمر . 

ثم إنه يمكن أن يوجه القول بالتخيير بأن مقتضى قاعدة الامكان 
حيضية الدمين معاً » فاذا تعذر الأخذ عقتضاها فيها تعين الأخذ مقتضاها 
في أحدهها . لأن إعمال المقتضي لازم مهما أمكن . وفيه : أنه مبني على 
القول بالسببية في الأحكام الظاهرية ؛ 0 

فالعمدة في المسألة ظهور الاجماع على وجوب التحيض بأحد الدمين» 
الموجب للخروج عن قاعدة الاحتياط في كل منها » وإنما خلافهم ني التخيبر 
والتعين » وإذ أن الاصل في مثله يقتضي حيضية الاول يتعين البناء على 
حيضيته . وبالجملة : القدر المتيقن في جواز الخروج عن قاعدة الاحتياط 
هو التحيض بالاول » ولا فرق في ذلك بين أن تعلٍ بالدمين حين رؤية 
الاول وان لا تعلم ؛ فتحيضت بالاؤل » فانه اذا رأت الثاني رتبت أحكام 
المستحاضة » ولاشيء عليها اذا رتبت أحكام الحيض على الدم الاول اذا 
كان له أثر استقبالليي » كقضاء الصوم وخخو ف 

والمتحصل مما ذكرنا : أنه اذا كان أحد الدمين في العادة دون الآخر 
نحيضت عا في العادة دون الآخر » وإن كانا مع في غير العادة نحيضت 
بالاول » من غير فرق بين الاختلاف. ف الصفة وعدمه . ويؤيد ذلك مصحح 
صفوان )١*(‏ بناء على أنه وارد في صورة تردد الحيض بين الدمين » "م 
ادعاه في الجواهر . وخروج صورة كون أحدهها في ااعادة عنه إما لانصرافه 
الى غيرها كم يقتضيه سوق السؤال أو محمول على ذلك » جمعاً بينه وبين 
ما دل على طريقية العادة » فان تقييده بغير العادة أولى من تقييد دليل العادة . 





)١1١(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ؟ 


ج 2 ( حي وجود بعض كل من الدمين في العادة )2 ١هلا ‏ 


وإ نكان الأقوى ٠التخيير‏ » وإنكان بعض أحدها في العادة دون 

الآخر )١(‏ جعلت ما بعضه في العادة حيضاً (؟) وإن كان 
بعض كل واحد منهما ني العادة فان كان ماني الطرف الأول 
من العادة ثلاثة أيام أواريك جعلت الطر فين من العادة حيضاً ف 


وهذا التفصيل لذ اخترناه ظاهر جامع المقاصد . لكن عرفت سابقاً إمكان 
استفادة حك المقام مما ورد في مستمرة الدم بالغاء خصوصية الاستمرار أوالفترة . 

)١(‏ كا لوكانت عادتها العشرة المتوسطة من الشهر » فرأت الدم ي 
الخمسة الاولى من الشهر ء ثم نقت ثلاثة » ورأت الدم بعدها خحمسة » أو رأت 
الخمسة الاخيرة وقد رأت قبلها بثلاثة خمسة أخرى . 

(؟) وهو الخمسة الثانية في الفرض الأول » والخمسة الأولى في الفرض 
الثاني » والوجه فيه طريقية العادة الى الحيض بنحو لا تصاح المعارضتها الصفاك 
أو قاعدة الامكان في الدم الآخر » وأما الدم المتصل بالعادة فتجري فيه 
القاعدة بلا معارض أيضاً . نعم لوكان المرئي في العادة دون أقل الحيض 
فقد يشكل الح بحيضيته » لأن العادة لا تصلح لاثبات حيضيته وحده 
لنقصانه » فيتوقف إثبات حيضيته على جريان قاعدة الامكان معها في الدم 
المتصل به » وهي معارضة بجريانها في الدم الآخر . اللهم إلا أن نجعل 
العادة طريقاً أرضاً الى حيضية المتصل بها بالدلالة الالنزامية » لامتناع 
حيضية ما فيها بدونه » لأنها أمارة بحري فيها ما بجري على غالب الامارات 
من حجيتها في المدلول الالعزامي كالمطابقي . وهذا الاشكال لا يجري فها 
لوكان اازائد على مادون الأقل مما يصدق معه التعجيل » وإلا فقد عرفت 
ان ذلك طريق أيضاً كالعادة . 

(0) لطريقية العادة اليه . 


ين 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) -1 


وتحتاط ني النقاء )١(‏ المتخلل » وما قبل الطرف الأول وما 
بعد الطرف الثاني استحاضة (”) وإن كان ما قي العادة قُ 


. قد عرفت ان الأقوى التحيض به أيضاً . فراجع‎ )١( 

(0) فانه لا محال للتحيض ءا قبل الطرف الأول أو بمقدار منه» حيث 
تكون العادة أقل من عشرة » فيكون ما قبلها معها متمماً العشرة » وذلك 
لأن المرأة حينئذ تكون ممن يجاوز دمها العشرة » وحكمها الاقتصار على 
عادتها فقط كأ سيأتي . ولأجل ذلك يحم باستحاضية ما بعد الطرف الثاني 
مطلقاً » ولا يضم الى العادة منه ما. يتممها عشرة » فاذا كانت عادتها 
ثمانية من أول الشهرء فرأت ثلاثة من أول الشهر ويومين قبلها » ثم رأت 
النقاء ثلاثة ثم رأت خسة دهآ » اقتصرت في التحيض على المانية الآولى » 
وجعلت اليومين السابقين على الشهر والقلاثة الأخيرة من الدم استحاضة . 
وهذا الاشكال لا بحري ني الفرض السابق . وهو ما إذا رأت بعض أحدهما 
في العادة دون الآخر » لأن من جاوز دمها العشرة إبما تقتصر على العادة إذا 
كان الدم العابر عن العشرة مرئياً في العادة » وليس كذلك بي الفرض السابق . 

هذا والاشكال المذكور لا يخلو من خدش » لاختصاص ذلك بالدم 
الواحد » والمفروض ان المرئي دميان » فاذاً لا يبعد إلحاق ما قبل العادة 
بما فيها في الحم بالحيضية » لصدق التعجيل أو لقاعدة الامكان. أما ما بعد 
الطرف الثاني فالظاهر انه لابد من البناء على كونه استحاضة » لأن الدم 
الجاوز عن العادة إذا لم يمكن جعاه بهامه حيضاً فهو استحاضة » ولا 
يفرق بين أبعاضه . وقد ستفاد ذلك مما ورد في الاستظهار بعد انقضاء 
أيام العادة الى مورد كثير منها المستحاضة . فلاحظ . 

هذا وي الشرائع :. «ولورأت الدم ثلاثة أيام وانقطع. » ورأت قبل 


ج " ( حك ما إذا كان الدم في الطرف الأول أقل من ثلاثة  )‏ اه 


٠‏ الطرف الأول أقل من ثلاثة محتاط )١(‏ في جمييع أيام الدمين 
والنقاء بالجمع بين الوظيفت.ن : 


العاشر » كان الكل حيضاً » واو نجاوز العشرة رجعت الى التفصيل الذي 
نذكره ؛ . والظاهر أن مراده من التفصيل ما ذكره في مستمرة الدم في 
مبحث الاستحاضة » من رجوع ذات العادة إلى عادتها فقط . ومقتضاه 
جريان الحم المذكور في جميع صور المسألة . وف القواعد قال : « لو 
استمر ثلاثة وانقطع . ورأته قبل العاشر » فالدميان وما بينهها حيض » ولو 
لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة ؛ ولو مجاوز الدم العشرة فان كانت 
ذلك . . . ٠»‏ ء» وظاهره أن حسم الدميين ليس حك الدم المستمر » وان 
التحيض بالأول جار في جميع صور المسألة » وان حكم مجاوز الدم يختص 
بالمستمرء ولذا ي كشف اللثام وصف الدم المذكور في قوله : « ولو نجاوز 
الدم ؛ » بالمستمر . وبالجماة : كلات المجماعة في اجراء أحكام يجاوز الدم 
العشرة على الدمين المتخلل بينها النقاء محتلفة » والتحقيق ما ذكرنا من البناء 
على حيضية ما قبل العادة دون ما بيعدها. 

)١(‏ لا يبعد جريان حك سابقه عليه أرضاً » لما عرفت من إمكان 
دعوى دلالة العادة على حيضية ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية » 
فيكون تمام ما في طري العادة من الدم وما قبله المتمم لأوله ثلاثة حيضاً , 
وكذا النقاء بناء على ما عرفت من كونه حيضاً . نعم ما يكون قبل العادة 
مما لا يكون متمماً للثلائة خارج عن الميض وإن صدق عليه التعجيل » 
لما سيأتي من وجوب الاقتصار على العادة في من مجاوز دمها العشرة . اللهم 
إلا أن يقال : إن ذلك أيضاً مانع عن التحيض بالمقدار المتمم للشلاثة . 
وكأن هذا هو الوجه في توقف المصنف (ره) في التحيض ما في الطرف 


- 1584 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 





( مسألة ١4‏ ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات 
العادة الوقتية العددية يقدم الوقت )١(‏ إذا رأت في أيام العادة 
أقل أو أ كير من عدد العادة ودما أ آخر في غيرأيام العادة بعددهاء 
فتجعل ماني أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً » وربما رجح 
الأسبق )١(‏ » فالأولى فها إذا كان الأسبق العدد في غير أيام 
العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . 

( مسألة ٠١‏ ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من 
العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (") 2 


الأول وما قبله . اللهم إلا أن يقال : ما دل على الاقتصار على العادة 
ظاهر ف حيضية ما تدل العادة على حيضيته وإن كان بالدلالة الالزامية . 
لكنه ما ترى . ثم إنه لا وجه ظاهر لاتوقف عن التحيض ما في الطرف 
الأخر من العاذة إذا كان ثلاثة فصاعداً » لأن إطلاق ما دل على طريقية 
العادة دال على التحيض به هن دون معارض . 

 ةرفص لظهور أيام العادة الي يكون الدم فيها  ولو كان‎ )١( 
حيضاً » في خصوص الوقتدة - عددية كانت أم لا فلا يشمل العددية غ‎ 
فينحصر وجه التحيض في الدم المرئي . موافقس] للعددية بقاعدة الامكان‎ 
. النبي لا مجال للعمل بها ي قبال العادة » ما عرفت‎ 

0) م يظهر من الجواهر هنا وثي الفرع السابق » وكذا من نجاة 
العداد ملصحح صفوان المتقدم )١*(‏ الذي عرفت الاشكال قِ دلالته . 

(0) لقاعدة الامكان وكذا ما بعده . وقد تقدم . 


(*1) تقدم ني أوائل المسألة الثامنة عشرة 


5 ( بعض فروع ذات العادة ) 75688 ل 





وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت )١(‏ . 

(١‏ مسألة 7١‏ ) : إذا كانت عادتها ني كل شهر مرة 
فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض 
فكلاه| (؟) حيض ء سواء كانت () ذات عادة وقتاً أَوْ عدداً 
أو لاء وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (4) أو يكون 
أحده| مخالفاً . 

( مسألة 7١‏ ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة 
فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فان كانت إحداه| 
فى العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة 
الحيض مجعل ما في الوقت  )0(‏ وإن لم يكن بصفة الحيض - 


حيضاً » وتحتاط ني الأخرى (0) وإن كانتا معأ في غير الوقت 


)١(‏ الظاهر من ذات الوقت الوقتية فقّط ففرض الزيادة عليه غير 
ظاهر إلا أن يكون المراد الزيادة على أكثر العددين . 

(0) من غير ريب ». لقاعدة الامكان . ولقوله (ع ) في رواية مد 
ابن مس : « وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقباة » )١١(‏ كذا 
في الجواهر لكن تقدم الاشكال في إطلاق الخير . 

(6) لجريان القاعدة في الجميع . 

(54) فرض موافمقتها| للوقت غير ظاهر . 

(9) لطريقية العادة إلى الحيضٍ مطاقاً . 

(5) أما في أول الأمر فلما عرفت من علم الدايل على التحيض 


ع كونهم)| واجدتين كلتاها حيض )١(‏ » ومع كون إحداها 
واجدة نجعلها حيضاً ونحتاط ني الأخرى )١(‏ » ومع كونبهم| 
فاقدتين "بجعل إحداها| حيضاً (") - والأحوط كونما الأولى ‏ 
ونحتاط في الأخرى . 

( مسألة 3 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت 
بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت «؛) ولا 
حاحة إلى الاستبراء (ه) وإن احتملت بقاءه (5) 


ولكنه يي غير له بعد ما عرفت من الاجماعات المنقولة المقبولة من حاكيها . 

. كما تقدم في المسألة السابقة‎ )١( 

(0) تقدم وجهه وإشكاله . 

) يعني : مخيرة بينها . اكن عرفت الاشكال ني ذلك . فاللازم 
على تقدير تمامية قاعدة الامكان كما عرفت البناء على حيضيتهما 
معاً » وعلى تقدير عدمها الرجوع إلى الأصل الجاري في الدم المردد بين 
الحيض والاستحاضة . 

() إحاعاً . بل الظاهر أن دلالة النقاء على انتهاء الحيض - بحيث 
لا محال للرجوع إلى استصحابه ‏ من ضروريات مدلول النصوص الآتية 
وغيرها . فتعمل حيئد عمل الطاهر بعد غسلها من حدث الحيض . 

(ه) كا نص عليه جماعة » بل ينبغي عده من المسلات » إذ الظاهر 
من النصوص كون الغرض منه العم بنقاء المحل » فاذا حصل كان الاستيراء 
نحصيلا للحاصل . 

(3) وكذا لو ظنت » لاطلاق النصوص وعدم الدليل على حجية الظن . 


ج٠5‏ ( وجوب الاستيراء على الحائض واستعلام الخال ) ب 7ه" 
2 الباطن وجب عليها الاستيراء )١(‏ واستعلام الخال 


() سا هو المشهور : وعن الذخيرة : نسبته إلى الأصحاب . بل عن 
غير واحد : عدم معرفة الخلااف فيه . نعم عن الاقتصار : التعبير ب « ضغي ) 
وهو مشعر بالاستحباب . 

وكيف كان . فالعمدة في إثبات الوجوب صحيح ابن مسلم عن أني 
جعفر (ع ) : «١‏ إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلآستدخل قطنة : فان 
خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل » وإن لم تر شيئاً فلتغتسل . وإن رأت 
بعد صفرة فاتتوضاً ولتصل ؛1(١١)‏ وأما مويق سبماعة عن أني عبد الله (ع ): 
١‏ قات له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت 
أم لا ؟ قال (ع) : فاذا كان كذلك فاتعم فلتلصق . . . )© )5١(‏ 5 
فالظاهر أنه في مقام بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة له على 
وجوب شيء عليها . وأظهر منه في ذلك خبر شرحبيل الكندي عن أبي 
عبدالله أع) : « قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال (ع) : 
تعمد ... ) (8") »؛ ومرسل «ونس عمن حدثه عن أني عل الله (ع) . 
« قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا » 
قال (ع) تقوم ... ١)‏ (*4) . 

5 إنه لا يخال لاحمال حمل الصحيح على الوجوب النفسبي التعبدي » 
بل ولا على الوجوب الغيري للغسل والصلاة ونحوهما من العبادات بحيث 
لا تصح بدونه . فان ذلك خلاف الظاهر جداً . فيتعين حمله على الارشادي 

(15) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(؟) الوسائل باب : ١7‏ ءن أبواب الحرض حديث : ؛ 


(٠؟)‏ الوسائل باب : ١0‏ من أدواب الحيض حديث : ؟ 
(»4) الوسائل باب : ١٠‏ من أيواب الحيض حديث : » ' 


”ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ع3 


إما إرشاداً الى عدم حجية الانقطاع على النقاء الواقعي وأن الحجة خصوص 
الطريق المذكور ‏ فيكون المعنى : أنه لا يجوز للحائض أن تعتمد على 
انقطاع الدم ظاهراً فتغتسل وترتب أحكام الطاهر » بل الطريق إلى النقاء 
هو ما ذكر ‏ أو إرشاداً إلى عدم جواز الاعتّاد على الأصل والانقطاع: 
فلا يجوز البناء على الحجيض ولا على عدمه » فيكون وجوب الاستيراء نظير 
وجوب الفحص في الشبهات الحكمية . والظاهر أن مراد الأصحاب من 
الوجوب هو الثاني » وإن كان الأنسب بتعليق الأمر بالاغتسال ي الصحيح 
على إرادة الاغتسال هو الأول » إذ لو كان المراد الثاني كان المناسب أن 
يقال : إذا نقت فلتستدخل القطنة . اللهم إلا أن يكون النقماء الظاهري 
طريقاً عرفا بالاضافة الى الغاء الاستصحاب » ويكون قوله (ع) : ١‏ إذا 
أرادت أن تغتسل ٠‏ إمضاء له في الجهة المذكورة » لا بالاضافة إلى ثبوت 
النقاء الباطني . 

6 إنه بناء على الأول يجوز لما ترك الغسل اعتّاداً على أصالة بقاء 
الحيض الى عشرة أيام . كا أنه على كل منها يجوز لها الاحتياط بترتيب 
أحكام الطاهر والحائض معاً » كما يجوز الاحتياط في سائر موارد وجوب 
الفنحص : نعم لو قلنا محرمة العبادة على الحائض ذاتاً بنحو يوجب تعذر 
الاحتياط كما سيأتي الكلام فيه وجب الفحص فراراً عن الوقوع 5 
المحخالفة الواقعيية من دون عذر » لامكان الفحص » فلو اغتسلت وصات 
قبل الفحص » بطلت صلاتها » لفوات التقرب المعتير فيها » لوقوعها على 
نحو التجري والاقدام على محتدل الحرمة المنجزة . و كذا يبطل غسلها بناء 
على حرمته على الدائض ذاتاً كالصلاة » إلا أنه غير ثابت . ولا فرق في 
بطلان العبادة حينئذ ببن البناء على جريان أصالة بقاء الحيض وعدمه » لعدم 
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الفرق بينها ي صدق التجري من جهة العم بالتكليف وإمكان الموافقة 
القطعية بالفحص . نعم لوفرض الرجوع إلى أصل موضوعي أو حكي مرخص 
في العبادة ‏ كاصالة عدم الحيض - كان القول بالصحة في محاه » لكن 
الأصل المذكور لا أصل له . 

ثم إنه حيث كان ظاهر النصوص ترتب وجوب الغسل والعبادة على 
النقاء الواقعي الذي جعل الاستيراء طريقاً اليه » فلو بني على عدم وجوب 
الاستبراء المذكور يكون الأصل الجاري أصالة عدم النقاء وبقاء ذبع الدم من 
الرحم ؛ وحجية مثله موقوفة على جواز إجراء الاستصحاب ي التدريجيات , 
كا حقق في محله . 

م إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين صورتي القدرة على 
الاستيراء وعدمها ‏ فاذا تعذر عليها الاستبراء لم يجز الرجوع إلى الأصل ولا 
إلى الانقطاع في إثبات النقاء وعدمه . ومخصيص النص بحال القدرة غير 
ظاهر ك] تقدم ي الاشتباه بالعذرة وغيرها . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ما في كلات شيخنا الأعظم (ره) 
في طهارته » حيث قال : « والانصاف أنه لولا فتوى الأصحاب بالوجوب 
كانت استفادته من هذه الأخبار مشكاة » لأن بعضها مسوق لبيان وجوب 
ذلك عند إرادة الاغتسال » فيحتمل الارشاد لثلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال 
وبحتمل الاشتراط شرعاً . إما لأن الأصل بقاء الحيض » وإما لتحصيل 
الجزم ببراءة الرحم تعبداً وإن قانا بأصالة عدم حدوث الدم في الرحم ) , 
وظاهره أن الوجوب الذي أفتى به الأصحاب نفسي » وقد عرفت الاشكال 
فيه . كا أن صربحه احمال الارشاد إلى أمر عرثي » وأن أصالة بقاء 
الحيض تقتضي بطلان الغسل بدون الاستيراء » وأنه محتمل اعتبار الجزم 


بادخال قطنة )١(‏ وإخراجها بعد الصير هنيئة » فان خرجت 
نقية اغتّسلت وصلت وإن خرجت ملطخة - ولو بصفرة -(؟) 


ببراءة الرحم تعبداً شرطاً في صحة الغسل . وكل ما ذكره فيه منع ظاهر . 


وي بقية كلامه نوع تأمل يظهر بالتأمل فها ذكرنا . فراجع . 

)١(‏ مقتصرة على ذلك » م يقتضيه إطلاق الصحيح )١*(‏ » ونسب 
الى المشهور » لكن الموجود بي الموثق : « فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط 
وترفع رجلها على حائط ) (7) » وبي خير الكندي : ( تعمد برجلها 
اليسرى على الخحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى » (8") وفي مرسل 
يونس : ١‏ تقوم قائمة وئلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع 
رجلها اليمنى » (*54) . ولا تنائي بينها لامكان تقييد بعضها بالآخن . نعم 
ظاهر قوله (ع) و تمدن كلها اق خبر الكندي ‏ رفع الرجل 
اليبسرى » وصريمح مرسل يونس : رفع اليمنى » وحمل الأول على غير 
الرفع بعيد جداً » والجمع بالتخيير بينها أقرب منه . لكن كلا الخبرين 
ضعيف » فان بني على التقييد تعين التقييد بالموثق لا غير . 

0) يما عن جماعة التصريحح به ء» منهم : المراسم والروض . وهو 
واضح لو كان في العادة لما عرفت , أما لو كان في غيرها فالعمدة فيه 
قاععدة الامكان . مضافاً إلى إطلاق أخبار الاستظهار الى منها : خصوص 
صحيح سعيد بن يسار عن أي عد الله (ع) : «١‏ عن المرأة نحخيض 7 
تطهر ورعا رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها. 


لاسٌُسس يسما ا لا ممما ا 000 
(*1ص ركد عم ابن مس عن أن جعفر (ع) وقد تهدم قر دبا فيالاستدلال لوجوب الاستيراء 


(*5) الوسائل باب : /ا١‏ من أبواب الحيض حديث : كك 
(*") الوسائل باب : ١7‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 
(«؛) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


0 ركف امبراء اطانمن) 2 


صبرت حتى تنق اد تنقضي )١(‏ عشرة أيام إن لم تكن ذات / 
عادة أو كانت عادتمها عشرة (؟) »وإن كانت ذات عادة أقل 


فقال (ع ) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلى ؛ (10) وحينئذ لابد 

من حمل ما في صحيح ابن مس المتقدم على ما يكون بعد مدة الاستظهار 
أو بعد العشرة : كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض 
كا أشرنا اليه في المسألة السابعة عشرة . وأما ما في المرسل - من قوله (ع): 
« فان حرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عريط  )50(0...‏ 
فغير جامع لشرائط الحجية » ما عرفت . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر » لقاعدة الامكان . مضافاً في البتسدثة إلى 
النصوص كوثئق ابن. بكير : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر 
ما الدم تركت الصلاة عشرة أيام » (0) وقريب منه موثقه الآخر (4) 
وي مضمر سماعة : « فلها أن مجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم 
ما لم يحز العشرة ) (00) وهو يقتضي ثبوت الحم ارو 
تستقر لما عادة . 5 

() إجاعآ . لوضوح طريقية العادة . ولا استظهار حينئذ » وني 
مرسل ابن المغيرة : ٠‏ إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر » فاذا كانت 
أقل استظهرت ) (50) ونحوه غيره . 





(18) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الحيض حديث : م 
(*؟) الوسائل باب : /ا١‏ من أبواب الديض -ديث : ؟ 
(*؟) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديتثُ : + 
(*:) الوسائل باب : ه من أبواب الحيض حديث : ه 
(0) الوسائل باب : ١4‏ من أيواب الحيض حديث : ١‏ 
(18) الوسائل باب : ١*‏ من أبراب المرهر؟ حديث : ؟ 


ير فكذلك » مع علمها بعدم التجاوز 22 عن العشرة . 
أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (١؟١)‏ ترك العبادة 





(1) للحكم بحيضية الجميع بمقتضى القاعدة . بل الاجداع عليه 
بالخصوص » لا سبق . 

0) الظاهر أنه.لا خلاف في ثبوته يي الجملة ومشروعيته » قال في 
جافع المقاصد : « لا خلاف في ثبوته [مما الخلاف في وجوبه 4 » بل 
عليه الاتفاق . كما عن امعتير والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها . 

والنصوص الدالة عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف 
مضامينها » إذ في بعضها : الأمر بالاستظهار من دون تعرض لممداره » 
كرسل ابن المغيرة المتقدم ء وموثق يونس بن يعقوب : « سمعت أبا 
عبد الله (ع ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها الي كانت نحيض » ثم 
تستظهر وتغتسل وتصلي ؛ )٠١(‏ . وفي آخر : أنها تستظهر بيوم واحد , 
كوثق إحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) ‏ في حديث ‏ : ١‏ في 
المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها . قال (ع ) ١‏ إن كان أيام حيضها دون 
عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ) (78) . ووه مرسل 
داود مولى أبي المعزى (.”) » وروابة زرارة » ومحمد بن مسلم (*5) » 
وموثقة مالك بن أعين عن أي جعفر (ع ) قُ النفساء (*0) . وي ثالث : 
أنها تستظهر بيومن كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : وو قلت له : 
(8) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحميض حديث : م 
(ه") الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الحيض حديث : 4 

(4) الوسئل باب : ١‏ من أبواب الحيض حديث : ه 
(هه) الوسائل باب : " من أبواب النفاس حديث : 4 


اج ( فرض وجوب الاستظهار على الحائض ) 7 


النفساء متى تصلِ ؟ قال (ع ) : تقعد بتدر حيضها وتستظهر بيومين ؛(١1)‏ 

وتحوه موثقه (؟) . وني رابع : أنبا تستظهر بثلاثة أيام » كوثق “ماعة: 

« فان كان أكثر من أيامها الي كانت محيض فيهن فلتتريص ثلاثة أيام 

بعد ما مضي أيامها ؛(0) 2 ومحوه موثقه الآخر (0) ٠‏ ورواية مد ين عمر 

ابن سعيد (00) . وي خامس : أنها تستظهر بيوم أو يومين كصحيح زرارة: 

« المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل 

كل يوم ولياة ثلاث مرات » (*50) ونحوه موثقاه (7) » وصحيح ابن مسل (80) 

وموثق البصري (40) » ورواية اسماعيل الجعني )1٠٠١(‏ . وفي سادس : أنه 

تستظهر يوممين أو ثلاثة ٠‏ كصحيح سعيك نْ سار المتقدم (211 ورواية 

حمران بن أعين (170) . وي سابع : أنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة : 

كصحيح اليزنطي عن ألنى الحسن الرضا (ع) : « سألمه عن الطامث م 

تستظهر ؟ قال (ع ) : تستظهر بيوم أو يومين أوثلاثة » (180) » وي ثامن: 

أنها تستظهر إلى ممام العشرة ٠‏ كوثق يونس بن يعقوب : « قلت لأبي 
)١18(‏ الوسائل باب : 8 من أبواب النفاس حديث : + 

(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الاف'س حديث : ه 

)م الوسائل باب ١6:‏ من أيواب الحيض حديث : ١‏ 

(48) الوسائل باب : ١+‏ من أبواب ااحيض حديث : . 

(©0) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الريض حديث : ٠١‏ 

)» الوسائل داب : ١‏ نق أرواي الانايداقة حديث : ١١‏ 

(©7) الومائل باب : ١‏ من ابواب الحيض حديث : ١4‏ و؟١‏ 

(86) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : ١١‏ 

(*1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : م 

٠ : من أبواب الحيض حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )3٠٠١( 

8 : من أبواب الحيض حديث‎ ١. : الوسائل باب‎ )١١8( 

(2؟١)‏ الوسائل باب : " من أبوابالنفاس حديث : ١١‏ 

)١١(‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أيواب الحرض حديث : ه 


عيذ الله 8 )1: : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ممى ينبغي 
ها أن تصلي ؟ قال (ع) : تنتظر عدتها الني كانت تمهاس ثم تستظهر 
بعشرة أيام (19) ونحوه خيره الآخر (*) » وني مرسل ابن المغيرة عن 
رجل عن أي عبد الله (ع) : « في المرأة الي ترى اندم . فقال : إن 
كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » وإن كانت أيامها عشرة لم 
تستظهر ) (*") . وثي تاسع ا تستظهر عثل ثلني أيامها كوئق أي بصير 
عن أني عبد الله (ع ) : « قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت 
مثل أيامها اي كانت مجلس قبلذلك واستظهرت مثل ثلث أيامها . . . إلى 
أن قال (ع ) : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام 
أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثاثي ذلك » (5) . 
نعم قد يستظهر من حلة أخرى من النصوص عدم ثبوت الاستظهار 

أصلا . فني مرسلة يونس الطويلة : « ... ألا ترى أن أيامها لو كانت 
أقل -من ددسي أو أقل من ذلك ما قال لما تحيضي سبعاً . 
كو قد أمرها بترك الصلاة أباماً وهي مستحاضة ) (05) وصحيح معاوية 
ابن عمار عن أني عمد الله (ع) ١:‏ المستحاضة. تنظر. أيامها فلا تصلي فيها 
ولا يقرمها بعلها » فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسات 
وصات ) (*5) وموثق مالك بن أعين : « سألت أبا جعفر (ع) عن 
المستحاضة كيف يغشاهسا زوجها ؟ قال 20 : بنظر الآيام الي 0 

(8؟) الوسائل باب : # من ابواب الافاس حديث : ؟ 

(*) الوسائل باب : م١‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 

(*4) الوسائل باب : #8 من ابواب النفاس حديث.: ٠١‏ 


(ءه) الوسائل داب : م من أبو اب الحيض حديث 1 
)5 الوسائل باب : ١‏ بن أدوااي الايد فية د يرك + ١‏ 


تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقرما في عدة تلك الآيام من الشهر 
ويغشاها فها سوى ذلك ... » )٠١(‏ . وموئق عبد الله بن سنان عن أني 
عبد الله (ع) : « المرأة المستحاضة الي لاتطهر . قال (ع) : تغتسل 
عند صلاة الظهر .. . ( إلى أن قال ) : ولا بأس بأن يأتيها بعلها ممى 
شاء إلا أيام قرئها » (0؟) وموثق سماعة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن 
المستحاضة . قال فقال (ع ) : تصوم شهر رمضان إلا الأيام الي كانت 
نحخيض فيها 0 (0") » ونحوها غيرها . وقد اختلفت الأنظار في الجمع بينها . 

فالمشهور بين المتأخرين حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينة 
أخبار الاقتصار على العادة . وفيه : أنه ليس أولى من العكس » فيحمل 
الأمر بالاقتصار على العادة على الاستحباب ويحمل الأمر بالاستظهار على 
الترخيص في الاستظهار . ولا ينافيه التعببر عن الاستظهار بالاحتياط في 
يح زرارة وموثق البصري ورواية الجعني ؛ لامكان كونه عاة ب الترخيص 
في ترك العبادة الواجية . 

وظاهر المعتير : حمل أخمار الاستظهار عل الاباحة كاه لورودها 
مورد توهم الحضر . وفيه : ها في سابقه من إمكان العكس » لكون المقام 
مظنة وجوب التحيض ؛ للاستصحاب . وقاعدة الامكان . وفي الذخيرة 
اختار ذلك ٠‏ لأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر في الاستحباب 
لأخبار الاقتصار على العادة ‏ لا ممكن حمله على الاستحباب » لأن 
استحباب ترك العبادة لا وجه له . وفيه : أنه لا مانع من استحباب ترك 
العبادة كما في العبادات المكروهة . 

١ : الوسائل باب : 8 من أدواب الاستحاضة حديث‎ )١١( 


©6 الوسائل باب : 9 من أبواب الاستحاضة حديث : ١‏ 


سه سووه دو ممم موون ووم مدو دسو همهو وهم موده مهد مه ممم موده مومه ونمو ومد وه مهو وس سه مم ممه هوه وو وس وم وه و مومه م ممم وود هنودم م دهم توت وو ههه وم مون هنمو ههه هنمو مون وو ووو م مدو هنمس هدوم مم ردن د 5 نوو نو مهدب مدن ر مما بن مدنا ددر وده 


وحمل أخبار الاقتصار على الدامية في الدور الثاني . ومال اليه في الجواهر . 
وفيه : أنه لا شاهد عليه » لأن بعض أخبار الاستظهار وإن كان مورده 
الدور الأول » إلا أن مثله يوجد ي أخبار الاقتصار . كذيل مرسل داود 
مولى أي المعزا : « فاذا مضت أيام حيضها واستمر مها الطهر صلت ». 
فاذا رأت الدم فهى مستحاضة ؛ (*1) »؛ وصحيح زرارة عن أحدههما (ع): 
« النفساء تنكف عن الصلاة أيامها الي كانت تممكث فيها » ثم تغتسل وتعمل 
كا تعمل المستحاضة ») (*؟) » وبعض أخبار الاقتصار وإن كان مورده 
المستحاضة الظاهرة في الدامية » إلا أن مثله موجود في أخبار الاستظهارء 
مثل روابات زرارة وأين مس والجعني وغيرهم » فالأخبار المذكورة متعارضة 
في كل من الموردين . 

ودعوى : أن الشاهد عليه موئق إسحاق بن جرير عن أي عبد الله. 
عليه السلام - في حديث - : ١‏ في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها . 
قال (ع ) : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحدء 
ثم هي مستحاضة . قالت : فان الدم يستمر ما الشهر والشهرين والثلاثة ؛ 
كيف تصنع بالصلاة ؟ قال ( ع ) : يجلس أيام حيضها ثم تغتسل 
لكل صلاتين ) (*”") . 

مندفعة » بأن بعض أخبار الاقتصار آبية عن الحمل على الدور الثالي . 
وبأن الظاهر من الذيل كونه (ع ) في مقام بيان الحك الواقعي للمستمرة الدم . 

ورعا جمع بينهما بتخصيص اخبار الاقتصار على العادة بغر أيام 





(1) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(8؟) الوسائل باب  :‏ من أبواب النفاس حديث : ١‏ 
(8) الوسائل باب : ” من أبواب الحميض حديث : ؟ 


جه ( حك الاستظهار للخائض ) عاد 


الاستظهار » كما ذكره في الجواهر » حيث قال : « على أنه قد يقال : 
بأنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعاً » لكونه لازماً للقائلين بالوجوب 
والاستحباب » . وفيه : أنه بعيد » بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) 
« ضعفه غني عن البيان ) » 

وني المدارك : « وبمكن الجمع بينها : بحمل أخبار الاستظهار على 
الواجد للصفة » وأخبار الاقتصار على الفاقد » . وكأنه لما دل على أن 
الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض . وفيه : أنه ما يأباه صحيح سعد 
ان يسار المتقدم في الاستيراء » بل تأباه عامة نصوص الاقتصار » فان حمل 
جميعها على خصوص الصفرة بعيد جداً ‏ ولاسها في مرسل داود - لظهور 
الدم فيه فوا يقابل الصفرة . بقرينة صدره . 

وت الحدائق جمع بينها بحمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادما 
أحياناً ؛ وحمل أخبار الاقتصار على مستقيمة العادة » بقرينة موثق عبد الرحمن 
البصري قال : سالت أبا عبد الله (ع ) عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ 
وهل تطوف بالبيت ؟؟ قال (ع ) : تقعد أيام قرثها الي كانت محيض 
فيه » فان كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به » وإن كان فبه خلاف فاتحتط 
بيوم أو يومين ولتغتسل ... » (*1) مضافاً إلى تقييد الحيض بالاستقامة 
في موثق مالك بن أعين (18) وهو من أخبار الاقتصار . 

والاشكال عليه منع ظهور الموثق قُ تقسيم المعتادة إلى قسمين . 
وبظهور قوله (ع) : «١‏ وإن كان خلاف .. . » في كونمها غبر ذات عادة 
- كما صدر من الاستاذ ( ره ) في الرسالة ‏ لعله في غير محله . أولا : 





)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : م 
يف6 الوسائل باب : “ من أبواب الاستداضة حديث : ١‏ 


من جهة أن قوله (ع) : « فانكان ... © ظاهر في كونه تقسيما لأيام 
القرء المفروضة لحاء التي أمرت بالقعود فيها . وثانيآ : من جهة أن الاحتياط 
بيوم أو يومين لا يمكن إلا إذا كانت ذات قرء معلوم محدود . ليمكن 
فرض الزيادة عليه . 

واستشكل فيه شيخنا الأعظم (ره) أولا بأن حمل أخبار الاستظهار 
على غير المستقيمة بعيد جداً . لكن لم يتضح وجه البعله بناء على ممامية 
ما في الحدائق من أن الأغاب وقوع الاختلاف بي الحيض . وثانياً بأن 
مورد الموثق الدامية » وقد اعيرف ف الحدائق مخروجها عن مورد الاستظهار 
انتهى. . لكن هذا الاشكال على الحدائق لا على الجمع المذكور . نعم يمكن 
أن يقال : إن الموثق المذكور لما كان مورهده الدامية إنما يصلح شاهداً على 
الجمع بين أخبار الاستظهار » واخبار الاقتصار الواردة في الدامية »ء أما 
ما ورد منها في أول الرؤية فلا يصلح شاهداً. للجمع بينها » إلا أن يتمم 
بعدم القول بالفصل . 

وقراب شيحنا الأعظم (ره) الجمع بينهها حمل أخبار الاستظهار على 
راجية الانقطاع » وأخبار الاقتصار على غيرها . والوجه فيه : اختصاص 
اخبار الاستظهار بصورة رجاء الانقطاع » ا تقتضيه مادة الاستظهار الذي 
هو بمعنى طلب ظهور الخال » وأن الدم ينقطع على العشرة أو ما دونها 
أو بتجاوزها . مضافاً إلى التعبير بالانتظار والاحتياط المحختصين بصورة 
الاحّال . وإلى التعبير في صحيح زرارة بقوله (ع) : ١‏ فان انقطع الدم 
وإلا اغتسلت ) )١*(‏ ». ونحوه مرسل داود (8؟7) » وموثق سماعة (*5) 2 


5 : الوسائل باب : " من أبواب النفاس حديث‎ )١8( 
4 : من أبواب الحيض حديث‎ ١ : (*؟) الوسائل باب‎ 
١ : من أبواب الحيض حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )5*( 


27 ال 0 (19)ء 00 00 (09) . مره أعبار الاتتصار + ١‏ 
فهي وإن كانت شاماة لصورة الرجاء واليأس » لكن يحب حملها على الثاني 
حعاً بين المطلق والمقيد » بل اليأس بنفسه استظهار لتجاوز الدم فلا يكون 
معه استظهار . ومن ذلك يظهر الوجه في ني الاستظهار على المستقيمة 
الحيض ‏ يم في موثق البصري (0”) » ورواية مالك (*4) - لأن استقامة 
الحيض آمارة نجاو ز الدم أيضاً . 

ويحتمل أن يكون الح المذكور ي أخبار الاقتصار حكماً واقعياً 
للمستحاضة » لاحكاً ظاهرياً على الدم بأنه استحاضة مع احهّال انقطاعه 
على العشرة » كي يكون معارضاً لاخبار الاستظهار » ويتكاف الجمع بينها 
على أحد الأتحاء السابقة . بل هو المقطوع به في موئق ابن سنان المتقدم , 
ومرسلة يونس الطويلة . بل هو الظاهر من غيرهما . ولو فرض ظهور 
بعضها بي الحكم الظاهري تعين حماه على الحكم الواقعي جمعاً . وهذا الجمع 
أقرب مما ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) في وجه الجمع . وإن كان هو 
أقرب مما سواه . 

والمتحصل مما ذكرناه : أن النصوص المعدودة معارضة لنصوص 
الاستظهار » منها ما هو صريح أو ظاهر في وروده لبيان الحم الواقعي 
للمستحاضة الواقعية » ومنها ما هو محتمل لذلك » ومنها ما هو ظاهر في 
الحم الظاهري بالاقتصار على أيام العادة مع امارة التجاوز » والأقسام 
الثلاثة كلها لا محال لتوهم المعارضة بينها وبين أخبار الاستظهار » ولو فرض 





“ : من أدواب الحرضص حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
١١ : (5؟) الوسائل باب : " من أدواب النفاس حديث‎ 
من أدواب الاستحاضة حديث : لمم‎ ١ : الوسائل باب‎ )08( 
» : الوسائل باب : * من أبواب النفاس حديث‎ )4*( 


و7" لد ( مستمسك العروة الوق ) اج" 
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استحباباً )١(‏ بيوم أو يومين )١(‏ أو إلى العشرة مخيرة بينهاء 





وجود قسم منها ظاهر بي الحك الظاهري أمكن حمله على الحم الواقعي . 
أو على صورة اليأس من الانقطاع » حملا لامطلق على المقيد . ومن ذلك 
يظهر أنه لا تنتهي النوبة إلى طرح أخبار الاقتصار لمواققتها لمذهب أكار 
العامة »ء حيث نقل الاقتصار عن الجمهور عدا مالك » فأوجب الاستظهار 
إلى ثلاثة أيام . مضافاً إلىشكون أخبار الاستظهار أكثر وأشهر » فان ذلك 
إنما يكون بعد تعذر الجمع العرثي » وقد عرفت سهولته . فتأمل جيداً . 

)١(‏ ما نسب إلى عامة المتأخرين » وقد عرفت وجهه وضعفه . وي 
مجمع الفائدة وظاهر المعتبر وي الذخيرة : الاباحة » ما تقدم . وقد عرفت 
ضعفه أيضاً . وعن صريح الاستبصار والسرائر وظاهر النهاية والجمل ومصباح 
السيد والوسيلة والشرائع والتحرير وامحتلف والارشاد وغيرها : الوجوب . 
وهو الأقوى . وهناك أقوال أخر تعرف مما سبق في وجه الجمع . فراجع . 

0) كا نسب إلى المشهور أو مشهور المتأخرين : وحكي عن كثير من 
كتب الفاضلين وانحقق الثاني وغيرهم . وقيل : ثلاثة » حكي عن السرائر 
والمنتهى والمدارك ء وعن ظاهر اللمفاتيح : انه الأشهر . وعن جماعة : 
التخير بن اليوم واليومين والنلائة . وعن ظاهر الممنعة وصر يح الدروس 
ومجمع اللرهان : انه إلى العشرة . ومببى كل من الأول والثالي والثالث 
الاقتصار على بعض النصوص المشار اليها سابقاً » ومبنى الرابع حمل اختلافها 
على اختلاف العادات » فذات النسعة تستظهر يوم » وذات الهانية بيومين 
وذات السبعة يثلائة » وهكذا . ولكنه خلاف الظاهر جداً ؛ إذ اللازم حينئذ 
التعبير بالعشرة في الجميع . فيتردد الأمر بين حمل اختلاف النصوص على 
التخيير في مدة الاستظهار فتتخير بين جميع المراتب المنصوصة » وبين حمله 


ج 2 ( إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة )  1!١‏ 


ا 0 


فان انقطع الدم على العشر ةَ 5 أقل فالمجموع حيض )١١(‏ قِ 
الجميع » وإن تجاوز فسيجيء حكمه . 

( مسألة 8 ) : إذا جاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت 
أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا 
حاجة إلى الاستظهار (؟) ٠‏ 

( مسألة ©؛ ) : إذا انقطضع الدم بالمرة وجب الغسل 
والصلاة (*) وإن احتملت العود (4) قبل العشرة بل وإذنظنت 
بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال . نعم لو علمت العود 


على الترديد في الزمان الذي يحصل به الظهور » فقد يون يوماً وقد يكون 
أكثر إلى العشرة . والثاني أظهر » فلمعهى : أنه بجحب عليها أن تستظهر 
سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى العشرة . 

)١(‏ ذكره الأصعاب قاطعين به. كذا في مفتاح الكرامة » وقد تقدم 
الكلام ي نظيره . 

(0) لاختصاص أخباره بصورة احهّال 0 ٠‏ مع أن العلم أقوى 
مراتب الظهور 

م( إجماعا ؛ ما عن صريح المدارك وظاهر غيره » وتقتضيه النصوص 
الآمرة بالغسل والصلاة » ومنها نصوص الاستيراء . والمعروف عدم مشروعية 
الاستظهار لها حينئذ » ويظهر من محكي السرائر : وجود القائل مها بل 
ووجود خير بذلك © لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الاحاد . وكيف كان 
لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص » بل صريح جملة من نصوص 
الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطاقاً . 

(:) يقتضيه إطلاق النصوص المشار اليها . وكذا لو ظنت بالعود ) 


فالأحوظ مراعاة الاحتياط في أيام النقاء » لما مر )١(‏ من أن 
2 النقاء المتخلل يجب الاحتياط . 
١‏ مسألة 5 ) : إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن 
تبين بعد ذل ككونها طاهرة (؟) إلا إذا حصلت منها نية القربة . 
( مسألة /ا” ) : إذا لم يمكن الاستيراء لظلمة أو عمى 
فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العم بالنقاء (0). 


وإن حكى عن الشهيد ثبوت الاستظهار حينئذ » ولاوجه له ظاهر . ومثله 
ما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح من أن الظاهر ثبوته مع اعتياد العود : 
لاطراد العادة . واستلزام وجوب الغسل الحرج والضرر . واخشاره بعض 
مشائنا . إذ هو كم ترى ء لأن اطراد العادة إتما يقتضي الظن بالعود لاترك 
العبادة . ومادل على وجوب ترك العبادة في العادة فالراد منه التحيض بالدم 
المرئي فيها » لا التحيض بالنقاء كما هو ظاهر . وأما الحرج والضرر - فع 
أنها ممنوعان - لا يقتضيان ترك الصلاة وإتما يقتضيان ترك الغسل فتجب 
الصلاة بالتيمم . وي الجواهر وغيرها خص ذلك بصورة الاعتياد الموجب 
للاطمئنان » للشلك في شمول الأدلة لثله . وفيه : أن الشلك المذكور لايسوغ 
رفم اليد عن أصالة الاطلاق ني النصوص الامرة بالاغتسال عند الانقطاع . 
نعم لو فرض تمامية حجية الاطمئنان تعين القول بالانتظار اعتّاداً عليه . وعليه 
فلا يفرق ببن حصواه من الاعتياد وغيره . 

ْ . لكن مر الاشكال فيه‎ )١( 

() قد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في أدلة الاستبراء . 

(6) هذا يتم بناء على حرمة العبادة على الحائض تشريعا » أما بناء على 
حرمتها ذاتاً فيشكل كون ذلك أحوط ء لأن استصحاب بقاء الحيض موجب 


فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت والاولى جديد 


الغسل في كل وقت محتمل النقاء ٠ )١(‏ 
فصل فى عم جاوز المم عن المثرة 


) مسألة ١‏ ( : من جاوز دمها عن العشرة سواء استمر 
إلى شهر أو أقل أو أزيد (؟) - إما أن تكون ذات عادة أو 





للحرمة . نعم لو بني على سقوط الاستصحاب المذكور بأدلة وجوب الاستيراء 
الحم التخير عملا بن فعل العبادة وتركها ‏ يم في سائر موارد الدوران 
بين ا محذورين - لتعذر الموافقة القطعية » وحينئذ لا يكؤن أحدهها بعينه أحوط 
واو بني على وجوب الاستيراء شرطأ فوجوب الغسل مع تعذره مبتي على 
عامية قاعدة الميسور » وهي غير ظاهرة » لعدم إ<راز التكليف بالصلاة 
والغسل . هذا ولأجل أن القدر المتيقن من أدلة الاستيراء الردع عن طريقية 
الانقطاع الى النقاء الواقعي » فالاقوى جواز العمل بالاستصحاب المذكور » 
وحينئذ يتعذر عليها الاحتياط بناء على حرمة العبادة ذاتاً » بل مقتضى 
الاستصحاب ثبوت أحكام الحيض وعدم وجوب الغسل ولا الصلاة . فلاحظ 
وسيجيء في حرمة العبادة ماله دخل ني المقام . 

. هذا ينبغي أن يكون أحوط بعين الوجه ف الاحتياط السابق‎ )١( 
. فتأمل جيداً . والله سبحانه أعلم‎ 


تصل فى عو كار المم عى المثرة 
(0) بلا خلاف ظاهر » بل ظاهر كلامم كونه من الواضحات . وهو 
الذي بقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتية في أحكام الاقسام اللاحقة . 


4ل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج55 
بتدئة أو مضطربة أو ناسية . أما ذات العادة فتجعل عادتها 


)١(‏ بلا خلاف فيه ي الجماة » بل. عن غير واحد : دعوى الاجماع 
عليه صريحاً وظاهراً » بل عن المعتير : انه إجماع العلاء عدا مالك ٠‏ وعن 
النتهى : انه إجماع أهل العلم . وتدل عليه النصوص الدالة على حيضية الدم 
في العادة . وما تقدم ي مبحث الاستظهار من نصوص الاستظهار ؛ ونصوص 
الاقتصار على العادة » وكير من فقرات مرساة يونس الطوياة . منها : 
قوله (ع ) : ١‏ فهذه سنة الي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قات 
أو كثرت » )١٠١(‏ . 

0) كا بقتضيه إطلاق حملة من النصوص المشار اليها آنفاً مع أنه 
لا إشكال فيه إذا كان ماثي خارج العادة فاقداً أيضاً : أما إذا كان واجداً 
فسيأني الكلام فيه . 

(م) بلا خلاف فيه فما عدا أيام الاستظهار : لصريح النصوص الدالة 
عليه المشار اليها آنفاً . وأما أيام الاستظهار فالمعروف فيها ذلك أيضاً . وعن 
المنتهى والبيان والدروس والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التصرح بوجوب 
قضاء ماتركته في أيام الاستظهار » بل عن المعتير والذكرى : الاجماع عليه 
وتقنضيه النصوص الآمرة بالاقتصار على العادة . الى أشرنا الى بعضها آنفاً 
بناء على ما عرفت من وجه الجمع بينها وبين نصوص الاقتصار على العادة 
لكن استشكل في عبابة الأحكام في ذلك » وعن المدارك والمفاتيح والكفاية : 
التوقف فيه » بل في الرياض : الاقرب الحاقها بالحيض . حاكيا له عن 
مصباح المرتضى وظاهر القواعد » لظهور نصوص الاستظهار في ذلك . 


ج* ١‏ ( يجب على مستمرةالدم الرجوع إلى العادة )2 هلالا 


وإن كانت بصفاته )١(‏ إذا ' تكن العادة حاصاة من التمييز 
وفيه : ماعرفت من ظهورها في كون التحيض في أيامه من باب الحكم 
الظاهري ‏ كا أشرنا اليه في مبحث الاستظهار - لا الح الواقعي . ومنه 
بظهر ضعف ماعن النهاية من أن عدم وجوب الأداء أو حرمته مانع من 
وجوب القضاء » فان المنع عن وجوب القضاء إما يسم بالنسبة الى عدم 
وجوب الأداء أو حرمته الواقعيين لا الظاهريين . 

)١(‏ كما عن المفيد والسيد » والشيخ في الجمل وموضع من المبسوط 
والحلي وابن سعيد والفاضلين والشهيدين والمحقق الشالي وغيرهم » بل هو 
المنسوب الى المشهور » لعموم ما دل على رجوع المستحاضة الى عادتها . 
مع صراحة بعضه أو ظهوره بي تقدمها على التمييز » فني المرساة الطويلة : 
« لو كانت تعرف أدامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم .. . (الى أن 
قال ) : فاذا جهلت الأيام وعددها احتاجت حيئئذ الى النظر الى إقبال الدم 
وأدباره ... » (18) » ونحوها غيرها من فقراتها . وني موثق اسحاق بن جرر 
« قالت : فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلائة كيف تصنع بالصلاة ؟ 
قال (ع ) : بحاس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين . قالت له : إن 
أيام حيضها مختلف عليها » وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة » 
ويتاخر مثل ذلك » فما علمها به ؟ قال ( ع ) : دم الحيض ليس به 
خفاء ... »؛ (590) . ومنه يظهر ضعف ماعن الشيخ ف النهاية والاصباح 
وموضع من المبسوط من تقديم التمييز ‏ بل عن الخلاف : دعوى إجماع 
الفرقة عليه لاخبار الصفات » ا عرفت من عدم صلاحيتها لمعارضة 

(*1) الوسائل باب : © من أبواب الحيض حديث : 4 
(؟) الوسائلي باب : * من أبواب الحيضي حديث : * 


ك/ا؟ د ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج33 


بأن يكون من العادة المتعارفة » وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات 
على العادة )١(‏ يجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة 


الوسيلة من التخيير جمعاً ببن الدليلين 
ثم إن ظاهر النصوص اللمتقدمة عدم الفرق في وجوب تقد العادة بين إمكان 
الجمع بينها » وبين التمييز - يجعل المجموع حيضاً واحداً بأن لم يتجاوز 
المحموع العشرة ؛ أو حيضين مستقلين بأن فصل بينها أقل الطهر - وبين 
ما لم يمكن الجمع بينهها أصلاء وهو المحكي عن ظاهر جماعة وصريح آخرين 
لكن ي المستند : نسب الى الأكثر في الصورة الثانية التحيض بها معاً . 
وي الجواهر:انه نقل عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه » و كأنه لعدم التناي بين 
الدليلين فيجب العمل بها . وفيه : انه خلاف ظاهر النصوص المتقدمة . 
ومثله وجهاً ومنعاً ما قيل من التحيض بها في الصورة الأولى » بل في 
الرياض : حكى نقل الاجاع عليه » وي الجواهر عن ظاهر التنقبح : ني 
الدلاف قبه . لكن شيخنا الأعظم (ره) ننى القول به من أحد من الأصعاب » 
وأنهم بين مقدم للعادة ومقدم التمييز و مير بينهما » كصورة عدم إمكان 
الجمع ؛ وتشهد له كثير من العبارات المحكية في طهارته » فلاحظ المبسوط 
والوسيلة وغيرهما . وكيف كان فلم يثبت ما يحب لأجله الخروج عن ظاهر 
النصوص المتقدمة الدالة على اعتبار العادة لا غير . 

() كن عن المحقق الثاني الميل اليه » معللا له بأن الفرع لا يزيد على 
أصله » مع احمال الترجيح لصدق الاقراء . وفيه بعد لآنه خلاف المتعارف 
انتهى . وفيه : أن القاعدة الاولى ليست مما يصح الاعماد عليها لعام 
الدليل عليها من عمل أو عسل ٠‏ وأما دعوى انصراف الاقراء إلى غير 


اج ( رجوع امبتدئة والمضطربة الى التمييز ) الالاا ا 


وأما الممتدثة والمضطرية بمعنى هن ل تستقر لما عادة - فر جع 
إلى التميز )١(‏ فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان 





ما ثبت بالتمييز» فهع أنها ممنوعة ‏ لما تكرر من عدم قدح الغلبة في حجية 
الاطلاق ‏ أن مرجعها الى عدم ثبوتَ العادة بالتمييز. أصلا » فلا تترتب 
عليها أحكام العادة مطلقاً حتى إذا لم يعارضها التمييز . لكنه على تقدير 
عاميته مناف لا ذكره أولا » المبني على ثبوت العادة بالتمييز كم لايخ . 
فالأولى : دعوى ظهور أدلة التمييز في خصوص من لم تكن لما عادة بغيره : 
أما إذا كانت لما عادة به فعمومها محكم . لكنها لا تلو من إشكال أو 
منع » ولعله لذلك استشكل ب الحبكم في الروض وكشف اللثام »ك] حكي . 
وقد تقدم في ببان ما تتحقق به العادة بعض ماله دخل في المقام . فراجع . 

 ربتعملا وهو مذهب. فقهاء أهل البيت (ع) - كا في محكي‎ )١( 
ومذهب علائنا » ما في محكي المنتهى » وعن الخلاف والتذكرة : الاجماع‎ 
. عايه في المبتدئة » بل استظهر من الأول ذلك في المضطربة أيضاً‎ 

ويدل عليه فيها إطلاق حسن حفص : «١‏ دخلت على أي عبد الله (ع) 
امرأة فسألته » عن المرأة يستمر ما الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ 
فقال (ع) لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة » ودم 
الاستحاضة أصفر بارد » فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فاتدع 
الصلاة « ٠» )١15(‏ ويدل عليه بي الثانية مصحح إسحاق ين جرير المتقدم : 
« فقالت له : إن أيام حيضها مختلف عليها » وكان يتقدم الخيض اليوم 
واليومين والفلاثة » ويتأخر مثل ذلك » شما علمها به ؟ قال (ع) : دم 
الحيض ليس به خفاء » هو دم حار له حرقة ؛) ودم الاستحاضة دم 
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فاسد بأرد . . . ») )١١(‏ . 

نعم قد يظهر من ذيل مرساة بونس الطوراة ‏ وعو قوله (ع) : 
١‏ وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لا أيام متقدمة » ولم تر الدم نط وراك 
أول ما أدركت واستمر با » فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية . . . ( الى 
أن قال) (ع) : فقال - يعني رسول الله (ص) - : تلجمي ونحيضي 
في كل شهر في عل الله ستة أيام أو سبعة أيام » ثم اغتسلي غسلا وصومي 
ثلاثة وعشرين . . . »  )78(‏ أن حسم المبتدئة الرجوع الى الروايات . 
ورساعده اطلاق حملة من النصوص ٠»‏ كوثق ابن بكير : « اذا رأت الدم 
في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام » ثم تصلٍ عشرين 
يومآ » فأن استمر مأ الدم يعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلت- سبعة 
وعشرين يومآ ) (0") » ونحوه موثةء الآخر (40) ٠‏ وموثق سماعة : « سألته 
عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لاتعرف أيام 
قرثها . قال (ع) : أقراؤها مثل أقراء نسائباء فان كانت نساؤها محتلفات 
فاكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام ؛ (*ه) . 

وعليه يشكل الحم برجوع البتدئة الى التمييزء بل لعل مقتضى الجمع 
العري بين مرساة يونس والنصوص السابقة تقبيدها بهاء لظهورها ي الفرق 
بن الممتدئة والناسية » وأن الاولى ترجع الى العدد والثانية الى التمييز . اللهم 
إلا أن يقال :إن التأمل في المرسلة يقضي بأن السنة الثالثة مجعولة لمن لا عييز ها 
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بل هو كالصر . لقوله (ع) في ذيلها : « فان لم يكن الامر كذلك . 
ولكن الدم أطبق عليها : فلم 8 الاستحاضة دارة » وكان الدم على لون 
واحد . فسنتها السبع والثلاث » )١١(‏ المعتضد بظاهر الصدر في حصر السين 
في ثلاث 2 لاحصر المستحاضة فيها ؛ مع قوله (ع) في صدرها : « بين 
فيها كل مشكل ... » . ولا ينافيه ما تقّدم من الفقرة . لإمكان الحمل عللى 
الغالب - "أ قيل - أو لصيرورتها اتفاقا مورداً لتلك السنة » من جهة 
وقوعها جوابا عن حال فاقدة التمييز *كما يظهر من قولا: « أنجه نجا » . 
وبومىء اليه أنه لو بي على تقييد السئن الثلاث عواردها بقيت من لم تستقر 
لما عادة خارجة عن أحكام الرواية » وهو خلاف ظاهر قوله (ع) : 
« بين فيها كل مشكل . . . » وحينئذ فكما يكون ذكر الناسية في السنة 
الثانبة ‏ لأنها مورد السؤال ‏ من باب الاتفاق بلا خصوصية لحا » كما 
يشير الى ذلك - مضافا الى ماسبق ‏ تعليل الرجوع الى العادة وعدم 
الاعكناء بالتمييز بقوله (ع) : «١‏ لآن السنة ي الحيض » الظاهر في وجود 
مقتضنى الحجية في التمييز » لولا المعارضة بالعادة الساري ذلك في جميع 
الاقسام » كذلك يكون ذكر البتدئة في السنة الثالثة . مضافا الى أن ظاهر 
قوله ( ص ) : محيضي في كل شهر في عل الله ... » وقول الصادق (ع) : 
« ثم مما يزيد هذا بياناً قوله (ص ) : محيضي ... » كون الك المذكور 
من قبيل الاصل ؛ برجع اليه حيث لا إمارة توجب العلل بالحيض . وحينئذ 
فاطلاق ديلية الصفات المتقدمة يكون حاكا على المرسلة والموثقات » لعدم 
الفرق في مفاد البميع . بل موثق سماعة محكوم لها مع قظع النظر عن 
ذلك - لفرض السائل فيه أنها لا تعرف أيامها » إذ لميس المراد منه أنها 
0 (18) الوسائل باب : م من أبواب الحيض حديث : + 
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لاتعرف عادتها ‏ لكون المفروض أنها مبتدئة ‏ بل اراد أنها لا تعرف 
حيضها » فاذا كانت ذات مييز كانت أدلة التمييز موجبة لكونها ممن تعرف 
أيامها . ولو أغمضعما ذكرنا كله فلا أقل من ترجيح تقييد النصوص المذ كورة 
على تقييد أدلة الصفات ٠»‏ لغلبة تساوي الدم في اللمبتدئة ‏ كا سبق اء 
ولكن إباء مثل قوله (ع) : « إن دم الحيض حار ... )2 عن التقييد 
لي سكاباء المعارض له ء فيحمل على صورة فقّد التمييز . فتأمل جيداً » ومن 
ذلك كله يظهر ضعف ماب الحدائق من الاشكال على المشهور في حكره 
برجوع المبتدثة الى التمييز ومع فقده فالى العدد . 

وأما الاشكال عليه - يا في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - بأن غاية 
التعارض في المقام الرجوع الى المرجحات السندية » وهي مع أخبار التمييز ؛ 
لموافقتها المشهور » ومحالفتها لأي حنيفة من الجمهور » ولو أخمض فالمرجع 
إطلاقات الحيض الصادقة عرفا على الواجد المسلوب عن الفاقد لما . ولو 
أغميض فالمرجع الظن ؛ لانسداد باب العلم والامارات » وعدم إمكان الرجورع 
إلى الأصل ؛ لأن الخصم لا يقول به » بل لم يقل به أحد عدا ما عن 
الغنية » من الرجوع إلى أكثر الحيض وأقل الطهر ... انتهى ماخصاً . 

ففيه : أن الرجوع الى المرجحات السندية لا يكون بي المتعارضين 
بالعموم من وجهء كما حقق ب محله» وكون موافقة المشهور من المرجحات 
محل إشكال أو منع . مع معارضة ذلك بكون الرجوع الى العدد في المبتدئة 
موافق للشهرة في الروابة » لكثرة الروايات الدالة عايه » يخلاف الرجوع 
الى التمييز . واغخالفة لأني حنيفة غير كافية في الترجيح مع الموافقة لغيره ؛ 
ولاسها في الأخبار الصادقية . وصدق الاطلاق على الواجد إبما يتم مع 
حجية الصفات عرفاً » وهو غير ثابت » بل قد ينافيه الشك والسؤال م 


و نا ) الدم الواجد لصفة الاستحاضة ) ام - 
بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لايكون أقل من ثلاثة 
ولا أزيد من العشرة )١(‏ 


أشرنا إلى ذلك في صدر المبحدث . ويجرد عدم قول الخصم بالرجوع إلى 
الأصل لاستظهاره من الآدلة الرجو ع إلى العدد ‏ لا يكني دليلا على 
بطلان الأصل . وكأنه ( قده) لذلك أشار بقوله : «فتأمل» . 

)١(‏ على المشهور ؛ بل عن جامع المقاصد : ننىي. الخلاف فيه » وعن 
التذكرة وظاهر اللمعتير : الاجاع عليه : لما دل على محديد الحيض بذلك”م 
سبق . واستشكله ي الحدائق » بأنه لا تساعده الروايات الواردة في هذه 
المسألة » فانها مطلقة في التحيض عا شابه دم الحيض » قليلا كان أم كثيراً 
وفيه : المنع من إطلاقها . لأنها واردة في مقام جعل الطريق إلى الحيض 
فتختص بصورة احيّال المطابقة » وأدلة التحديد تنيى احهال المطابقة بي الفاقد 
لبعضها م لا بحى . نعم عن المبسوط القطع بتنقيص الزائد على العشرة 
فتتحيض بالعشرة الأولى منه . وفي كشف اللثام : «١‏ ولا ببعد عندي ماذ كره 
الشيخ ٠‏ ولا التحيض بالناقص مع إكاله » وتبعه في الرياض » اعموم أدلة 
التمييز . وفيه : أنه لا يتم في الفرض الثاني » للمعارضة بين وجدان الصفات 
الذي هو طريق الى الحيض والفقدان الذي هو طريق إلى الاستحاضة » 
وحيث لا مرجح لأحدهما بتعين التساقط كا هو الاصل في المتعارضين ‏ 
للتكاذب بين مدلوليهما . وتكميل الناقص راجع إلى إسقاط الفقدان عن 
الحجية بلا مرجح . 

وي طهارة شيخنا الأعظم (ره) أورد عليه : « بأن مراعاة عموم 
الحم على الضعيف بالاستحاضة يوجب خروج المورد عن أدلة التمييز ؛ 
إذ المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة » فلا بمكن تمييزها بحعل المجموع 


٠‏ استحاضة » فيلزم من الرجوع إلى أدلة التمييز طرحها ء بخلاف ما لو حككنا 
على الناقص بالايضية وعلى الضعيف بالاستحاضة إلا ما يحتاج اليه في تكميل 
الناقص » فانه قد حصل التمييز من دون تقييد زائد على ما هو المعلوم في 
كل من الضعيف والقوي من تقبيده بصورة القابلية شرعاً ») '. ويشكل : 
بأن قابلية الدم الناقص لحيضية محرزة لاحتّال تككملته من الفاقد ٠‏ وإبما الشك 
ف فعلية حيضيته » وإثبات حيضية المقدار المككل له من الفاقد ‏ لكونه 
مدلولا النزامياً للوجدان في الواجد -- ليس أولى من إثبات استحاضيته 
لكونها مطابقياً للفقدان » ومع عدم المرجح يسقطان معاً عن الحجية . 

ومثله في الاشكال ما في رسالة الدماء للاستاذ ( قده) من أنه ليس 
الادبار الذي يوجب البناء على الاستحاضة كالاقبال كي يعارض بهء ضرورة 
أنه تبع الاقبال م لايخنى على المتأمل . إذ المراد من التبعية إن كان بمعنى 
أن الادبار حجة حيث لايكون الاقبال حجة على خلافه "م هو ظاهر ‏ 
فهو ممنوع » فان لسان دليل الجعل في صفاني الحيض والاستحاضة واحد. 
وإن كان ععنى أن حجية الادبار على الاستحاضة في الفاقد من جهة عدم 
الاقبال . فهو لو ثم - لا يحدي فا نحن فيه أيضاً » لكون المفروض 
تحقق الادبار في الفاقد » فيكون أمارة على كونه استحاضة » فيتعارض مع 
الاقبال في الواجد ويرجع الاشكال . 

نعم يحدي في رفع التعارض دعوى كون حجية صفات الاستحاضة 
في إثباتها من باب الأصل - نظير قاعدة الامكان ‏ فلا يرجع اليها مع 
الدليل . لكنه خلاف ظاهر الأدلة . مع أن لازمه البناء على التحيض إلى 
العشرة ولو مع الادبار » للاستصحاب . ولا يظن الالمزام به من أحد . 

نعم لا تعارض في الفرض الأول - وهو ما لوكان الواجد أكثر من 
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أكثر الحيض - بين الدليلين » إذ في الاقتصار على المقدار الممكن في 
الحيضية والبناء على استحاضية الزائد عليه ليس إلا طرح لأداة حجية الصفات 
في ذلك المقدار الزائد ٠‏ ولابد منه لاعتبار القاباية في حجيتها ك] تقدم . 

وكأنه لذلك ببى الشيخ (ره) في المسوط لزوم التنقيص هنا ء ولم 
بنقل عنه القول بالتكميل ي الفرض السابق . نعم عليه بيقع التعارض بين 
التنقيص من الأول ومن الآخر » فتسقط حجية الصفات في الطرفين معاًء 
لعدم المرجح . بل المرجع فيها الأصل » وهو يقتضي ي الأول البناء على 
الطهر لو كان مسبوقاً بالضعيف الذي هو استحاضة » أو ولو كان مسبوقاً 
بالنقاء بناء على الرجوو ع إلى استصحاب الطهر ‏ ثي المردد بين الحميض 
والاستحاضة ‏ لا إلى الاحتياط » 5 تقدم الكلام فيه » وني الآخر البناء 
على الحيض للاستصحاب . لكنه خلاف ما عن المبسوط من البناء على 
حيضية العشرة الأولى . وكأنه مبني على أن التقدم الزماني يوجب ترجح 
تطبيقها على المتقدم بالنسبة إلى تطبيقها على المتأخر . وهو غير ظاهر . 
وليس هو أيضاً مقتضى قاعدة الامكان ؛ لمعارضتها مثلها في الآخر أيضاً . 
ولا هو مقتضى المرساة بندعوى ظهورها في أن حدوث الاقبال يوجب التحيض 
كما ذكر الاستاذ (ره) في رسالته - لمع ذلك » بل هي ظاهرة في أن 
نفس الاقبال أمارة على الحيض حدوثا وبقاء » وإلا لاشكل الأأمر في البتقاء 
إلا أن يحعل الحدوث حجة على التحيض في الحدوث والبقاء . وهو كما ترى. 
أو يحعل التحيض في القماء اعمّاداً على الاستصحاب . 

وكيف كان فالتنقيص - لو بي على كونه موافقاً للقواعد ‏ لا مجال 
للبناء عايه » فانه خلاف ظاهر المرساة » الحاصرة للسئن في ثلاث » المانعة 
من الرجوع إلى غبرها من أصل أو نحوه » الظاهرة في خصوص التمييز 


5858 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) م ا 


وأن لا يعارضه ذم آخر واجد للصفات )١(‏ إذا رأت خمسة 
أيام ‏ مثلا ‏ قها أسوة وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود . 


ومع قعل الشرطين أو كون الدم لونآً واحدا 


الجامع للشرطين المذ كؤرين . فالبناء على كون المستحاضة فاقدة للتمييز عند 
فممّلهما متعين كا هو المشهور . 

)١(‏ 5 هو المشهور » بل في كشف اللثام : , لا خلاف فيه ) والوجه 
فيه ظاهر » لأن البناء على حيضية الدمين معاً متعذر لفرض التعارض » 
والبناء على حيضية أحدههما بعينه دون الآخر ترجيح هن غير مرجح ء لا نحاد 
نسبته| إلى الدليل . 

هذا والمشهور التعبير عن هذا الشرط » بأن لا ينقص الضعيف عن 
أقل الطهر » وهو المتعين بناء على المشهور من امتناع كون الطهر أقل من 
عشرة » حتى ما كان بين أجزاء الحيضة الواحدة » لشموله لصورة عدم 
جاوز القويين وما بينهما من الضعيف أكثر الحيض » كا لو رأت الأسود 
ثلاثة أيام ». وبعده الأصفر ثلاثة » وبعده الأسود ثلاثة» نم الأصفر بعدها 
فانه لا تعارض بين حيضية القوبين » لإمكان كونهما مع الضعيف حيضاً 
واحداً »ما عن الشيخ (ره) ف المبسوط الجزم به . فعلى التعبير عن الشرط 
المذكور بما في الممن لا مانع من الرجوع إلى التمييز في الفرض . لعدم 
المعارضة بين الدمين » وعلى التعبير الثاني متنع الرجوع إلى التمييز فيه » 
لكون الضعيف أقل من عشرة » فعلى المشهور من أن الطهر لايكون أقل 
من عشرة متنع الرجوع إلى التمييز فيه » لتعارض طريقية الوجدان في 
القويين مع الفقدان ي الضعيف . نعم يمكن الرجوع إلى التمييز فيه بناء 
على احّال تبعية الادبار للاقبال » بمعني أنه حجة على الاستحاضة » حيث 


تر جع اك أقارها في عدد باه )01 


لا يكون إقبال يدل على الحيض ولو في غير ذلك الدم » فانه عليه بحكم 
بحيضية الجميع في الفرض المذكور ويسقط الادبار عن الحجية على الاستحاضة 
لكن عرفت ضعف المنى اأذكور . 

وكيف كان فقد استشكل بي الحدائق في الشرط المذكور زاعماً عدم 
الدليل عليه » بل ظاهر الاخبار برده » ويؤيده موثقتا أي بصير ويونس 
ان يعموب المتقدمتان في اعتبار التواللي (19) . وفيه : المنع من ظهور الاخبار 
في خلافه كما عرفت . وأما الموثقتان فظاهر موردهما النقاء بين الدمين » وقد 
عرفت فيا سبق وجوب حملهما على التحيض ظاهراً بالدم » لا أنه حيض 
حقيقة ؛ والنقاء طهر كذلك لتكونا محالفتين للقواعد المتسالم عليها بين الاصئاب 
المستفادة من الندصدوص 

ثم إنه لو بني على إعمال أدلة التمييز في امام فاللازم الحم نحيضية 
أحد القويين واستحاضية الضعيف مع القوي الآخر » ولا وجه لالحاق الضعيف 
بأحد القويين » فانه طرح لطريقية الادبار من غير وجه ظاهر . 

» على المشهور في المبتدئة » وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا‎ )١( 
وعن التنقيح وظاهر السرائر : ننى الخلاف فيه . وددل عليه مضمر سماعة‎ 
اجمع على العمل به كم ل ؛ « سألته عن جارية حاضت أول‎ 
: حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر . وهي لاتعرف أيام أقرائها . فقال (ع)‎ 
أقراؤها مثل أقراء نسائها» فان كن نساؤها محتلفات فاكثر جلوسها عشرة‎ 
وهي وإنلم يصرح فيها بتأخر هذه المرتبة عن التمييز‎ . )5١( » وأقله ثلاثئة‎ 


(ع) ص : "٠١5‏ 
)١9(‏ الوسائل باب : م من أبواب الحرض حديث : ؟ 


785 - ( مستمسك العروة الوق ) جك 


إلاأن قوله : ٠‏ لاتعرف أيامها » اكان المراد منه أيام حيضها امختلطة 
بالاستحاضة ». كانت أدلة التمييز موجبة لخروجها عن مورد السؤال » 
لاقتضائها العلم بايامها ء ما أشرنا إلى ذلك سابقاً » فيكون الرجوع الى الاقارب 
مشروطاً بفقد التمييز. ما أن الرواية المذكورة وإن كانت معارضة بالمرسلة 
الطوياة الحاصرة للسين في ثلاث .ء والدالة على الرجوع الى العدد بمجرد ققد 
التمييز » إلا أنه يحب تقييدها مها حملا للمطاق على المقيد . بل بمكن أن 
تكون حاكة عليها » لظهور المرسلة بي كون الرجوع الى العدد لفقد الامارة 
نظر الاصل »ء فاذا ثبتت طريقية أقراء الأقارب كانت مقدمة عليه » ويكون 
الحصر في الثلاث إضافياً » إما بلحاظ الغالب لغلبة اختلاف الأقارب . 
وإما لغغر ذلك . 

ثم المحكي عن الشيخ وان حمزة والحلي والمحقق - في غير المعتبر ‏ 
والعلامة ‏ 5 غير اأنتهى - والشهيدين والحمق الثاني وغيرهم : ثبوت الحم 
المذكور أيضاً لمن لم تستقر لما عادة . واستفادته من المضمر المذكور لا يحلو 
من إشكال » لاختصاصه بالمبتدئة بالمعبى الأخص . وكون ذكر المبتدئة في 
السؤال لا لخصوصية لها - لظهور قول السائل : ١‏ وهي لا تعرف أيامها ) 
في كون المناط في السؤال ذلك - ممنوع . مع أن اللناء عليه يوجب الحاق 
الناسية بها » ولم يلتزم به الجماعة . 

وأما رواية زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) : « يجب المستحاضة 
أن تنظر بعض نسائها » فتقتدي باقرائهاء ثم تستظهر على ذلك بيوم » )1١(‏ 
ورواية أبي بصير عن ألي عبد الله (ع ) : ١‏ النفساء إذا كانت لا تعرف 
أيام نفاسها فابتليت جاست مثل أيام أمها أو أخحتها أو خالتها » واستظهرت 





(18) الوسائل باب : م من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


اج ( معارفة الدء الواجد لصفة الاستحاضة عمثله ) ا لاخ - 


بشرط اتفاقها )١(‏ 





بثنى ذلك »؛ )٠١(‏ فقد استشكل في كونا مما تحن فيه » لاحّال كون 
ايفن بعادة الأقارب فيها كالتحيض في أيام الاستظهار : فيكون حىما 
ظاهريا بلحاظ انقطاعه على العشرة لاحكما واقعاً باحداظ عبوره عنها .كا 
هو محل الكلام . مع أنب) غير ظاهرتن ف تأخخر ذلك عن التمييز أو تتدمه 
ولابعان الناسية » فكيف يعتمد عليها فما نحن فيه ؟؟ وكأنه لذلك كان 
ظاهر حماعة ‏ منهم : الفاضلان ي المعتير والمنتهى - اختصاص الحكم 
المذكور بالمبتدئة بالمعهى الأخص . 

لكن يدفع الأول أنه خلاف الظاهر » لأنه جعل ف مقابل الاستظهار 
ويدفع الثاني الاجماع على تقدم التمييز عايه . مع أن مقتضى قوله(ع) في 
روابة أني بصير : « اذا كانت لا تعرف أيام نفاسها » أن الرجوع إلى النساء 
مشروط بالجهل بأيام نفاسها : وأدلة التميبيز حاكة عليه . والمراد بايام 
النفاس أيام عادة الحيض لاما يقابل الحيض : إذ لا اعتبار بأيامه بالمعنى 
المقابل للحيض . فلاحظ . 

)١(‏ ا هو ظاهر الشرائع » وعن ظاهر المعتبر وغيره » خملا للجمع 
على مجموع الافراد. وعن الذكرى : الاكتفاء باتفاق الأغاب : وكأنه لتعذر 
الرجوع الى الجميع أواتغسرة اغالا . وبحتمل الاكتفاء بالواحد تحمل الجمع 
على صرف الطبيعة الصادقة على القليل : كموله تعالى : ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنم لاتعلمون ) (50) » ولعله الاظهر ٠‏ 5 يظهر من ملاحظة 
نظائره الواردة ي مقام الارجاع الى الحجج : مثل : « سل العلاء ما جهات 6 





٠١ : الوسائل باب : * من أبواب النفاس حديث‎ )١*( 
(58؟) النحل : مع‎ 


588 - ( مستمساك العروة الوثقى ) 10 


أوكون النادر كالمعدوم )١(‏ . ولا يعتير انحاد البلد (؟) . ومع عدم 
الاقارب 6 أو اختلا فها ارجع إلى الروايات 4 مخرة بن 
اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة (4) 


وتقتضيه الروايتان المذ كورتان . وحيثئذ فالرجوع الى العدد مع الاختلاف 
ناشيء من تساقط الحجتين للتعارض » لا لعدم المقتضي للحجية . 

(1) الالحاق بالمعدوم لابد أن يكون بالعناية » فلا مجال للبناء عليه . فتأمل . 

(0) لاطلاق الدليل . وماعن ظاهر الذكرى من اعتباره » لاختلاف 
الامزجة باختلاف البلدان » ضعيف » إذ لا مكن الخروج عن إطلاق الدليل 
مجرد الاعتبارعلى تقدر عاميته مطلقاً . ودعوى انصراف الاطلاق إليه تمنوعة . 

(7) يعني : التي يمكن الرجوع إليها » وإلا فعدمها مطاتاً ممتنع . إذ 
لا أقن من الامهات . 

(4) يا يقتضيه الجمع بين موثقتي ابن بكر ( إحداهما ) : « في المرأة 
إذا رأت الدم في أول حيضها . فاستمر مما الدم بعد ذلك تركت الصلاة 
عشرة أيام نم تصلى عشرين يوماً (18) » فان استمر بها الدم بعد ذلك 
ركت الصلاة ثلاثة أيام وصات سبعة وعشرين يوما » و ( ثانيتهما ) : 
وي الجارية أول ما محيض بدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : انما تنتظر 
بالصلاة فلا تصلى حتى عضي أكثر ما يكون من الحيض » فاذا مضى ذلك 
- وهو عشرة أيام - فعلت ما تفعاء المستحاضة » ثم صات فكثت تصلي 
بقية شهرها » ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ماتترك إمرأة الصلاة ؛ 
وخلاشن قل ما يكون من الطمث » وهو ثلاثة أيام » فان دام عليها الحيض 
صلت في وقت الصلاة التي صات » وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون 


)0 الوسائل باب :8 من أبواب الحيض حديث : 5 


اع )0 المخيريين النه ام والميعة ( 584 - 


من الطهر » وتركها. للصلاة أقل ما يبكون من ادش 8 » )٠8(‏ ع وبين مالي 
المرسلة الطويلة من حكاية قول النبي ( ص ) حمنة بنت جحش : ١‏ محيضي 
في كل شهر في عل الله ستة أيام أو سبعة أيام » ثم اغتسلي غسلا وصومي 
ثلاثة وعشرين بوم أوأربعة وعشرين )١*()‏ بناء على أن المستفاد من الأولتين 
التحيض بالثلائة لاغير » ويكون ماني صدرهها من التحيض بالعشرة أول 
الدم من قبيل التحيض أيام الاستظهار » لاحمّال انقطاع الدم على العشرة 
ولذلك بنى المشهور على يض البتدئة قي أول رؤية الدم الى العشرة » 
مستد لين بالموثقتين المذكورتين ‏ لاثما نحن فيه من التحيض بعد العلم ياختتلاط 
الحيض والاستحاضة وعدم التمييز بينهها » والمستفاد من المرسلة التخيير بين 
الستة والسبعة لا غير » فيجمع بينه) برفع اليد عن تعين خصوصية كل منه| 
وتكون الوظيفة هي التخيير بين الاعداد الثلاثة . 
الهم إلا أن يقال : التخيبر بين الستة والسبعة وان ذكر بي الفمّرة 
المتقدمة إلا أن بقية الفقرات اللاحقة دالة على تعيين السبعة » مثل قول 
الصادق (ع ) ١‏ أقصى وقتها سبع » وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ) 
وقوله (ع ) : ١‏ فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ) »ء وقوله (ع ) : 
« فسنتها السبع والثلاث والعشرون», لان قصتها كقصة حمنة ... » وغيرهاء 
وذلك مما بوجب اضطراب رواية الست جداًء إذ احمّال اعتّاد الامام (ع) 
في ترك ذكر الست على ١‏ حكاه عن النبي ( ص ) بعيد . وأصالة عدم 
الزيادة في الفقرة الأولى معارضة بأصالة عدم النقيصة في بقية الفقرات . 
وكأنه لذلك اختار ي الجامع ‏ على ما حكي عنه ‏ التخيير بين السبعة والثلاثة. 





)١8(‏ الوسائل باب : م من أبواب الميض حديث : ه 
(8؟) الوسائل باب : م من أبواب الحيض حديث : م 


لكن يعارض الروايات المذكوزة موثق سماعة ادم في الرجوع إلى 
الاقارب )١*(‏ » وظاهره التتخيير بين الثلاثة والعشرة في كل شهر » كما 
اعترف به غير واحد من الاساطين . ولو صل إهماله من هذه الجهة فلا أقل 
من الدلالة على التحيض بالعشرة بي الجملة » فلا يتجه التخيير بين خصوص 
الثلاثة والسبعة أو مع اضافة الستة » ولاسها مملاحظة روابة الحسن الخزاز 
عن ألي الحسن (ع) : « عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم واذا 
رأت الصفرة»ء وم تدع الصلاة ؟ فقال (ع) : أقل الحيض ثلاثة وأكثره 
عشرة » (70) . ودعوى : أخصية المرساة منه| فيقيدان مها » مندفعة بظهور 
المرسلة في جميع الاقسام »كا أشرنا اليه شتابقاً . ودعوى : سقوط الروايتين 
عن بانع ميغلت نسلل > قرع أن فى الأول فلافيسا ون كانت 
مرفوعة ي طريق الكليني وأحد طرق الشيخ » لكنها موثقة بي الطريق 
الآخر له » لأنه رواها ‏ يم في الوسائل ‏ (*ل) عن زرعة عن سماعة , 
وطريقه إلى زرعة يح وهو وسماعة ثقتان . وأما الثانية فطريقها ما بين 
موثق الحديث وحسنه » أو حصحه » وهذا المقدار كاف في الاعتهاو . وحينئذ 
فالمتعين الرجوع إلى مقتضى الجمع العرقي بين الجميع *: ن الأخذ بظاهر موثق 
سماعة من التخيير بين المراتب الي بين الشلاثة 970 » وحمل ذكر 
السبعة في المرسلة » والثلاثة في الموثقدين على بيان أفضل الافراد »يا هو 
الحال في نظائره . 
اللهم إلا أن يقال : التخيير بين المراتب الني بين الثلاثة والعشرة ‏ 
إما استفيد من إطلاق موئق سماعة » وحينئذ تكون المرساأة الدالة على تعين 


(؟) الوسائل باب : م من أبواب الحيض حديث : 4 
)١«(‏ الوسائل باب : م من أبواب الحيض ملحق حديث : ” 


ج ( رجوع ااناسية الى التمييز ) 179١‏ 


وأما الناسية فترجع إلى التمييز )١(‏ : 


السبعة مقيدة له » فيكون الحكم التخيير بين الثلاثة والسبعة والعشرة في 
كل شهر . وفيه : انه بعد حمل المقيد على أحد الافراد من جهة صراحة 
النصوص في جواز التحيض بالعشرة والثلاثة » لا يقوى على تقييد المطلق 
بالاضافة الى ما بينها من المراتب » فيتعين التخيير بين الثلاثة الى العشرة 
في كل شهر . كما عن الصدوق والسيد . 

هذا كله في المبتدئة بالمعنى الأخص » أما من لم تستقر لما عادة ع 
فقد بشكل الحم فيها من جهة خاو النصوص عن التعرض لا . إلا أن 
بقال : ظهور المرسلة في حصر السين في ثلاث » يقتضي أن يكون حكمها 
التحيض بالسبعة » وحينئذ فالجمع بينها وبين رواية الخزاز يقتضي التخيير 
بين الثلاثة إلى العشرة كالمبتدئة . ويؤيده ما تقدم في المبتدئة » لبعد التفكياك 
في السبعة الي في المرسلة » بحملها على التعيين في المضطربة ٠‏ والتخيير في 
المبتدئة » ولااسما وكون المشهور تساومما في الحم . فلاحظ . 

ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال التي أنهاها في كشف اللثام ‏ يكل 
من المبتدئة والمضطربة ‏ إلى أربعة عشر قولا » بل أنباها في خصوص 
المبتدئة شيخنا الأعظم ( ره ) ف طهارته إلى عشرين قولاء المبتنية على طرح 
جميع الروايات - للمعارضة مع الرجو ع إلى الأصل » أو قاعدة الامكان » 
أو غيرها من القواعد ‏ أو الاخذ ببعضها ‏ للترجيح » أو التخيير » أو 
اضعت: سك غيوة .. أو لدعوى الاجمال في دلالته ‏ أو اشستظهار غير 
ما ذكرنا . أو غير ذلك . فلاحظ . 

)١(‏ إجماعاً » بل نقل الاجماع عليه متكررا » كذا. في المستند . وني 
الجواهر : ننى وجدان الخلاف فيه إلا ما عن أني الصلاح من رجوعها إلى 


ومع عدمه إلى الروايات )١(‏ » ولا روجع إلى أقارها () . 
والأحوط أن تار السبع (*) . 


النساء ثم إلى التمييز » وما عن ابن زهرة » من التحيض بعشرة بعد فصل 
أقل الطهر . ويدل عليه مرساة يونس الطويلة» بل هي القدر المتيقن منها. 
مضافاً إلى نصوص الصفات المتقدمة في حم المبتدئة . فانها مقدمة على 
نصوص العدد » لآن نسبتها إلى نصوص العدد نسية دليل الامارة الى دليل 
الأصل كما عرفت » ومقدمة على نصوص الرجوع إلى النساء » وإن كان 
الرجوع إلى النساء من قبيل الامارة أيضاً , لأن النسبة بينها نظير تلك النسبة 
لما في رواية أي بصير السابقة في الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لما عادة 
من قوله(ع ) : ١‏ إذا كانت لا تعرف ... © كا أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ 
ومنه يظهر ضعف القولين المذكورين . 

)١(‏ قد كثر الاختلاف ني العدد الذي ترجع اليه الناسية » كالاختلاف 
فما سبق » وريعا تزيد الأقوال هنا على خحمسة عشر قولا » والظاهر أنمسا 
كالمضطربة من حيث النصوص » لخروجها مع عن مورد المرساة » وموثقات 
سماعة » وابن بكر » ودخولما معاً في رواية الخزازء وحيث عرفت ظهور 
المرساة في العموم للمضطربة فهي أيضاً عامة لها كعموم رواية الخزاز لها , 
فيكون الحم فسا واحداً وهو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة . 

0) بلا خلاف ظاهر » إلا ما تقدم من من أي الصلاح » وقد عرفت 
ضعفه . نعم مقتضى إطلاق روايبي زرارة ومحمد وأبي بصير رجوعها إلى 
الأقارب بعد فقد التمييز » لكن العمل بهما بعد ظهور الاجماع على 
خلافهما غير ممكن . 

() لما عرفت من الاشكال في الست » ونصوص الثلاث غير شاماة 


( مسألة ؟ ): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين 
يوماً )١(‏ وإن كان في أواسط الشهر الملالي أو أواخره . 

١‏ مسألة ”" ) : الأاحوط أن تختار العدد (؟) في أول رؤية 
الدم إلا إذا كان مر جح لغير الأول : 


لها بذاتها » لاختصاصها بالمبتدئة » وإبما بي على شموها بالغاء خصوصية 
موردها » ولاريب في أنه خلاف الاحتياط . وأما على امحتار فلا ببعد أن 
يكون الاحوط ذلك أيضاً» لجريان بعض المناقشات في رواية الخزاز وغيرها من 
روايات العدد » البي موردها خصوص البتدئة فلا تشملها . ويحتمل رجوع 
الاحتياط الى أصل التخيير » لاي خصوص الست » للاشكال في رواية 
الست » واحهال المعارضة بين المرسلة والموثقات » فيكون المرجع الترجيح 
وهو مع المرسلة 5) قيل . 

)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف فيه . ويدل عليه المرسلة وموثقتا ابن بكير. 

(0) ا في التذكرة : انه الاقرب» وني كشف اللثام : انه الاقوى 
واستدل له بي الاول بقول الصادق (ع) : « تركت الصلاة عشرة أيام 
ثم تصلى عشرين ) )١*(‏ »2 واستدل له في الثاني مضافا الى ذلك 
بقول الصادق (ع) في مرسل يونس : « عدت من أول مارأت الدم 
الاول والثاني عشرة أيام ؛ ثم هي مستحاضة » (*2) وبقوله (ع ) في المرساة 
الطوياة : « محيضي في كل شهر في عل الله ستة أيام أو سبعة أيام » ثم 
اغتسلٍ وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين © (*”)» ولآن عليها 
أول ماترى الدم ‏ ويجوز أن يكون حيضاً ‏ أن تتحيض »ء لقاعدة الامكان 

+ : الوسائل باب : م من أبواب الحيض حديث‎ )1١8( 


(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : " 
(8؟) الوسائل باب : م من أبواب الحيض » حديث : م 
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عيالة م : يحب الموافقة ببن الشهور )١(‏ فلو اختارت ‏ 
في الشهر الأول أوله فنى الشهر الثاني أيضاً كذلك . وهكذا . 

( مسألة ه ) : إذا تبن بعد ذلك أن زمان الخيض غير 
ما اختارته وجب علبها قضاء ما فات منها من الصلوات (؟) . 
وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة . 


ثم لاوجه لرجوعها عن ذلك وثركها العبادة وقضاء ما تر كته سابقا من الصلاة . 

لكن يشكل الآخر أنه مختص بالدور الاول » مع أنه قد لا تتحيض بالدور 
الاول عمداً أو لعذر . وأزء لا مانع من جواز رجوعها عن ذلك عملا باطلاق 
التخيير . فالعمدة ظهور النصوص . والمناقشة في بعضها لو نمت فنى الباقي. 
كفاية . ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الاصحاب ‏ كما في لحدائق. وعن 
الفاضلين » وامحقق والشهيد ااثانيين » وغيرهم التصرح به من أن لما 
وضع العددكيف شاءت . بل لو أربد منه جواز وضعه ف أثناء مدة الطهر 
كان خلافه كالصريمٌ من النصوص . 

» فان النصوص "أ تضمنت مدة التحيض تضمنت مدة التطهر‎ )١( 
. ومع اختلااف أزهنة الوضع يازم اختلاف مدة الطهر‎ 

0) لصدق الفوت واقعاء إذ لا منع منه الحم الظاهري على خلافه 
كما حقّق ي محله . هذا اذا كان العبين بالعلم » أما لو كان بالعادة ‏ كما 
لو كانت ناسية للعادة فذكرتها ‏ أو بالتمييز » فالحكم كذللكء أما في الثاني 
فظاهر » لأنه يتكشف أنه المرجع دون العدد » وأما بي الأول فلأنها وإن 
لم مخرج عن كونما ناسية للعادة سابقاً » إلا أنه لا ببعد أن يستفاد من 
النصوص كون العادة الواقعية حجة واقعاً حتى حال النسيان» ويكون النسيان 
عذراً في الرجوع الى العدد . مضافاً الى أنها يتذكر العادة صارت هي 


يي ا 0 
العشرة في العدد حالما حال المبتدئة (؟) في الرجو ع إلى الأقارب 
والرجو ع إلى التخير المذ كور مع فقدهم أو اختلافهم . 


حجة لحا حتى فما مضى » لكونه من مداليلها . وكذا الحال في تبين الزيادة 
والنقصان . فتأمل 0 

)١(‏ يعنى : العادة الوقتية فقّط دون العددية » سواء أكانت مضطربة 
العدد أم ناسيته » وعموم المن للناسية بقرينة قوك (ره) : « وإذا علمت 
كونه . . . © فان ذلك يختص بالناسية , فكلام المصنف (ره) شامل 
للمضطربة بالمعنى الأأخص وللناسية » 

0) ما صرح به غير واحد . لما عرفت الاشارة اليه فها سبق » من 
أن جملة من الفقرات في المرساة ‏ مثل حصر السئن في ثلاث » وأنه بين 
فيها كل مشكل ء ولم يدع لأحد فيهأ مقالا بالرأي » ونحو ذلك - دالة على 
تعن رجوع المستحاضة إلى إنحدى السين الثلاث » وحيث أنما معتادة في 
الوقت وجب رجوعها اليها فيه » لما أشرنه اليه من إطلاق ما دل على الرجو ع 
إلى أيام الاقراء » ومنه ماني المرساة من قوله (ع) : « ولوكانت تعرف 
أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم » لأن السنة في الحيض أن تكون 
الصفرة والكدرة فا فوقها في أيام الحيض ‏ إذا عرفت حيضاً ) )1١(‏ 
ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العادة » 
5 برجوعها في تعيين العدد الى التمييز . وأما الرجوع الى الأقارب عند 
فقده فلم يستبعده ي الجواهر » وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته 
للمضطربة » 5 أشرنا اليه آنفاً . وأما الرجوع إلى العدد فحالمها فيه حال 


4 : الوسائل باب : ” من أبواب الحيض حديث‎ )١8( 


745 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ك1 


المضطربة والناسية » لاشراكها معهه| في عموم الأدلة وخصوصها » فليراجغ 
ما تقدم فيها . 

ولا وجه للرجوع إلى قواعد أخر » كقاعدة الامكان أو الاستصحاب 
لكان تيقن حيضيتها بالنسبة إلى أول الوقت » المقتضيين لاتحيض بالعشرة : 
6 احتمله في الجواهر . أو الاحتياط فها زاد على الثلاثة إلى العشرة » ما 
عن المبسوط والجامع ؛ وي الشرائع والعلامة في حماة من كتبه» ذكروا ذلك 
في ناسية العدد ‏ 5 هي إحدى صور المسألة عملا بالعلم الاحالي . أو 
الاقتصارعلى المتيقن والرجوع في غيره إلى عدم الحيض - ولا يجري أصالة 
بقائه » لعدم جريانها ي التدريحيات ‏ "م عن الوسياة والمعتبر والبيان , 
وعن المدارك : أنه استحسنه » وقربه شيخنا الأعظم ( ره ).. فان ذلك 
مناف ا في المرسلة من حصر السين ثي الثلاث . 

ومنه يظهر أن إهمال المصنف (ره) للتمييز -] في الجواهر أيضاً- 
غير ظاهر » لظهوره في عدم الرجوع اليه ني المقام » وهو خلاف م! عرفت 
اللهم إلا أن يكون الوجه فيه الاعتّاد على ذكره له سابقاً فيكون مقصوده 
في هذه المسألة التنبيه على إلحاقها بالمبتدئة في الرجوع إلى الأقارب قبل 
التخيير لا غير . 

كا أن بناءه على الرجوع إلى الأقارب فيها مبني على ما تقدم منه 
من رجوع المضطربة اليها ما عرفت . لكنه يشكل فيا لو كانت ناسية العدد 
كما عرفت أنها إحدى صور المسألة ‏ إذ قد تقدم منه أن الناسية لا ترجع 
إلى الأقارب . اللهم إلا أن يختص بالناسية للوقت والعدد معأ لآنه المتيقن 
من الاجاع » فالمرجع قْ غيره عموم الدليل المتقدم ٠‏ فتأمل . 


جح م ( صاية العادة العددية َ( /ا4؟! ‏ 





وإذا علمت كونه أزيد من ااثلاثة )١(‏ ليس للا أن تختارها . 
كا أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ايس الا اختيارها . 
(مسألة 1) : صاحبةالعادةالعددية ترجع في العدد إلمعادتها(1). 


)١(‏ بأن كانت حافظة لوقت العادة ناسية لعددها » فليس لما أن 
مختار الثلاث إذا علمت اجمالا كون العدد المنسي زائداً عليها » لوجوب 
العمل على العادة . وكذا لايجوز لها اختيار الزائد على العدد المعلوم إجمالا. 
منافاته للعادة » وني المرساة الطويلة : « ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من 
سبع . وكانت حمسا أو أقل من ذلك ما قال لا : نحيضي سبعاً » فيكون 
قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض . وكذلك لوكان 
حيضها اكر من سدبع » وكانت أيامها عشرة أو أكثر ماكان له أن بيأمرها 
بالصلاة وهي حائض » )1١(‏ . وهكذا الكلام في الرجوع الى التمييز والأقارب 
فلا بحوز الخد بأحدهها اذا كان منافياً للوقت أو للعدد المعلوم إحمالا لوكان 
اضطراب العدد لنسيانه . واحهال الرجوع الى التمييز ‏ لاطلاق المرسلة 
الدالة على حجيته » مع نسيان العادة » مع كون الغالب كونه معلوماً بالاحمال ‏ 
ضعيف » إذ لا يصلح الاطلاق لمعارضة التعليل المتقدم . نعم لوكان اضطراب 
العدد لعدم الاستقرار » أو للاختلاف الموجب لزوال العادة » جاز اختيار 
الزائد على الوقت » لعدم المنافاة للعادة الواجبة العمل » بلا فرق بين كون 
الزيادة حافة بالوقت من الطرفين أو من طرف واحد . 

)١(‏ لما دل على نحيض المستحاضة بعدد حيضها أو بقدره أو نحو ذلك 
ما يشمل العدد فط . ومنه ما في المرسلة من قوله (ع) :«ألارى...» 
المتقدم فانه وإن كان مورده العدد دون التمييز لكنه عام له ولغغره م لايخى 


(1) الوسائل باب : ه من أبواب الميض حديث 000 
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وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة )١(‏ » ومع فقد التمييز بجعل 
العدد في الأول (0) على الأحوط » وإن كان الأقوى التخيير ( 2602 


فلا ترجع ني العدد الى غبر العادة . 

. لماعرفت في المسألة السابقة‎ )١( 

(0) ولا مجال للرجوع الى الأقارب هنا ء إذ أقراؤهن طريق الى العدد 
لاغير » والمفروض أن لا عدداً معتاداً » فلاتكون أقراؤهن طريق اليه . 

5) وعن المدارك : نسبته الى الاكثر » وحكي عن جماة من كتب 
العلامة والشهيدين وامحقق الثاني وغيرهم » إذ ليس في النصوص مايدل على 
كون مام طهرها يكل دور بعد حيضهاء كم كان بي التحيض بعدد الروايات 
على ما عرفت من بعض فقرات المرسلة » فاطلاق ما دل على التحيض بقدر 
العادة محم . وعن كشف اللثام : تعبن الأول » ما في عدد الروايات . 
لا تقدم منه من الوجه . وتقدم إشكاله . نعم في جاة من النصوص الدالة 
على التحيض بعدد العادة مابدل على أنه قبل الاستحاضة » حيث يؤمر فيها 
بعد التحيض بالغسل وعمل الاستحاضة . لكنه غير ظاهر في تأخر مام الطهر 
في كل دور»ء بل في التطهر في الجماة » وهو ثما لا ريب فيه . لكن لايبعد 
كون سياقها ظاهراً في الترتيب المذكور في جميع الأدوار . مضافا الى عدم 
ثبوت إطلاق يقتضي التخيير المذكور . فيدور الآمر مع الشك بين التعيين 
والتخيير » والأصل يقنضي الاول » لأنه القدر المتيقن .في الخروج عن قاعدة 
الاحتياط من جهة العلٍ الاجمالي »ما تقدم ذلك في نظيره ف المسألة الثامنة 
عشرة من الفصل السابق . فتامل . 

وما ذكرنا بظهر الاشكال فيما عن المسوط والعتير والارشاد من 
وجوب الاحتياط على ناسية الوقت خاصة في جميع أيام الدم » وتغتسل 


ج 2 ( عدمالفرق في الوصف بين الأسود والأمر )ل  !8984‏ 
وإن كان هناك تميز لكن / يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد 
مع النقصان )١(‏ وتنقص مع الزيادة (؟) : 
(١‏ مسألة م ) : لا فرق يالوصف بين الاسود والاحمر )»2 
فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة 





لانقطاع الحيض ف كل وقت محتمل الانقطاع . فانه - ما عرفت - خروج 
عن السين الثلاث المنحصر أمر المستحاضة فيها من غير وجه ظاهر » مع 
وفاء النصوص برجوع ذاتالعادة العددية اليهاء ومن هذا يظهر الاشكال فها 
عن الخلاف . من أن الناسية للوقت ولا ييز لها تترك الصوم والصلاة في. 
كل شهر سبعة أيام ؛ وتغتسل وتصلٍٍ وتصوم فيا بعد » ولا قضاء عليها في 
صوم ولا صلاة إجماعا . ومن الغريب دعواه الاجماع على نني قضاء الصوم 
كحتمل كلامه من دعوى الاجماع على الرجوع الى السبعة » مع أنه لم يحاك 
القول به عن غيره » وأنه حكى في الرياض الاتفاق على رجوع المضطربة 
الوقت الى العادة العددية . والفرق بينها وبين الناسية للوقت بعيد جداً . 
فلاحظ وتأمل . 

. حمعاً بين دليل التمييز والعادة‎ )١( 

(؟) حمءاً بين دليلٍ التمييز والاقتصار على العادة . 

(0) المحكي عن غير واحد : منهم : العلامة والشهيدان والمحقق الثاني: 
أن القوة والضعف اللذين يحصل مهما التمييز تحصلان بصفات ثلاث : الاولى: 
اللون » فالأسود قوي الاحمر : وهو قوي الأشقر » وهو قوي الأصفر ‏ 
وهو قوي الاكدر ‏ كيم ني المسالك ‏ أو الاشقر قوي الاصفر والاكدر 
5 عن النهاية . الثانية : الرائحة » فذو الرائحة الكرمبة قوي قليلها » وهو 


قوي عدبمها » وني المسالك : « فذو الرائحة الكربة أشبه بههما لارائحة له 
وما نقص فيها عنه ) الثالثة : الثشخانة » فالثخين قوي الرقيق . وب المسالك: 
« ولايشترط ب الالحاق به اجماع الثلاث » بل إن اجتمعت في واحد فهو 
أشبه به من ذي الاثنتين » كما أن ذا الاثنتين أشبه به من ذي الواحدة © . 

وكأن الوجه فيه التعببر في المرسلة بالاقبال والادبار » الحاصلين ممطلق 
القوة والضعف » ولازم ذلك حصول التمييز بمجرد الاختلاف في مراتب 
الصفات » كشدة الشواد وضعفه » وشدة الحمرة وضعفها » وشلة الثخانة 
وضعفها » وشدة الحرارة وضعفها » وشدة اللرودة وضعفها . لتحقق الموة 
والضعف بذلك . لكن لم يظهر الوجه بي إهمال ذكر الحرارة مع ذكرها 
في النصوص » وي ذكر الرائحة مع عدم التعرض لما بي النصوص: إلا في 
خير الدءائم )٠١(‏ . مضافا إلى أن ذكر الاقبال والادبار بي المرسلة (*؟) 
لانجدي ي إثياته مع اقترانه بقوله ( ص) : « وتغير لونه من السواد إلى 
غيره » وذلك أن دم الحيض أسود يعرف ) وقوله (ع) : ١‏ إذا رايت 
الدم البحراني فدعي الصلاة ؛ » فان ذلك أن لم يوجب مخصيصاً بالصفات 
المنصوصة للحيض والاستحاضة فلا أقل من اقتضائه الاجمال فيه » وعدم الاطلاق. 

ولو لوحظت بقية نصوص الصفات كان الحال أظهر » لأن حمل تلك 
النصوص عل إرادة الاقبال من كونه أسود حاراً» والادبار من كونه أصفر 
بارداً » مما لا يمكن ارتكابه منها , لآنه على هذا يكون دم الحيض ودم 
الاستحاضة كلاههما أصفر » لكن أحدههما أشد صفرة » وكلاهما أسود لكن 
أحدهما أشد سواداً وكلاهما بارد ولكن أحدهما أشدير ودة » وكلاهما حار ولكن 





١ : مستدرك الوسائل باب : 8 من أدواب الحيض حديث‎ )١*( 
الوسائل باب : م من أبواب الحرض حديث : م‎ )١8( 


حك ( بعض فروع اعتبار الصفة ) ال - 

( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام » ثم 
ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة » ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو 
أزيد » 'بجعل الحيض الثلاثة الاولى )١(‏ » وأما لو رأت بعد 
الستة الاولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحخيض »2 


أحدهما أشد حرارة . مع أن صر النصوص المذكورة المقاباة بين الدمين في 
السواد والصفرة والحرارة والبرودة » فكيف بمكن التصرف فيها برفعم اليد عن 
صربيحها ؟؟ لاف حمل الاقبال والادبار في المرساة على السواد والصفرة 
والحرارة والبرودة . فالاقتصار على الصفات المنصوصة متعين » فلو كان 
الدم بعضه أسود وبعضه أحمر لم يكن تمييز كا سيأني من المصنف في المألة 
الثانية عشرة . 

ومنه يظهر وجه ما ذكره المصنف من التحيض بالستة في الفرض 
يما عن تمابة الاحكام وموضع من التذكرة ‏ وضعف ما عن العتير 
والمنتهى وموضع آآخر من التذكرة من أن الاسود فقط حيض . بل لو بني 
على التمييز بمطلق القوة والضعف لم يكن وجه للجزم بالحاق الحمرة بالصفرة 
إذ ما هي ضعف بالنسبة إلى السواد هي قوة بالنسبة إلى الصفرة أيضاً » 
ولا مرجح ؛ ومجرد الحكم بطريقية الحمرة الى الاستحاضة مع انفرادها مع 
السواد عن الصفرة لا يقتضي ذلك ي حال الانضمام اليها م لابحنى . 

)١(‏ هذا يناني ما تقدم منه من اشتراط الرجوع الى التمييز » بأن 
لا يعارض الدم دم آخرء لحصول المعارضة في المقام بين الدمين على النحو 
الذي كان يلزم في المثال الذي ذكر سابقاً » فاذاً البناء على التساقط » 
إذ أنه لا مرجح للاول وإن حكي ذلك عن الذكرى والمدارك وظاهر المنتهى 
ولا للأخبر وان حكي ذلك عن المبسوط ء ثم الرجوع الى الروايات فيه متعين. 


تبعل الدمين الأول والأخير »)١(‏ ومحتاط في البين ثما هو بصفة 
الاستحاضة » لآنه كالنقاء المتخلل بين الدمين (؟) . 

رعيالة 15 ) : إذا تخلل , ببن المتصفين بصفة الحيض 
عشرة أيام , نام سدم حيضين إذا لم يكن كل 
واحد منب| أقل م ن» ثلاثة (7) . 

( مسألة ١١‏ 7 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة 
في ضمن عشرة نحتاط في جميع العشرة (4) . 

)١(‏ قد عرفت أنه إنا يتم بناء على إمكان أن يتخلل ي أثناء الخيض 
الواحد طهر أقل من العشرة . إذ حيئئذ لإ تنائي بين الحم على الطرفين 
بالحيضية » والوسط بالاستحاضة » أما بناء على امتناعه يقع التعارض في 
أدلة التمييز » فكما يكون الوجدان في الطرفين طريقاً الى الحيض يكون 
الفقدان في الوسط طريقآ الى الاستحاضة » وحينئذ يمتنع صدقها معاً , 
فيتكاذبان ويسقطان معاً عن الحجية , وتكون فاقدة للتمييز » كما جزم به في 
نبجاة العباد » وحكي عن المعتير والتذكرة . اللهم إلا أن يكون الفقدان طريقاً 
الى الاستحاضة إلا حيث لا يكون الوجدان طريقاً الى الحيض ٠»‏ 5 قواه 
شيخنا الأعظم (ره ) في طهارته » وتبعء الاستاذ ( ره) في رسالة الدماءء 
وظاهر اختيار المصنف (ره) هنا » فلا يكون تكاذب بينها . لكن عرفت 
في المسألة الأولى في شرائط التمييز أنه محل تأمل . 

() الذي تقدم من المصنف الاشكال في حكمه . 

(5) قد تقدم ي شرائط التمييز احمال الحم بالحيضية على 1١‏ هو 
أقل من ثلاثة. إذا كان بصفة الحيض . فراجم . 

(8) لما تقسدم منه من الاشكال في اعتبار التوالي » فتجمع بين 


( مسألة ؟١‏ ) : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة 
الاستحاضة » وبعضها بصفة الحيض » فاذا كانت مختلفة في 
صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرها )١(‏ » 
كما إذا كان في أحدها وصفان وني الآخر وصف واحد (5)) 
بل مثل هذا فاقد التمييز . ولا يعتبر اجمّاع صفات الحيض 
بل تكني واحدة منها (") . 
وظيفي الخائض والمستحاضة . وحيث أنها نحتمل أن وظيفتها الرجوع الى 
عدد الروايات - لأحمال عدم حجية التمييز - يتعين عليها نية التعحيضى 
بالعدد احتباطاً . 

. لما تقدم في المسألة الثامنة‎ )١( 

(5) فان واجد الوصفين وإن لم يكن أشد من الوااجد للواحد » لكنه 
أشبه بهم الحيض من الثاني » إلا أنك. عرفت أنه لا دليل على التمييز بمثل ذلك. 

(5) لظهور الأدلة في طريقية كل صفة ي نفسها بلا اعتبار الاجماع 
كا يشهد به اختلاف النصوص في الثعريف. بالسفات . وحينئذ فاذا كان 
بعض الدم واجدا لصفة والاخر فاقداً للجميع كانت الصفة طريقاً إلى 
حيضية الواجد . وفقدان الجميع طريقاً الى استحاضية الباق . نعم قد يشكل 
بأن الواجد لصفةء الفاقد لغيرها » إذا كانت الصفة طريقاً الى حيضيته كان 
فقدانه للبلقي طويقاً إلى كونه استحاضة . اللهم إلا أن يدعى ‏ كا أشرنا 
اليه سابقاً ‏ : أن طريقية الفقدان إلى الاستحاضة مترتبة على عدم. طريقية 
الوجدان الى الحيض » فاذا كان في الدم صفة دالة على حيضيته لا يكون 
فقدان غيرها طريقاً إلى استحاضيته » فطريق الاستحاضة فقدان الجميع ٠‏ 
وطريق الحيض وجدان واحدة . 


( مسألة )١‏ : ذكر بعض العلاء )١(‏ الرجوع إلى الأقران 
مع فمد الأقارب 9 الرجوع إلى التخيير ببن الأعداد » ولا 
دليل عليه (؟) » فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب . 


وبالجملة : محتملات النصوص .ببدواً أربعة : الاكتفاء بواحدة في كل 
من الحيض والاستحاضة » واعتبار الجميع فيكل منها » واعتبار الجميع 
في الأول والاكتفاء بواحدة في الثاني » وعكس ذلك . فلو رأت عشرة 
فاقداً لبعض وواجداً لآخر » وعشرة فاقداً للجميع » تكون فاقدة للتمييز 
على الأول لتعارض ال حجتين بي الأول » وكذا على الثاني والثالث لعسدم 
مدق الطري. + وطل: لز ايكون وانجدة لحيل لحكل ها بالماقة نعيفا 
والآخر استحاضة . ومقتضى الجمود على عبارة النصوص هو الثاني . ولا 
تبعد دعوى دلالتها ‏ بقرينة الارتكاز العري » واختلاف التنصوص ي 
بيان الصفات: ‏ على الأول . وظاهر عبارة المصنف (ره) اختبار الرايع . 
والثمرة بين الأول والرابع في الفرض المذكور في الممن علمية » إذ على 
الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين» وعلى الرابع يكون من جهة 
عدم الحجة من الصفات على الاستحاضة ٠‏ 

)١(‏ نسب إلى الأكثر » وإلى المشهور ٠‏ وإلى ظاهر المتأخرين » وعن 
ظاهر السرائر : الاجاع عليه . 

0) كما اعترف به غير واحد . نعم استدل له بموافقته للاعتبار » 
لغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها . وبعموم نسائما - المذكور في موثق 
سماعة (*1) - للاقران . وبقراءة « أقراثها »© في رواية زرارة (١؟)‏ 





(1) الوسائل باب : ه من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
يف6 الوسائل باب : م من أبواب المييض حديث : ١‏ 


اج ( المراد. هن الأقارب الدين يرجع اليهم ( لا هءم ا 





( مسألة ١4‏ ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويتي 
والأبي والأمي فقط )١(‏ . ولا يلزم في الرجوع المهم حياتهم 7) . 

( مسألة 6 ) : يف الموارد التى تتخير بين جعل الحخيض 
أول الشهرأو غيرهء إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً 
لحقه وجب علبها مراعاة حقه () . وكذا في الآمة مع السيد. 
وإذا أرادت الاحتياط الاستحاقي فنعها زوجها أو سيدها بجحب 
تقدم حقها . نعم ليس امنا عن الاحتياط الوجوبي (:) . 

) مسألة 5 ) : في كل مورد نحيضت من أخذ عادة : 
أو تمييز » أو رجوع إلى الأقارب » أو إلى التخيير بين 
الأعداد المذكورة » فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم 
علها التدارك (ه) بالمضاء 7 الاعادة . 


و أقراما ؛ بالنون . والجميع ا ترى . مع أنه لا يصاح لاثبات الترتيب 
المذكور . فتأمل جيداً . 

. عن المعتير والمنتهى والمسالك » بل قيل : مما لا لاف فيه‎ 5 )١( 
. لصدق نسائها على الجميع‎ 

(0) كا عن المسالك » لما سبق . 

(0) لعموم وجوب إطاعته . لكن لو اختارت عمداً عصياناً أوسهواً 
تعبن كونها حائضاً » ووجب عايه ترتيب أحكام الخائض عليها . ولا تنائي 
بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء . ومنه يظهر الحال فيا بعده . 

(:) لعدم وجوب الاطاعة فها هو معصية أو نحكمها . 

(©) كا سبق في المسألة الخامسة . وله الحمد . 


فصل فى أعنام الحائفض 
وهي 00 : (أحدها ) الخراك الات المشروطة 
بالطهارة )١(‏ » كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف . 


0 هد وى 
نصل فى امام الحائض 
)١(‏ إجماعا » حكاه جماعة كثيرة ٠»‏ بل بي المنتهى : « بحرم على 
الحائض الصلاة والصوم » وهو مذهب عامة أهل الاسلام ؛ » وعن شرح 
المفاتيح : انه ضروري . ويدل عليه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب 
الحيض والعبادات المذكورة . 
وهذا بي الجملة مما لا إشكال فيه» إنما الاشكال بي أن الخحرمة المذكورة 
ذاتية ‏ هما قد يقتضيه ظاهر حملة من معاقد الاجماع الاشتملة على التعبير 
بالحرمة ونحوها ‏ أو تشريعية » كما يقتضيبه ظاهر معقد إجماع محكي المعتير 
فانه قال : «١‏ لا ينعد للحائض صلاة ولا صوم . وعليه الأجماع ) » فان 
إهمال التعرض للحرمة الذاتية شاهد بعدمها . نعم في التحرير جمع بين العبارتين 
فانه قال : ( يحرم على الحائض الصلاة والصوم ». ولا ينعقدان لوفعلته) ) . 
هذا ولا ينبغي التأمل في أن موضوع الحرمة الذاتية - على تقدير 
القول مها - ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الامر الموجه الى الطاهر 
إذ لا يظن الالتزام من أحد محرمته على الحائض » مع أنه مما لا تساعده 
الأداة المساقة لاثبات الحرمة الذاتية كنا سيأني . بل موضوعها الفعل المأتي به 
بنحو عبادي . 
وحينئذ فثمرة الخلاف المذكور أمران : أحدهها : حرمة الاتيان 


جم ( حرمة العبادة على الحائض ) د باه ابد 


بالصلاة بداعي أنها عبادة بالذات بناء على الحرمة الذاتية » وعدم حرمته 
بناء على الحرمة التشربعية » لاختصاص التشريع بصورة قصد الآمر التشريعي 
غير الحاصل في الفرض . وثانيهما : حصول الاحتياط المطلق عند تردد 
الدم بين الحيض وغيره : باتيان الصلاة بداعي الأمر الاحّاللي » بناء على 
1 التشريعية . لعدم التشريع حينئذ» اباينته للاحتياط » وعدم حصوله 
لى الحرمة الذاتية : لدوران الفعل بين الوجوب والحرمة » فلا يكون 
1 من الفعل والئرك موجماً للاحتياط المطاق »؛ بل موجب للاحتياط من 
جهة دون جهة . 
لكن ترتب الثمرة الاولى موقوف على القول بالعبادة الذاتية في قبال 
ما يكون عبادة بالأمر . كا اعله المشهور . ولكن الحقق في محله عدمها ع 
وأن الموجب لكون الفعل عبادة كونه واجد لملاك المحبوبية » الذي ينكشف 
بالأمر تارة » وبغيره أخرى » فالفاعل إذا فعل تلك العبادة مما أنها واجدة لملاك 
انحبوبية للمولى » الراجع ذلك الى الفعل لأجل المولى ومراعاة جانبه كان 
متعيداً وآأتياً عا هو من مظاهر عبوديته » وإلا فلا » ولادخل للامر بي هذه 
الجهة . نعم قد يلحظ بما أنه طريق وعبرة إلى ذلك الملاك . وعليه فلا فرق 
في قبح التشريع عقلا وحرمته شرعاً بين القسمين » فككا أنه لو فعل بقصد 
الأمر التشريعي يكون مشرعاً وآ ما كذلك لو فعل بقصد الملاك التشريعي 
لا عرفت من رجوع التعبد بالأول الى التعبد بالثاني . وعليه فلا فرق ببن 
القولين في حرءة إتيان الحائض بالعبادة على أي النحوين المذكورين . نعم 
بناء على الحرمة الذاتية يكون الفعل على أي النحوين جيء به مخالفة من 
جهتين لحرمتين معأ : وعلى الحرمة التشريعية يكون مخالفة من جهة واحدة 
أعنني جهة حرمة التشريع لا غير . هذا ثم أنه لو قلنا بتحقق العبادة الذاتية 


اننع النهي عنها » لأن حسنها الذاني ما نع عن ذلك . فتنتبي الثمرة المذكورة. 
وأيضاً فان القائلين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة 
الذاتية الصادرة من الحائض » فكيف يصح جعل ذلك ثمرة للخلاف المذكور؟؟ 
وهل محتمل في كلثم امحقق ‏ الظاهر في الحرمة التشريعية ب أن يكون 
مقصوده أن لا ينعقد للحائض صلاة ولا صيام » اذا كان متقّصودها امتثال 
الأمر التشريعي » وأنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عباديتها الذاتية تصح 
منها وتنعمد 4؟ . 

وأما الثمرة الثانية فيمكن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بين الحخيض 
وغيره » إذا صلت. .رجاء الأمر الشرعى كان قصد الصلاة عن الأمر الشرعي 
منوطاً بوجود الأمر واقعآ » فم عدمه واقعآً ‏ لكونمها حائضاً - لاتكون 
قاصدة للصلاة عن أمرها » ولا متقربة إلى الله س.حانه بامتثال أمره »© فلا 
وجه لاحيّال امحالفة للحرءة 5 لا تتمكن من الاحتياط المطلق . وإن شتت 
فلع القدل ‏ تيت لكان أمر ل مبحالة برجاء وجوةه طاعةادوا اال 
تعالى » فيمتتع أن يكون حرامةً منهياً عنه » فان الاتقياد له تعالى حسن عملا 
لا كن مه منهيآ عنه » فلا بد أن يكون محري العبادات على الحائض 
ذاتاً مختصاً بالعبادات الأني با بداعي امتثال أمر تشريعي » فيتحد موضوع 
الحرمة الذاتية مع موضوع الهومة القشريعية 

وكيف كان : بمكن أن يستدل للحرمة الذاتية ‏ مضافا إلى ظهور أكثر 
معاقد الاماعات كك عرفت بظاهر الأخبار المشتماة على التعبير ب «نحرم) (15) 





: وهو ني كلام الساثل ».وي باب‎ ٠ : الوسائل باب : ل/ا١ من أبوا ب الحرض حديث‎ )١*( 
1 من أبواب الحيضش حديث‎ 6١ : ؛ وي ياب‎ ١41 : من أبواب الحيض حديث‎ "٠ 


ج ( حرمة الصلاة والصيام. على عافن ( اولس ا 


رو وان ا إل لعو هون لشي كن 5 
« دعى الصلاة أيام أقرائك 0 (5") ونحوه . وبظاهر حملة من النصوص الخاصة 
مثل : ورد في أخبار الاستظهار من الأمر بالاحتياط بترك العيادة (*4) » 
إذ على الحرمة التشريعية يكون الاحتياط بفعلها لا بتركها . 

فان قات : تقدم أنه بناء على الحرمة الذاتية يكون كل من الفعل 
وااترك موافقاً للاحتياط من جهة » ومحالفاً له من أخرى » فكيف يكون 
الاحتياط بالترك ؟! . قات : قد تقرر في مله أنه مع احّال أهمية الجرمة 
امحتماة في الدوران بين الوجوب والحرمة يكون الاحتياط بالترك ٠‏ بل 
يتعين ذلك عقفلا . ظ 

ومثل دوابة الفضل المروبة عن الرضا (ع ) ء المعللة نبي الخائفض عن 
الصلاة والصيام. بقوله (ع ) : : « لآنها في حد 5500 الله أن لا يعبد 
إلا طاهراً » (*ه) ء فانه ظاهر في وجوب ترك العبادة في حال النجاسة . 
وماتي رواية خلف نن حماد المتقدمة في اشتباه الحيض بالعذرة : « فلتتق الله 
إن كان من دم الحيض » فلتمسك عن الصلاة . . . إلى أن قال (ع) : 
وإن كان من العذرة فاتتق الله ولتتوضاً ... ) (*50) . وما في رواية مسعدة 
ابن صلقة  :‏ إني أمر بقوم ناصبة وقد أقيمت هم الصلاة ٠»‏ وأنا على غير 
وضوء » فان لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ماشاءوا أن يقولواء أفأصلي 

معهم ثم أتوضأ اذا انصرفت وأصللي ؟ فتال جعفر بن محمد (ع) أفا 

(58) الوسائل باب : 88 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(8) الوسائل باب : 7 من أدواب الحيض حديث : ؟ 
(ه:) الوسائل باب : ١‏ من أدواب الاستحاضة حديث : لمو١هو‏ 89و 


(8ه) الوسائل باب : 84 من أبواب الحيض حديث : ؟ 
(18) الوسائل باب  :‏ من أبواب الحرضصش حديث : ١‏ 


حاف من ا من غير وضوء أن تأخذه ٠‏ الارض خسفا » )١*(‏ وبأن 
موضوع الحرمة التشريعية التشريع القَابي لا العمل الجوارحي ء وظاهر النصوص 
كون موضوع الحرمة هو الثاني . 

ويمكن الخدش فيا ذكر فان التعبير قي أكثر معاقد الاجماع لا تأنى 
الحمل على الحرهة التشريعية » كما هو كذلك ي بيانهم لسائر المحرمات البدعية 
مثل ضوم الوصال ونحوه . فلاحظ . مع ما عرفت من أنه معارض بظاهر 
بعض معاقد الاجماع » للعلم بامحاد مراد الجميع » وحمل الأول على الثاني 
أسهل من العكس . 

ومنه يظهر حأل ظاهر النصوص . ودعوى : أن ظاهرها كون موضوع 
الحرمة الصلاة مثلا بعئوانها الخاص لا بعنوان البدعة . مندفعة بعدم بلوغ 
الظهور المذكور حد الاعتناء به » يث 0 الذائية » 
فان النهي عن الصلاة للحائض وإن كان عقة مقتضى الحمود عأيه دالا على حرمة 
الصلاة من حيث كونها صلاة لا من حيث: كونها بدعة » لكن إذا ثبت 
من الخارج تحرمم الصلاة لكونها بدعة كان صالحاً لصرف النهي الى كونه 
من حيث البدعة » نظير ما لو ورد النهي عن الخمر » والنهي عن شرب 
المسكر » فانه لا يلتزم بتحرم الخمر لذاتها ولكونها مسكراء أو ورد النهي عن 
السم وعن شرب المضر ء فانه لا يلتزم حرمة شرب السم من وجهين فلاحظ . 

وأما ما اشثمل على التعبير بالاحتياط » فلأجل أنه لا يمكن الأخذ 
بظاهره ‏ من الاحتياط المطلق ‏ » دار الأمر بين الحمل على الاحتياط 
من جهة م تقدم في الاستدلال ‏ وبين حمله على الاحتياط بلحاظ بعض 
الأحكام » مثل الوطء ودخول المساجد وقراءة العزائم » وليس الأول أولى 


وجو سو بر ور ب سجس ب ع 10100771 
(18) الوسائل باب : ؟ من أبواب الرضره حديث : ١‏ 


من الثاني » بل الذي يظهر من موثقة اابصري : « عن المستحاضة أبطوّها 
زوجها » وهل تطوف بالببت ؟ قال (ع) : تعد أنام أقرامها الي كانت 
تحيض فيه » فان كان قرؤها مستقيماً فاتأخذ به » وإن كان فيء خخللاف 
فلتحتط يبوم أو يومين ؛ )١١(‏ هو الثاني . مع أن دعوى ». كون الحرمة 
امحتماة أهم » غريبة » لأن الظاهر أن ترك الصلاة من أعظم الكائر . 
ويحتمل كون وجه التعبير بالاحتياط أنه الموافق للاستصحاب ٠»‏ وقاعدة 
الامكان . فتأضل : 

ولعل الظاهر من روابة العلل (7) كون المراد : أحب الله أن يعبد في حال 
الطهارة » لاأنهكره أن يعبد يغيرحالالطهارةو إلا لدل علىعدم فائدة وخصوصية 
للطهارة وهوبعيد . ولمثلهذا النحومن التعبير نظائر كثيرة . وأما رواية خلف(5”) 
فالظاهر أن الأمر بالاتقاء إنما هو بمعنى وجوب الفحص » ولذا قدمه على 
الشرطية الاولى » ويشهد به تأخير الآمر به عن الشرطية الثانية . وأما رواية 
مسعدة . فلا يظن إمكان الالتزام ها في موردها , فان أدلة التقية مقدمة 
على غيرها من الأدلة » مها كان لموردها من الأهمية . والتشريع وإن كان 
جنانياً إلا أن الجري عليه محرم أيضاً شرعاً » كما يفهم مما ورد في البدعيات 
بل لعله محرم عقلا . بل لعله أقبح ي نظر العقل من التشريع القلبي . 

وتما ذكرنا في منع الثمرة الثانية تعرف الاشكال في دفع الحرمة 'الذاتية 
بدعوى : الاتفاق على إمكان الاحتياط المطلق للمضطربة » كما بي كلام 
شيخنا الأعظم (ره) وغيره . إذ قد عرفت أن إمكان الاحتياظ التام لاينائي 

احّال الحرمة الذاتية . اللهم إلا أن يكون القائل بالحرمة الذاتية يلتزم مها 

)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : م 


(.”) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الحديض حديث : ١‏ 


( الثاني ) لخر كايا مدن اسم الله )١(‏ وصفاته الخاصة . 
بل غمرها أيضاً إذا كان المراد مها هو الله » وكذا مس أمماء 
الآنبياء والآئمة )١(‏ على الأحوط . وكذا م سكتابة القرآن م) 


وإن أنيط لتعبد بالأمر الواقعي الشرعي . ولكنه لا يظن منه ذلك » ولامما. 

تساعده عله الآدلة . فتأفل د . وألله سبحانه أعل 

)١(‏ كما عن جماعة » منهم : العلامة والشهيدان وانحق الثاني ي جملة 
من كتبهم . ولم يتعرض له كثير » وكأنه لعدم الدليل عليه » إذ لا دليل 
على وجوب التعظم بنحو يناي المس : ولا على مشاركة الحيض للجناية 
في أحكامها ليتعدى منها اليه . وظهور الاتفاق عليه لوسل لا .يصلح لاثياته . 
وخدير سحيد بن يسار الوارد يالمرأة ترى الدم وهي جنب »عن قوله (ع): 
« وقد أتاها ما هو أعظم من ذلك »  )١*(‏ مع أنه ضعيف السند ‏ 
غير ظاهر فيا: محن فيه . وما في صحيح ابن فرقد في التعويذ : « تمرؤه 
وتكتبه ولا تصيبه بذها ) (*5) ثما لمكن الالمزام بعمومه الناثىء من 
ترك الاستفصال » فيجب حماه على تعويذ بعينه » وإجماله حينئذ ظاهر . 
والتعدي من مس المصحف الى المّام للفحوى لا ياو من تأمل . فال حم 
إذاً لا مخلو من إشكال ». لولا موافقتء لمرتكزات المتشرعة و كونه مظنة 
الاجماع . فتأمل . 

(0) الدليل عليه غير ظاهر » كما تقدم بي الجنابة . بل هنا أخفى ) 
لقاة المتعرضين له . 

(") إحماعا صريحاً وظاهراً » حكاه جماعة كثيرة » ولم ينسب الخلاف 


00000 ل بالمممبلببلرج1ج1 1 3820202522222 9]9].١ه-هش-0‏ 00001 
)١+(‏ الو ثل باب : ؟؟ من أبولب الحيض حديث 5 
(8؟) الوسائل باب : 07" من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


جم ( محرمات الحيض ) م 


على التفصيل الذي مر في الوضوء ( الثالث ) : قراءة آيات 
السجدة )١(‏ » بل سورها على الاحوط ( الرابع ) : اللبث في 
المساجد )١(‏ ( الخامس ) : وضع شيء فيها اذا استلزم 
الدخول (”) ( السادس ) : الاجتياز من المسجدين (؛) . 
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (5) 


فيه إلا الى ظاهر الكاتب » وهذا هو العمدة بي إثباته . مضافا إلى ما تقدم 
في الوضوء على نحو ماسبق في الجنابة . 

)١(‏ إحماعا محكراً متجاوزاً حد الاستفاضة . مضافا الى النصوص التقدمة 
في الجنابة . كما تقدم الكلام أيضاً في اختصاص التحريم لبها وعمومه للسورة . 

() لما تقدم في الجحنابة » لاتحاد الدليل في البابين . وكذا الحال في 

0) قد عرفت وجهه فيا تقدم في الجنابة » وعرفت التأمل فما ي 
لمن هناك من حرمته مطلقاً . مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين الحائفض 
والجنب » لانحاد الدليل في البابين . 

(8) يما نسب إلى الأصصماب » بل عغن بعض : دعوى الا جماع عليه . 
ويشهد به مائي حسن محمد بن مس : « ولا يقربان المسجدين الحرمين ) )١*(‏ 
وقد يشير إليه أيضاً ما بي ذيل المرفوع عن أي حمزة المروي عن الكائي (58) 
وبه يظهر ضعف ماعن جماعة من القدماء والمتأخرين من إطلاق جواز 
الجواز في المساجد . 

(5) تقدم الاشكال فيه في الحنابة . وعلى تقدير ثبوته هناك فالتعدي 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الجنابة حديث : م 


دون الرواق )١(‏ منها ء وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا 
مع عدم أزوم الحتك » وإلا حرم (؟) . واذا حاضت في المسجدين 
تتيمم وتخرج (") إلا اذا كان زمان الخروج أقل من زمان 
التيمم أو مساوياً . < 

( مسألة ١‏ ) : اذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل 
السلام بطلت (1) » وإن شكت 2 دذلاك صحت (ه)ء فان 
تبين بعد ذلك يتكشف بطلانها . ولابجب عليها الفحص (1) 
وكذا الكلام قُ سائر مبطلات الصلاة . 

(مسألة ؟ ) : يجوز للحائض سجدة الشكر (7) »2 
منه إلى المقام موقوف على مشاركة الميض للجنابة في الأحكام » من إجماع 
أوغيره » كما تقدم في حرمة مس اسم الله تعالى . 

)١(‏ إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبي ١‏ ص) 
أو الامام (ع) الذي هو موضوع نصوص التحريم » على تقدير القول به 
في الجنابة . 

(؟) لحرمة هتكها قطعاً » بلهو يي مرتكزات المتشرعة من أعظ المنكرات. 

(5) "م تقدم التعرض له بالخصوص في مبحث الجنابة . 

(5) لما سيأني إن شاء الله ي محله من قاطعية الحدث . 

(ه) لاستصحاب الطهارة » أو لقاعدة الفراغ . 

() لما حرر في مله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية 
كا دقتضيه إطلاق أدلة الاصول . 

(0) بلا خلاف ظاهر ء وإن كان مقتضى ما عن الشيخ - من الاستدلاال 


اج ( وجوب سجود التلاوة على الجحائض ) هط!”" ل 
ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت )١(‏ . بل أوسمعت (؟) 


على حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقاً ‏ الحرمة 
هنا أيضاً . إلا أني لم أعثر على قائل بها » وذلك مما يوهن الاستدلال 
المذكور . مضافاً إلى وهنه في نفسه . وكيف كان فيدل على الجواز إطلاق 
أدلة المشروعية . 

)١(‏ كما عن السرائر والمحتلف وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك 
وغبرها » لمصحح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمعم 
السجدة تقرأ . قال (ع) : لا يسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً 
لها... » )٠١(‏ ». وبضميمة قاعدة الاشيراك يثبت الحكم في المرأة وإن 
كانت حائضاً 2 مع عدم المءارض 2 » لاختصاص ما يتوهم معارضته له 
من مصحح البصري وخبر غياث الاتيين بصورة السماع الذي هو غير محل 
الكلام » وقد عرفت حال دعوى عدم جواز السجود لغر الطاهر . ومن 
هذا يظهر لك ضعف ما عن المقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة من 
الحرمة . ومثله ما عن الاستبصار والجامع من القول بالاستحباب . 

(0) كما عن السرائر وغيرها مما تقدم آنفاً » لإطلاق أدلة وجومسا 
على السامع . مضافاً إلى صحيح الحذاء : ٠‏ سألت أبا جعفر (ع) عن 
الطاممث تسمع السجدة . فال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا 
مرعتها ) (15) وخير أني بصير عن أي عد الله (ع) :0 إذا قرىء بشيء 
من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد : وإن كنت على غير وضوءء وإن كنت 
جنباً ٠‏ وإن كانت المرأة لا تصلي » وسائر القرآن أنت بالخيار » إن شئت 

١ : الوسائل باب : *4 من أبواب قراءة القرآن حديث‎ )١8( 
١ : (؟) الوسائل باب : 86 من أبواب الحيض حديث‎ 


6 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ف 


أيتها ويجوز لا اجتياز غير المسجدين )١(‏ »: 


سجدت » وإن شئت لم تسجد )(1) » وموثقه عله (ع) : «والخائفض 
تسجد اذا سمعت السجدة » (58؟) . نعم يعارضها مصحح البصري : «عن 
الحائفض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة اذا سمعت السجدة ؟ قال (ع) : 
لاتقرأ ولا تسجد ) (*") » وموئق غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن 
علي (ع) : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد اذا ممعت السجدة ») (*4) 
ولأجلها قال بالتحرم هنا من لح يقل به ي الاسماع . لكن فيه : انه يتوقف 
على عدم إمكان الجمع بينها وبين «اسبق » مع رجحانه)| عليه » و كلاهما 
غير ظاهر ٠‏ لامكان الجمع بحملها على غير العزائم » لاختصاص الأولن 
مها » فيتعين القول بالوجوب ». أو بحملها على نني الوجوب ويحمل الأولان 
على الاستحباب » فيتعين القول به . ولو سلم التعارض فالترجيح مع الاول 
لأنها أصح سنذاً » وأكثر عدداً » وموافتة لعموم ما دل على وجوب السجود 
مع السماع مطلقاً » ومحائفة لأبي حنيفة والشافعي وأحيد وا كر :اللسهون عله 
ما حك » فالقول بالتحرم ضعيف جداً » بل يدور الامر بين القول بالوجوب 
والقول بالاستحباب المبنيين على الجمعين .المذ كورين » والاول أوفق بةواعد 
الجمع فهو المتعين . فتأمل . هذا كله بناء على وجوب السجود عند السماع 
5م هو المشهور - وإلا فلا مجال للقول به .هنا بل يتعين الجمع الثاني . 
والكلام في ذلك موكول الى #له في مباحث سجود الصلاة .© . 

)١(‏ على المشهور » وعن المعدر : دعوى الاتفاق عليه . وي صحيح 


)١*(‏ الوسائل باب : 5+ من أبواب الحرض حديث :. ؟ 
)2 الوسائل ياب : 4" من أدواب الحيض حديث : م 
(") الوسائل باب : 55 من أبواب الحيض حديث : ؛ 
(»:) الوسائل باب : 5" من أبواب الحيض حديث : ه 


جم ( ها بحرم على الخائض ) لا 


لكن يكره )١(‏ وكذا يجوز لطا اجتياز سائر المشاهد المشر فة (؟). 

(مسألة *) : لاا يجوز لما دخول المساجد بغير 
الاجتياز () ؛ بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها (4) 
( السابع ) : وطؤها في القبل (5) حتى بادخال الحشفة (5) 


زرارة ومحمد : « الخائض والجنب لا بدخلان المسجد إلا مجتازين » )١١(‏ 
ومنه «ظهر ضعف ماعن المقنع والفةيه والجمل وغبرها من إطلاق المنع 
عن الدخول . 

)١(‏ م عن جماعة من الأجلاء » بل عن بعض : : دعوى الأجماع 
عليه » وثي خير الدعائم : « ولايقرين مسجداً ولا يقرأن قرآناً » )5١(‏ , 
وهذا كاف بناء على التسامح . 

(0) لا تقدم من أنها محكم سائر المساجد . لكن أشرنا في مبحث 
الجنابة إلى أنه على تقدير ممامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد 
فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين » لظهورها ني المنع من الدخول . 

(6) لا تقدم في الجنب » لانحاد الدليل في البابين . 

(1) فيحرم لحرمة ٠١‏ يترتب عليه . 

(©) إحاعا من العلاء » أو من -علياء الاسلام » حكاه جماعة كثيرة » 
بل في كلام جماعة : انه من ضروريات الاسلام » ويدل عليه الكتاب المحيد 
والسنة المتجاوزة حد التواار . 

(5) كا يقتضيه إطلاق الأدلة . 

٠١ : من أبواب الجنابة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 
(8؟) مستدرك الوسائل باب : 554 من أبواب الحيض حديث : م‎ 


من غير انزال » بل بعضها )١(‏ على الأحوط . ونحرم عليها 
أيضاً (؟) . ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ 
والضم (9) . 


)١(‏ كما عن ظاهر كشف الغطاء » لما في بعض النصوص من النهي 
عن الابقاب )1١(‏ » والأمر باتقاء موضع الدم (78) » واجتنابه (*"),» 
ونحو ذلك ثما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضاً » واعتبار 
التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ماذكر . 

(0) ما صرح به ي الجواهر وغيرها » وعن الغنية : الاجماع عايه . 
واستدل له محرمة المعاونة على الاثم » ومقتضاه جواز ممكينه مع العذر لجهل 
أو غفلة أو دوم أو نحوها » كما احتمله بعض . ولكن يدل عليه خير محمد 
ابن مس عن أني جعفر (ع ) : « سألاه عن الرجل يطلق امرأته متى تبين 
منه ؟ قال (ع) : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة ملك نفسها . قلت : 
فلها أن تتزوج ني تلك الحال ؟ قال (ع) : نعم » ولكن لا ممكن من 
نفسها حبى تطهر من الدم » (*4) . ورا ستفاد من غيره بعد سير النصوص 
ولاسها بملاحظة مرتكزات المتشرعة » فان بناءهم على حرمته عليها ذاتاً 
لاهن باب المعاونة . 

(5) أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع ما فوق السرة ودون 
الركبة فلا إشكال فيه ء بل عليه الاحماع المستفيض النقل » وعن جماعة دعواه 
من علاء المسلمين . ويدل عليه ما سيأني من النصوص . وأما التفخيذ ونحوه 

(18) الوسائل داب : 550 من أبواب الحرض حديث : 8 
(8؟) الوسائل باب : 56 من أبواب الحرض حديث : ه 
(58) الوسائل باب : 55 من أبواب الحيض حديث : 8 
(*:) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب العدد حديث : ١‏ 


جم ( الاستدلال على بعض أحكام الحائض ) ”م ل 


من الاستمتاع ما بين السرة والركبة حتى الوطء في الدير فالمشهور فيها ذلك 
أيضاً ٠‏ بل عن ظاهر مجمع البان والتبان الماع عليه . ويدل عليه ما في 
حسن عبد الملاك بن عمرو . ٠‏ سأات أبا عبد الله (ع) : هالصاحب المرأة 
الحائض منها ؟ فمَال (ع) : كل شيء ماعدا القبل منها بعينه ) )١١(‏ )2 
وي روايته الاخرى : «١‏ كل شيء غير الفرج ؛ ٠ )7١(‏ وي موثق معاوية 
ابن جمار عن أني عبد الله (ع) : « همادون الفرج (2") 2 ونحوه ماقي 
خير عبد الله بن سنان عن أي عبد الله (ع) (*4) » وفي مرسل ابن بكير 
عن أي عبل الله (ع) : و حيث شاء ما اث مو ضع الدم ) (*ه) وفي 
موثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع ) : ٠‏ ي الرجل يأ المرأة فها 
دون الفرج وهي حائض . قال (ع) : لابأس اذا اجتنب ذلك الموضع ) (59) 
وي خبر حمر بن حنظاة عنه (ع) 8 ما بين الفخدين ) («*) وي حسن 
عمر بن بزيد عنه (ع) : «١‏ مابين إليتيها ولايوقب ) (*6) . 
ومن ذلك دظهر ضعف ما عن السيد ( ره ) قِ شر ح الرسالة من 
نحريم الاستمتاع ما بين السرة والركبة » وعن الأردبيلٍ الميل اليه . لصحيح 
الحلبي : « انه سأل أبا عبد الله (ع ) عن الحائض وما بحل ازوجها منها . 
قال (ع ) : تنزر بإزار الى ال كبتين ورج سرتها م له ما فوق الازار ) (*94) 
)١*(‏ الوسائل واب : ه؟ من أيواب الحرض حديث : ١‏ 
(8؟) الوسائل باب : 85 من أبواب الحيض حديث : ؛ 
(*؟) الوسائل باب : ٠5‏ من أبواب الحديض حديث : ؟ 
(*4) الوسائل باب : 80 من أدواب الحيض حديث : م 
(©0) الوائل دب : 5؟ من ابواب الحيض حديث : ه 
(؟) الوسائل باب : ه؟ من أدواب الحيض حديث : ٠‏ 
(*7) الوسائل باب : 55 من أيواب الميض حديث : “ 
(8) الوسائل باب : 50؟ من أدواب الحيض حديث : م 
(48) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


ه79 د )0 مستمسات العروة اأوتقى ( جح 


نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ))١(‏ 
وأما فوق اللباس فلا بأس (؟2) . وأما الوطء. في ديرها فجوازه 
محل إشكال (*) » وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب 
الاجتناب عنه (4) غير معلوم . بل الاقوى عدمه (0) إذاكان 
من غير الدير . نعم لا يجوز الوطء في فرجها (:) الخالي 
عن الدم حينئك . 








ونحوه خخبر ألي بصير (*1) » فان الجمع العري بين النصوص بالحمل على 
الكراهة ممكن فيتعين . 

. تقدم وجهه‎ )١( 

(0) 5 يظهر من نصوص الكراهة . 

(5) لاحتال دخول الدر ي الفرج المستثنى ي النصوص التقدمة . 
بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن يزيد . لكنه ضعيف » للتنصيص 
على ليل ما عدا القبل » وموضع الدم » وذلك الموضع » وهو مقدم على 
إطلاق الفرج لو سم وهكذا إطلاق قوله (ع ) : (لا يوقب» في الحسن 
لو ثم فالمتعين الجواز بناء على جوازه في الطاهر م هو المشهور . 

(9:) يعني عن حرج الدع . 

(0) لا عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل » فاطلاقها 
محكلم . وموضع الدم في مرسل ابن بكير يراد به الفرج » فهو مرآة اليه 
لاعنوان لموضوع الحكم . فالتوقف- فيه كا في نجاة العباد ‏ تورع عن 
الفتوى » وإلا فهو ضعيف . 

(9) لاطلاق الأدلة . والتوقف فيه كم في نجاة العباد ‏ أضعف مما سبق. 


)١8(‏ الوسائل باب : 58 من أبواب الحرض حديث : ؟ 


جم ( تصديق الحائض باخبارها عن حيضها  )‏ (0" ا 


( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها )١(‏ 





)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » يما استظهره في الحدائق وجزم به في 
غيرها » بل قيل : إنه مجمع عايه مع عدم التهمة . ويدل عايه صحيح 
زرارة : ١‏ العدة والحيض إلى النساء 6 )١*(‏ » وثي رواية الكليني زيادة 
« إذا ادعت صدقت © (١؟)‏ مؤيداً أو معتضداً بقوله تعاللى : ( ولا بحل 
فن. أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) (00) وبأنه . مما لا يعم إلا من 
قبلها وأنه مما يتعسر إقامة البيئة عليه غالبا . والعمدة الصحيح . مضافاً الى 
ها يستفاد من النص والسيرة من قبول [خدار ذي اليد عما في يده » إذ 
قبول اخباره عما في نفسه بطريق أولى » بل السيرة دالة عليه بنفسها . 
ومقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين الانهام لما وعدمه » وعن 
التذكرة وجامع المقاصد والروض : تقييد القرول بعدم الاتهام » وكأنه 
لرواية السكوني : « ان أمير المؤمنين (ع ) قال بي امرأة ادعت أنها حاضت 
في شهر ثلاث حيءض » فال (ع ) : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها 
كان فها مضى على ما ادعت ‏ فان شهدن صدقت واإلا فهي كاذبة ) (*4) 
وقريب منها مرسل الصدوق (*ه) . لكن موردهما الدعوى البعيدة عن 
المتعاردف جداً وبينها وبين الدعوى مع الاتهام عموم من وجه . اللهم إلا 
أن يكون الحم فيها بذلك من جهة الاتهام . وكيف كان فهها من حيث 
السند يصاحان لتقييد ما سبق حمعاً بين المطلق والمقيد. وقد تقدم أيضاً في 
)4(٠‏ الوسائل بات 180:5 عن رواب لفن ديا 
(8؟) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(©) البقرة 5١8:‏ 


(»4) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض حديث : م 
(08) الوسائل باب : 4٠7‏ من أبواب الحيض ملحق حديث : م 


لالس ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


كما لو أخبرت بأنها طاهر )١(‏ . 
( مسألة ه ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض ببن 
الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والامةوالاجنبية والمملوكة (؟)كم 
لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أوكان با ارجوع الى 
التمييز أو نحوه:(”) . بل بحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيضت. 


مباحث النجاسات أن حجية قول ذي اليد مختص بما إِذا لم يكن شيء 
يوجب اتهامه » وإلا فقوله أيضاً حينئذ ليس بحجة . فراجع .. 

)١(‏ والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً . للروابتين السابقتين » لأن 
الظاهر من الرجوو ع اليهن في الحيض الرجو ع بي الوجود والعدم » لاا خصوص 
الوجود . وكذلك ها دل على حجية إخبار ذي اليد . ومنه يظهر ضعف 
ماعن بعض من التوقف في صورة التهمة مع سبق الحيض » للاستصحاب 
مع عدم القطع بالمزيل . انتهى . فان الدليل المذكور إذا دل على حجية 
قولها في الطهر حصل القطع بالمزيل تعبداً » وهو كالمزيل حقيقة . 

0) بلا خلاف ظاهر . ويدل عليه إطلاق أدلة المنع من الكتاب 
والسنة والاجاع . 

(") لآن التمييز والعادة وغيرهما منا كان طريقاً اليه شرعاً يوجب تنجز 
الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها » فيجب الاجتناب عقلا حينئذ » كسائر 
الطرق القائمة على ثبوت موضوع محرم في اقتضائها المنع عنه . وأما التخيض 
بالعدد المروي في المضطربة فه وكذلك » لأن الظاهر من أدلته أنها باختيارها 
العدد المعين تكون حائضاً تعبداً » فيكون اختيارها عررّلة أصل يثبت 
الحمضية . وكذا الحال في التحيض بقاعدة الامكان » وني أيام الاستظهار 
فيجري عليه جميع أحكام الميض الالزامية وغيرها » متعلقة بها أم بغيرها 


ج ( وجوب ااكفارة بوطء الحائض ) اا 


واذا حاضت في حال المقاربة. نجب المبادرة بالاخراج )١(‏ 
( الثامن ) : وجوب الكفارة بوطثها )١(‏ 
وفي بعض نصوص الاستظهار تصريح با نحن فيه . فلاحظ . 

. كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره) . لاطلاق الأدلة‎ )١( 

(0) كا عن الصدوقين والشيخين وعم اللمدى وبي حمزة وزهرة 
وادريس وسعيد وغيرهم » ونسب الى المشهور بين المتقدمين » وعن الخللاف 
والانتصار والغنية والقوائد : الاماع عليه » لانصوص كرواية داود بن فرقد 
عن ني عبد الله (ع ) : « في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان قِ أوله 
بدينار وي وسطه نصف دينار وق آخره ربع دينار . قلت : فان لم يكن 
عنده ما يكفر ؟ قال (ع) : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر 
الله تعالى ولا يعود » فان الاستغغار توبة وكفلرة لكل من لم يحد السبيل 
إلى شيء من الكفارة ؛ (*1) » ومصحح ابن مسل. : « سألته عمن ألى 
اهرأته وهى طامث . قال(ع ) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » (*؟) 
وما في خيره الآخخر : « عن الرجل يأني المرأة وهي حائض قال (ع) : 
« يحب عليه يي استةبال الحيض دينار وي استدباره نصف دينار ) (*") 
وموثق أني بصير عن أني عبد الله (ع ) : « من أتى حائضاً فعليه نصف 
دينار يتصدق به ) (*4) وصسحيح عبد الله الحلبي. عن أي عبد الله (ع ) : 
« في الرجل يمع على امرأته وهي حائض . ما عليه؟ قال (ع ) : يتصدق 
على مسكين بقدر شبعه ؛ (*0) » ومرسل القمي في تفسيره قال الصادق (ع ): 

(8؟) الوسائل باب : 78 من أبواب الحيض حديث : * 
(*) الوسئل باب : ١+‏ من أبواب بقيةٍ الحدود حلايث : ١‏ 


)ه:)2 الوسائل باب : 214 من أبواب المرضص حديث : 4 
(ه0) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الحيض حديث : ه 


ا ( مستمساك العروة الوثقى ) 


« من أتى امرأته في اافرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينارء 
وعليه ريع حد ازائي حمس وعشرون جلدة » وإن أتاها في آخر أيام حيضها 
فعليه أن يتصدق بنصف دينار» ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفاً ) )1١(‏ . 

لكنها مع قصور دلالة بعضها ‏ كرواية داود ‏ فان الكفارة أعم من 
الواجبة » وليس الكلام وارداً لبيان وجومما . ومع اختلافها بنحو يصعب الجمع 
بينها معارضة بصحيح العيص « سألت أيا عبد الله (ع) عن رجل واقع 
امرأته وهي طامث .قال (ع ) : لا يلتمس فعل ذلك » قد نهى الله تعالى أن 
يقربها . قات : فان فعل ذلك أعليهكفارة ؟ قال (ع ) : لاأعلم فيه شيئاً ستغفر 
الله ) (*؟) . وموثق زرارة عن أحدهها (ع) : دوعن الحائض يأتيها 
زوجها . قال (ع) : ليس عليه. شيء ستغفر الله ولا يعود ) (*”") وموثق 
ليث : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن وقوع الرجل على امرأته وه طامث 
خطأ . قال (ع ) : ليس عليه شيء وقد عصى ربه ؛ (*4) فان المراد من 
الخطأ ‏ بقرينة قوله (ع) : « وقد عصى ...0 الخطيئة » واستبعاد 
ذلك في الجواهر ضعيف . ومثله طعنه تي الصحيح والموثق الآخرين بمخالفتها 
للاماعات التي هي بمنزلة الاخبار الصحيحة » وللاخبار » وموافقتها لفتوى 
الشافعي 2 الجديد » ومالك وأبي حنيفة وأصحاده وغيرهم . وجه الضعف : 
أن الاماعات ليست حجة فضلا عن أن تكون ممزلة الاخبار الصحيحة . 
والموافقة للعامة على تقدير تماميتها في المقام لاأثر لا مع إمكان الجمع العربي 
ولذا كان خيرة النهاية ونكاح المسوط وححماة من كتب الفاضاين والشهيدين 





ه١‎ : الوسائل باب : 78 من أبواب امرض حديث‎ )١8( 
١ : (؟) الوسائل باب : 4؟ من أبواب الحيض حديث‎ 
الوسائل باب : 54 من أبواب الحيضن حديث : ؟‎ )"8( 
الوسائل باب : .7 من أبواب الحيض حديث : ؟‎ )48( 


اعيوي ١‏ لك ريا ري بس مو رن اضر 


رافق الككان: .وغيره. تاغل ناس نهو ب الاستهيات: 6 واتجتاره في 
الوسائل » وجعله شيخنا الاعظم (ره) الأقوى » جمعاً بين النصوص بالحمل 
على ذلك . وهو في محاه . وحمل نصوص التي على ني غير الكفارة لآ يقبله 
المتفاهم العري . 

)١(‏ ما هو المشهور كا عن جماعة ‏ بل عليه الاحماع عن الانتصار 
والخلاف والغنية والمعتير والمنتهى . وبدل عليه روابة داود.ن فرقد» ومرسل 
المقنع (18) » وكذا مصحح ابن مس بعد حمله على أول الحيض » وموثق 
أي بصير بعد حاه على وسطه . ولا يعارضها صحيح الحابي المتقدم . لحمله 
على صورة تعذر الدينار أو تعسره » بقرينة ما في رواية ابن فرقد . لكن 
ظاهر المقنع (0؟) الاعواد عايه » لأنه ذكر مضمونه لاغير . وكأنه لترجيحه 
على غيره » بناء منه على تعذر الجمع العرثي . 

نعم يعارضها حسن الحابي : « سثل أبو عبد الله (ع) عن رجل 
واقع امرأته وهي حائض . فقال (ع ) : إن كان واقعها في استقبال الدم 
فليستغفر الله » ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم 
ليومه ولايعد . . . »0 (ه5”) . كا بعارضها أرضاً مرسل القمي . لكن لم 
يعرف القائل بها . وي كشف اللثام : حمل الأول على كون قوت السبعة 
قيمة الدينار . وهو بعيد . 

0) هذا هو المتيقن من النصوص . وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين 

(18) الوسائل باب : ٠8‏ من أب.اب الحيض حديث : ٠١‏ 


6 مستدرك الوسائل باب : 7 من أو اب المرس عون ب 
(58) الوسائل باب : 88 من أبواب الكف'رات حديث : م 


#0 لس ( مستمساكث العروة الوثبى ) جه 


والآمة والدائمة والمنقطعة . واذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته 
ثلاثة أمداد من طعام )١(‏ . بيتصدق بها على ثلاثة مساكين 


الاقسام المذكورة. ي المآن . 

)١(‏ كا عن الفميه والمقنعة والانتصار والنهاية والسرائر وغيرها » وعن 
السرائر : ني الخلاف فيه » وعن الانتصار : الاجماع عليه . وظاهرهم الوجوب 
ودليله غير ظاهر » وفي الروض قال : ١‏ والمستند رواية لا تنهض بصحة 
المدعى » . نعم ف الرضوي : « وإن جامعت أمتك وهي حائض فعايك 
أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام » )٠١‏ . لكن مجرد الموافقة لفتواهم 
غير كافية في جيره . ولذلك اختار في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد 
الاستحباب . وهو في محله - بناء على قاعدة التسامح ‏ بعد قيام. الاجماع 
على انتفاء الكفارة بالدينار ونصفه وربعه . ولحسن عبد الملك بن عمرو : 
و سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جاربته وهي طامث . قال (ع ) : 
يستغفر الله تعالى ربه . قال عبد الملك : فان الناس يقولون : عليه نصف 
دينار أو دينار » فقال أبو عبد الله (ع ) : فليتصدق على عشرة مساكين » )1١(‏ 
ودلالته على انتفاء وجوب الكفارة ني الأمة ظاهرة . وما في ذيله محمول 
على أفضل الفردين حمعاً بينه وبين ماسبق . قال ي كشف اللثام : « ومن 
الغريب استدلال السيد عايه مع الماع بأن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى 
فهي داخاة نحت قوله تعالى : ( إفعلوا الخير ) (*) وأمره بالطاعة فيا 
لا حصى من الككتاب » وظاهر الأمر الايحاب . فيقتضي وجوب هذه الصدقة 

وإئما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل » ولا دليل على الخروج هنا . 
12200 0 وس ابر - لكام لضن عقي ١‏ 


(؟) الوسائل باب : 78 من أبواب الحيضي حديث : ؟ 
عم الحج : 707 


ج ( كنارة الحائض المملوكة لواطئها ) بالا ل 





لكل مسكين مد )١(‏ من غير فرق بين كونها قنة أو .مديرة 
أو مكاتية أوأم ولد (؟) ع نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة 
والمحللة اذا وطثها مالكها إشكال (*) : ولا يبعد إلحاقها 
بالزوجة في ازوم الدينار أو نصفه أو ربعه . والاحوط الجمع 
بين الدينار والامداد . ولا كفارة على المرأة (؛) وإن كانت 
مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل » 


وهو صربح في الوجوب كظاهر الاكثر » . وجه الاستغراب : أن العمومات 
المذكورة لا ريب أنها للاستحباب . ولو سم أنها للوجوب فلا تدل على 
اللتخصيص بما ذكر : 

)١(‏ للاحماع المحكى » وإن كان الرضوي خالياً عن هذا التقييد . وأما 
حسن عبد الملك فالظاهر منه كون الصدقة بعشرة أمداد . 

0) لاطلاق الفتوى والدليل . 

(0) وجه الاشكال : عدم الدليل فيها بالخصوص » فيكون ا مرجع 
قيها الأصل » وإمكان استفادة حكمها من عموم هادل على أن كفارة الظمث 
الدينار ونصفه وربعه » خخرج منه الأمة الموطوءة لمالكها حلالا » فيبق 
غيرها داخلا في العموم . هذا ولا يبعد إلحاق الاخيرتين بالأمة » لاطلاق 
دليلها الشامل للأمة » وانصرافه عنها بدوي . وإلحاق الاولتين بالزوجة » 
لما عرفت وسيأني . / 

(:) بلا خللاف ظاهر . لاختتصاص النصوص بالرجل الواطىء» والأصل 
في المرأة يقتضي العدم » وظاهر النتهى : الاجماع عليه مناء وفي الروض » 
الماع عليه . 


58 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) 1 


فلا كفارة على الصبي ولا المجنون (1) ولا اأناسبي ولا الجاهل 
يكونها في الحيض ١(؟)‏ » بل إذا كان جاهلا بالم أيضاً () 
وه والهرمة وإن كان أحوط . نعم مع الجهل بوجوب الكفارة 
بعل العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت (؛) . 
(مسألة 5) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول » وبوسطه 
ثاثه الثاني (0) ء وباآخره الثلث الأخير » فان كان أيام حيضها 
ستة فكل ثلث يومان » وان كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث 
يوم » وهكذا. 





)١(‏ لاختصاص الادلة بصورة المعصية المنتفية بالنسية اليها » -لانتفاء 
التكايف » الحدءثٌ رفع المم )١*(‏ وغيره . 

(0) لأن النسيان والجهل عذران في محالفة التكليف » فيمنعان عن 
نحقق المعصية . 

(7) كما هو ظاهر جماعة » حيث اشترطوا بي وجوب الكفارة العمد 
والعلم , : الشيخ في الخلاف » وامحقق في الشرائع » والعلامة في جماة 
من كته 2 ب في الذكرى » وعن ظاهر الأول : نى الخلاف فيه . 
وهو في محاه إذا كان مع العذر . أمامع عدمء لكونه عن تقصير فاطلاق 
الاداة يقتضي ثبوت الكفارة معه : لتحقق المعصية حينئذ . 

(؛) لاطلاق الآدلة . 

(0) كما هو المصرح به في كلام جماعة » وظاهر المشهور . و 
المرامم : و ان الوسط ما بين الخمسة الى السبعة 6 ولازمه أنه اذا كان دمها 
أربعة أيام فليس هناك وسط ولاآخر » وأنه اذا كان سبعة فليس له آخر 


وس ريو و ووو سور سس ا ا لك ل ج1910 
0( الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العيادات حديث : ١١‏ 


" مسالدية. ( 0 فيالوطء في در الحائيض 
غير معلوم )١(‏ لكنه أحوط . 
( مسألة 4 ) : إذا زنى حائض أو وطئها شبهة فالأحوط 
التكفير » بل لا لو عن .قوة (؟) . 
رسال ) :اذا خرع. حيضنهاء ين غبرالقري نوطنها 
في الفرج الخالي من السدم. فالظاهر وجوب الكفارة » 


وعن الراوندي ‏ « ان التثليث باحاظ أكثر الحيض » فذات الثلاثة. ليس 
لحيضها وسط ولا آخر » وذات الستة ليس لكيضها آخر 4 ولكنها ضعيفان 
لا لفتهما لظاهر النصوص 

. لابتنائه على حرمة وطئهاي الدر » وقد تقدم منه الاشكال فيه‎ )١( 
لكن عرفت أن الحيض لا بمنع من وطثها: فيه اذا كان يوز ذلك حال الطهر‎ 
. فلا كفمارة عليه‎ 

(6) يما اختاره بي الذكرى والنتهى » قال بي الاول : « لافرق بين 
الزوجة والأجنسة » لاطلاق يعم النصوص )» ونحوه 5 الثاني . وي جامع 
المقاصد : « لو وطىء الاجنبية في الهيض زانياً 0 » فهل تترتب عليه 
الكفارة وجوبا أو استحبايا أم لا ؟ وجهان » منشؤهما عدم النص » وكونه 
أفحش فيناسيه التغليظ بطريق أولى ٠‏ وبه صرح 5 ويا 

في المنتهى . واحتج له بروابة أي بصير عن أبي عبد الله (ع) : 
أتى حائضاً ) )١*(‏ حيث علو ى الحم على المطلق من غير تمبيد كان حاار * 
انتهى . وظاهره الميل الى الالحاق » وهو ي مله . للنص لا للأولوية فانها 
منوعة . ودعوى انصراف النص الى الزوجة ممنوعة . بل بمكن: دعوى ظهور غير 
ما ذكر في العموم . وان كان مؤرذه الزوجة » لكن الخصوضية ملغاة بقرينة 


ووس سسمسة مم مومه مممسةوو يمهو يمسم م ووم نور همه رم م ميم م ممم مءم ميم مم نيم ممم م مم مم ممم مم منمة ثممم مم م يميم ممم ريه ببر لم ممه 
و مهعمميءنم ةمث سوءر وومم ومين و ومس وميم مم مةة يمن يعم مم ميمه ووم مو ةا رم ممق ممم مه مم ميم ممم مم م هي ممم م مهم مه رن مره نم معنت 


حلاف وطئها في محل الخروج )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : لافرق في وجوب الكفارة ببن كون 
المرأة حية أو ميتة (؟) . 

( مسألة ١١‏ ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت 
الكفارة على الاحوط (”*) . 

١‏ مسألة ٠١‏ ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت 
زوجته » عليه كفارة دينار » وبالعكس كفارة الامداد . كما 
أنه اذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر 
أو العكس فالمناط الواقع (4) . 


مناسبة الحم والموضوع . ومن ذلك يظهر ضعف التردد في الالحاق ‏ يم 

في الروض - فضلا عن الجزم بعدمه . 

)١(‏ لا تقدم من حرمة الوطء في الاول دون الثاني » والكفارة تابعة 
للحرمة وجوداً وعدما . 

(؟) لاستصحاب حرمة الوطء الى حال الموت » لبقاء الموضوع عرفا 
فاذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة لانها تابعة لها . اللهم إلا أن بقال : أن التبعية 
ها في حال الحياة لا تقتضني التبعية لها في حال الماك » إلا بناء على الاستصحاب 
التعابتي » وهو محل إشكال أشرنا اليه في مبحث العصير من مباحث النجاسات 
وكون حرمة المؤمن ميتآً كحرمته حياً غير ظاهر فيا نحن فيه . 

() لما سبق من الاشكال فيه . 

(4) لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الاحكام » وبه صرح في 
كشف الغطاء والجواهر . 


ديا ٠٠‏ ) : اذاوطثها بتخيل أنها في الحيض فبان 
الخلاف لا شيء عليه )١(‏ . 

( مسألة ١4‏ ) : لا تسققط الكفارة بالعجز عنها (؟) » 
فتى تيسرت وجبت . والاحوط الاستغفار (*) مع العجز بدلا 
عنها ما دام العجر . 

( مسألة ١6‏ ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد 
في عدم الاخراج وجبت الكفارة (؛) . 

( مسألة 1١‏ ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع 
قولحا » فاذا وطثها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة (0) 


. لانتفاء موضوع الكفارة . ولا دليل على اقتضاء التجري ثبوتما‎ )١( 

() كما هو ظاهر كلائهم حيث اطاقوا وجوبها بالوطء » لكن في 
ذيل رواية داود )٠١(‏ : أنها 1 عنها الصدقة على مسكين » ومع العجز 
عنه يسقط » ويكني حينئذ الاستغفار . إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال 
للاعماد عليه . 

(6) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاستغفار 5 في كل معصية . 
وأما من حيث البدلية عن الكفارة فالاحوط العمل مما في رواية داود من 
التصدق على مسكين . 

(4) لاطلاق الدليل » قال في الروض : ١‏ ولو اتفق الحيض في أثناء 
الوطاء وجب التخاص في الحال » فان استدام فكالمبتدىء » . 

(5) يعني : وجوباً ظاهرياً مقتضى حجية قوها. نعم مع العم بالكذب 
لا يمال الحجيته . 


)١*(‏ تقدءت في المسألة الخامسة 


إلا اذا اعم كذبهاءء بل لا بعد سماع ق ولا في كونه أوله أو 
وسطه أو آخره )١(‏ . 
( مسالة/ا١‏ ) : جوز إعطاء قيمة الدينار (؟) »2 


)١(‏ فان الجمود على غيارة |لنعين وإن كان يقتضي الاقتصار في الحجية 
على أصل الحيض لا خصوصيته » لكن دعوى كون المفهوم عرفا منها عموم 
الحجية لذلك أيضاً قريبة . مضافا إلى ما عرفث من حجية أخبار ذي اليد . 

(0) كما حكاه بي كشف اللثام عن الجامع » واستظهره من المقنعة 
والنهاية والمرامم والمهذب والغنية . لتعذره غالبا » واسوقه مساق النصف 
والربع المراد مهما القيمة » لظهور عدم كونهما مضروبان ف زمن صدور 
النصوص . لآن الدينار | سم للمسكوك من الذهب وإن كان صغراً 507 
وجوده . وفيه: أن التعذر ف زهمن الصدور منوع ضرورة » والتعذر اليوم 
لا يصلح قرينة ما هو ظاهر . وأن عدم ضرب النصف والربع لايوجب فهم 
القيمة » لامكان الصدقة بالكسر المشاع . فالجدود على ظاهر النص ‏ م في 
سائر موارد الكفارات ‏ متعبن . كما عن كتب العلامة والشهيدين والمحقق 
الثاني وغيرهم من المحققين المتأخرين » قال في جامع المقاصد : « يعتدر في 
الديناركونه خالصاً من الغش مضضروباء لأنه المتبادر من الاطلاق » فلا يجزي 
ااتبر ولا القيمة » لعدم تناول النص لما » وكما في جميسع الكفارات إلا مع 
التعذر » . اللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من نصف الدينار وربعه - بناء 
على عدم ضربها كا هو الظاهر ‏ هو المالية الموجودة بي مطلق المسكوك 
كما عايه بناء المعاملات اليوم ‏ لا الكسر المشاع ء فيكون المرادٍ من الديئار 
ذلك أيضاً » لبعد التفكيك بين المقامين في المراد . اللهم إلا أن يقال : 
إذا كانت قريئة السياق مانعة من حمل الدينار على خخيصوص المسكوك» يدور 


ج55 ( قيمة الدبذار وقت الآداء ) مم 
والمناط قيمة وقفتث الاداء )١(‏ . 


الأمر ببن حماه على القيمة و<ماه على المقدار من الذهب . والثاني أولى ؛ 
لأنه أقرب إلى الحقيقة وإلى الاحتفاظ مخصوصية الذهب » فيكون هو المتعين 
ولذا قال ي المنتهى : « لا فرق بين المضروب والتير . لتناول الاسم ليأ ... 
( الى أن قال ) : وف إخراج القيمة نظرء أقربه عدم الاجزاءء لأنه كفارة 
فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات » . وهو في محله » وإن كان 
تعلياه ا ذكر موضع نظر » ما عرفت . 

ثم إن الدينار وإن كان ينطبق على الصغير والكبير لكن المراد منه قي 
المقام خصوص المثّال الشرعي ء لأذء الموجود في زمان الصدور » بل الظاهر 
أنه لا خلاف بي أن المراد من الدينار ما يكون وزنه مثقالا شرعياً في جميع 
الموارد الى ذكر فيها الدينار موضوعاً للأحكام الشرعية »كما في باب الزكاة 
والديات ووه : 
م إنه لو تعذر الدينار فلا كلام في الاجتزاء بالقيمة » والعمدة فيه الاجاع 
المذكور » ولولاه أشكل الحكم . لأن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها 
كلية ع فاقتضاؤها وجوب القيمة غير واضح ؛ لعدم صدق الميسور على 
القيمة . ا أنه بناء على الاجتزاء بالقيمة اختياراً » فظاهر كلاتهم الاجتزاء 
بكل قيمة ولو من غير النقدين ولا يختص بالنقد » فان كان إجاعاً فهوء 
وإلا فالأصل يقتضي الاختصاص به » للدوران بين التعيين والتخيسير 
الموجب للاحتياط. . 

)١(‏ لاوقت تشريع الحم كم عن جاعة ‏ ولا وقت الوطء كما 
صرح به بعض » معالا بأنه وقت الشغل ‏ لأن الظاهر من الديئار بعد 
حماه على ماليته كون ماليته ماحوظة عنواناً له إلى حين الامتثال » فلايجوز 


ارس 2 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جم 


( مسألة ١48‏ ) : الاحوط إعطاء كفارة الامداد لثلاثة 
مساكين ٠» )١(‏ وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين 
واحد (؟) ء والاحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين (0) 


أن تنقص عنه »ء وإن ساوت ماليته بالحاظ وقت آحر . وحمله على أنه 
ماحوظ مرآة للقيمة المحدودة وقت التشريع أو الوطء خلاف الظاهر . نعم 
إذا قانا بأن الواجب بالأصل الدينار » والانتقال الى القيمة مشروط بالتعذر 
فان قلنا بأن القيمة واجبة بنفسها في الذمة » وتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة 
المذكورة » فلأجل إجال الدليل على وجوب القيمة لانحصاره بالاجماع » فع 
التردد بين الأقل والأكثر يكون مقتضى الأصل البناء على الأقل » وهو أقل 
القيم النلاث . وإن قانا بأن القمة مسقطة للواجب وهو الدينار » يكون 
مقتضى الأصل البناء على الأكثر » لاصالة عدم السقوط إلا بالأكثر . 

)١(‏ لما عرفت من الاجماع المدعى » وإن كان الرضوي )١*(‏ خالياً عنه. 

(0) بلاخلاف أجده ”م يِ الجواهر » وعن جماعة : التصر يمح به 
تبعاً للروض - لاطلاق الدليل . 

() أما الاحتياط في السبعة فاحسن الحابي المتقدم . لكن ينبغي 
حينئذ أن يكون مقدار ما يكنى لكل منهم قوت رومه » ”م قيد به فيه . 
وأما الاحتياط بالستة فلم أقف على وجههء ولذا م يتعرض له بي النجاة » 
وإنما ذكر فيها العشرة مضافاً إلى السبعة » لحسن عبد المللك المتقدم (١5؟)‏ . 
هذا ولا يح ضعف الاحتياط المذكور » لاختصاص النصوص بالآمة » 
ولم يقل أحد بالتعدي منها إلى الزوجة . 
ال 
)١©(‏ تقدم ذكرة عند الكلام في مقدار الكفارة 
(*؟) ص :ه765 


حّ ) حم الوطء 5 الثاث الأول والثاني والثالث ) ل 2 


( مسألة ١9‏ ) : اذا وطبها في الثاث الاول والثاني 
والثالث فعليه الدينار ونصفه وريبعه ٠» )١(‏ واذا كرر الوطء 
في كل ثلث فان كان بعد التكفير وجب التكرار (؟) » وإلا 
فكذلك أيضاً على الأحوط . 


. بلا خلاف ظاهر » أخذاً باطلاق الدليل في الجميع‎ )١( 

(0) على المشهور » بل استبعد شيخنا الأعظم (ره) وجود الخلاف 
فيه بعد أن حكى عن ظاهر الوحيد وجوده . لكن لوقيل فيا يأتي بالتداخل 
لأجل التددخل في السبب كان اللازم القّول ده هناء» وعدم وجوب التكرار. 
نعم لو قيل بالتداخل لأجل التداخل في الامتثال لم يمكن القول به هنا . 
لامتناع امتثال التكليف اللاحق بالفعل السابق » فتأمل . فالعمدة في وجوب 
التكرار ‏ هنا وفها يأني ‏ أصالة عدم التداخل » الراجعة إلى ظهور أدلة 
السببية في كون كل فرد سبباً للجزاء » فتدل على تعدد الجزاء بتعدد أفراد 
السبب . والبناء على الاكتفاء بالمسبب الواحد» إن كان راجعاً إلى الاكتفاء 
عن المسببات المتعددة بوجود واحد » المعبر عنه بالتداخل في المسيب أو في 
الآمتثالء فهو وإن كان مقتضى إطلاق الجزاء » لكنه لاف ظاهر الشرطية 
في كون كل فرد يقتضي جزاء مستقلا » وإن كان راجعاً إلى إنكار سببية 
الوجود الثاني للسبب فهو خلاف الاطلاق . 

وما في طهارة شيخنا الاعظم (ره) من أن مقتضى الاطلاق كون 
السببية ثابتة لنفس الطبيعة من غير نظر الى الافراد » والطبيعة كما تتحقق 
بالفرد الواحد تتحقق بالافراد المتعددة . فكأنه قال : من وطىء حائضاً 
مرة أو مرتين أو أزيد فعليه كذا » فكبا يكون الفرد سببآ لأنه طبيعة تكون 
الافراد المتعددة كذلك » إذ لا فرق بين الفرد والافراد بلحاظ نفس الطبيعة . 


00 هالة. 55 ( :لد بعضهم النفساء بالجائض‎ ١ 
. ولا دليل عليه (؟)‎ » )١( الكفارة‎ 


فيه : أنه إها ينم لو كان مقتضى الاطلاق كون الوطء ماحوظاً بنحو 
صرف الوجود بمعنى خرق العدم » إذ هو إبما ينطبق على الوجود الاول » 
إذ الوجود الثاني وجود بعد الوجود لا وجود بعد العدم» فاذا لم ينطبق على 
الوجود الثاني لم تدل القضية على سببيته . لكن الظاهر في كاية أدلة السببية 
كون الموضوع فيها ماحوظاً بنحو الطبيعة السارية » بقرينة كون المرتكز 
في الذهن أن السببية من لوازم الماهية الي لا أختص بوجود دون وجودء 
كما هو كذلك في كايءة الاسباب الحقيقية الخارجية » فيجب العهل عليه إلا 
أن تكون قريئة على خلافه . مضافا - في خصوص المقام ‏ إلى أن الكفارة 
من تبعات المعصية الي لافرق ي نحققها بن الوطء الاول والثاني . وممام 
الكلام 2 المقام موكول إلى #اه في الاصول . 

)١(‏ بل نسب إلى ظاهر الاصحاب ». وبي التذكرة : دلا نعم في 
ذلك خلافا ) . 

() قيل : « إن دليله عموم النص والفتوى : أن النفساء كالحائض » . 
وعموم الفتوى وإن كان محا إلا أن عموم النص لا مخلو من إشكال » إذ لم 
نقف على هذا العموم غير قوله (ع) في صحيح زرارة في الحائض : 
د تصنع. مثل النفساء سواء ) .)١*(‏ وهو مع أن مورده خصوضص أحكام 
الاستحاضة - إنما يدل على إلحاق الحائض بالنفساء لا العكس . وأما خبر 
مفرن عن أبي عبد الله (ع) : و سأل سلان (رض) علياً (ع ) عن رزق 
الولد قي بطن أمه فقال (ع) : إن الله تيارك وتعالى ‏ حبس عليها 


ال:/ائائا/ااااالم 0 000010000 
)0( الوسائل باب : ١‏ من أبواب الامتحاضة حديث : ه 


ج 5 ( بطلان طلاق وظهار الحائض المدخول ما ) 0 #9" 


نعم لاإشكال في حرمة وطئها . ( التاسع ) : بطلان طلاقها )١(‏ 
وظهارها(١)‏ إذا كانت مدخولا بها (7) 


الحيضية فجعلها رزقه في بطن أمه » )١١(‏ فظاهره بيان قضية خارجية 
لا تشريعية » فلا مجال للاستدلال به فيما نحن فيه » وإن كان هو ظاهر 
التذكرة وغيرها . :فالعمدة عموم الفتوى . لكن في بلوغه حد الاجماع تأمل 
وسيأي إن شاء الله في النفاس بعض ماله دخل 5 المقام . فانتظر . 

)١1(‏ إجماعا . لانصوص الكثيرة الدالة عليه » كوثق النسع عن أن 
جعفر (ع) : « لاطلاق إلا على طهر » (*5) ٠»‏ ونحوه غيره . 

(0) إجماعاً . فني صحيح زرارة عنه (ع) : « كيف الظهار ؟ 
فقال (ع) : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع ... ) (*م) 

0) إحماعا . لأن غير المدخول لها معدودة في الخمس اللالي يطاقن 
على كل حال حسب ما استفاضت به النصوص » فى صصحيح إسماعيل الجعني 
عن أبي جعفر (ع) : « خخس يطلقن على كل حال : المستبين حملها » 
واي لم يدخل مها زوجها » والغائب عنها زوجها » والتي لم نمحض.ء والتي 
قد جلست من الحيض ) (*4) ونحوه غيره » وبينها وبين مادل على اشتراط 
الطهر وإن كان عنوم من وجه » لكنها مقدمة عليه» لسوقها مساق الام . 
ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجهاء وأن لا تكون حاملا » فان الحامل 
والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في النصوص المذكورة ٠‏ نعم 


١: من أبواب الحيض حديث‎ ٠٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
الوسائل باب : 4 من أبواب شرائط الطلاق حديث : م‎ :)5( 
” : الوسائل باب : " منأبواب اللهار حديث‎ )*( 

(©4) الوسائل باب : 86 من أبواب شراءط الطلاق حديث : ١‏ 


ولو دراً )١(‏ وكان زوجها حاضراً أو في حم الحاضر (؟) 
وم تكن حاملا ع ٠‏ فلو لم تكن مدخولا بها أوكان زوجها غائباً 
أو في 5 الغائب بأن 4 يكن متمكناً من استعلام حالما (") 
أو كانت حاهلا يصح طلاقها . والمراد بكونه في حم الحاضر 
أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حاها . 

( مسألة ١‏ ):اذاكانالروج غائباً ووكل حاضراً متمكناً 
من استعلام حاا لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (4) . 


لابد في جواز طلاق الغائب من مضي مدة شهر أو ثلائة أشهر على اختلاف 
النصوص والفتوى » أو مقدار ما بعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره . 
والكلام في ذلك موكول إلى محله . 

. لأنه أحد الأتيين فتشمله أدلة الدخول‎ )١( 

(7) فانه لا يصح طلاقها حيئذ» لاختصاص أدلة استثناء الغائب يمن 
لا يتمكن من العلم ‏ ولو بملاحظة صميح ابن الحجاج الآني - فبرجع في 
المتمكن منه الى عموم مادل على اعتبار الطهر . 

() في صصيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن (ع) 
عن رجل تزوج امرأة سسراً من أهلها وهي في منزل أهلها » وقد أراد أن 
يطلقها » وليس يصل اليها فيعم طمثها إذا طمثت » ولا يعلم طهرها إنا 
طهرت . قال : فال (ع) : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة 
والشهور ... ) )١*(‏ . 

(1) لاختصاص نصوص الجحواز بغير هذه الصورة » فالمرجع فيها جموم 
اعتبار الطهر . 


ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2000000 
١٠‏ ) الوسائل ياب : 07؟ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ١‏ 


( مسألة 7١‏ ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت 
حائضاً بطل » وبالعكس صح )١(‏ . 

( مسألة 7 ) : لافرق في بطلان طلاق االحائض بين 
أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير 
بين الأعداد المذكورة سابقاً (؟) » ولو طلقها في صورة تخيرها 
قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل (م) » ولو اختارت 
عدمه صح » ولوماتت قبل الاختيار بطل أيضاً (4) . 


)١(‏ لظهور الادلة في كون الطهر شرطاً واقعياً تدور الصحة مداره 
وجوداً وعدمآ 5 ولا أر للاعتاد الخطى : 

0) لأن ذلك مقتضى دليل الفببية: غابة الامر أنه في الحيض الوجداني 
يكون البطلان وجدانياً » وي الميض التعبدي يكون تعبديا ظاهرياً . 

"١‏ لأن مقتضى صحة اختيارها المتأخر ونفوذه أن بحكم من حين 
الاختيار بكون الزمان امحتار زمان حيض فيحم بالبطلان . ولامانع من تأخر 
زمان الححم عن زمان امحكوم به » نظير الكشف المشهوري في باب الاجازة . 
وكون الزمان الماضي خارجاً عن محل الابتلاء إتما يقدح لو كان الك المتأخر 
تكليفياً محضاً . أما اذا كان وضعياً » أو تكليفياً مشوبا بالوضح ‏ بحيث 
يترتب على الحم المتأخر به أثر عملي فاذه لامانع منه حينئذ . ومنه يظهر 
وجه الحكم بالصحة لو اختارت عدمه » بأن اختارت زمانا للحيض غير 
زمان الطلاق . 

(5) لعدم إحراز الشرط لا واقعاً ولا ظاهراً تعبداً » لاتحصار الحجة 
بالاختيار » وهو منتف , 


#502" لد ا اا 1 


2 امسألة 53 0( بطلان الطلاق والظهار و. وحرمة 017" 
ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض )١(‏ » فلو طهرت ولم 
تغتسل لا :رتب صذده الأحكام 4 فيصح طلاقها وظهارها 
ومجوز وطؤها ولا كفارة فيه .و اهنا الاحكام الاخر (؟) 
المذكورة فهي ثابتة .ما : تغتسل (") . 

)١(‏ ظاهر الروض والمسالك : الاجماع عليه » لآن الدائض حقيقة 
في ذلاثك » وحمل الحائض على ذات حدث الحيض خلاف الظاهر . مضافا 
في الاخيرين الى نصوص الجواز » وني الكفارة . 

(0) يعني الستة الآاولى . ْ 

2 م عن المشهور » وظاهر الروض والمسالك : الاجماع عليه . لأن 
ظاهر أدلة الاحكام المذكورة عدا الاولين كونها أحكاماً الحدث الخاص » 
ولو مع انقطاع الدم 1 يشهد به جمع الخائض والجمنب في كل منهاء فان 
وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الحائض ذات الحدث . ومنه يظهر 
ضعف ماعن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لاء والااكتفاء في جوازها 
بانقطاع الدم » لعدم التسمية بعده عرفا ولغة. وعن المدارك : انه غير بعيد » 
غير أن المشهور أقرب . وأما الاول ‏ أعنى : حرمة العبادة ‏ فان قلنا 
بكونها ذاتية فلا ينبغي التأمل في اختصاصها حال الحيض كالاربعة » وإن 
كان مقتضى بعض أدلتها المنع مع بقاء الحدث » وإن قلنا بكونها تشريعية 
فعموم المنع ظاهر جداً . وصريح الروض والمسالك : اختتصاص الخلاف 
بالصوم » وأن المشهور إلحاقه بالصلاة في عدم صحته مع الحدث » وأن 
العلامة في النهاية - تبعاً لابن أي عقيل - اختار صحته مع الحدث . وسيأبي 
في كتاب الصوم الكلام في ذلك . وأما الثاني أعني حرمة المس ‏ فقد 


ج* (منأحكام الحائض وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض)  #4١‏ 


( العاشر ) : وجوب الغسل )١(‏ يعد انقطاع الحيض للاععال 
الواجبة المشروطة بالطهارة . كالصلاة والطواف والصوم » 
واستحبابه للاعال التي يستحب للا الطهارة » وشرطيته للامال 
غير الواجبة الى يشترط فيها الطهارة . 
(مسألة6؟) : غسل الحي ضكغسل الحنابة مستحب نفسبي (؟) 


عرفت الاشكال في ثبوته » لكن على تقدر مامية أدلته فالظاهر منها كونه 

حكا للحدث كالحنابة . 

. لأنه مقتضى شرطية الطهارة . وكذا ما بعده‎ )١( 

0) أما عدم وجوبه النفسي فهو المعروف . بل عن ظاهر جماعة : 
الاماع عليه » قال في جامع المقاصد : «١‏ لاخلاف في أن غير الجنابة 
لايحب لنفسه » » وقال في الروض : « للاجماع على وجوب هذا الغسل 
لغيره » وإمما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب » فاطلق 
الوجوب عند حصوله » وان كان وجوب المسبب معلقاً على الشرط » كا 
تقول : يحب على الحائض القضاء » وإن كان لا يتحمق إلا مع الطهر » . 
لكن قال في المتهى : « للنظر فيه مجال ؛ إذ الامر ورد مطلقاً بالوجوب » . 
وعن المدارك : الميل اليه . وقد تقدم في الجنابة مابه يظهر ضعف ذلك فراجع . 

6 إن المراد من الاستح اب النفسي ما يقابل الاستحبساب للغايات 
الاختيارية » والظاهر أنه لا مجال للاشكال فيه » لأنه طهارة » فيدل على 
استحبابه مايدل على استحبامها من الكتاب والسنة . كما أشرنا الى ذلك في 
الجنابة . وإن كان المراد منه الاستحدياب مع قطع النظر عن كل غاية حتى 
التوليدية كالكون على الطهارة فني غاية الاشكال » اعدم الدليل عليه » وقد 
عرفت أن الأمر به محمول على الوجوب الغيري أو الارشاد الى السببية . 


7 دان - ( مستمسك العروة الوثقى ) - 


وكيفيته مثل غسل الجنابة )١(‏ في الترتيب والارتماس 7 ) 
وغيرها| ممامر (") . 


)١(‏ بلا خلاف » وعن كثير : دعوى الاجماع عليه صريحاً وظاهراً 
وعن المدارك : «١‏ انه مذهب العاياء كافة ») » ويدل عليه موثق الحللى عن 
أبي عبد الله (ع) + « غسل الجنابة والخيض واحد ؛ )١5*(‏ ري 
الففره والمقنع (50) . وق خير أي بصير عن أن عبد الله (ع ) دان 
الحائض هل عليها غسل مثئل غسل الجنابة ؟ قال (ع) : نعم ) (»") , 
مضافاً الى أن ترك ببانه أمارة الامحاد . كما أشرنا الى ذلك في بعض 
المباحث السابقة . 

0) لما سبق » لكن في المنتهى : « يجب في الغسل الترتيب وهو 
مذهب علائنا أجمع ».ثم استدل عليه بموثق الحلبي المتقدم وغيره » وحكى 
عليه الاحماع .. ولعل مراده الوجوب التخييري ٠»‏ بقرينة دعواه الاجماع » 
وقوله بعد ذلك : « إن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هناء 
اتحقق الوحدة ء إلا شيئاً واحداً وهو الاكتفاء عن الوضوء فان فيه خلافاً » . 

() قد روى د بن الفضيل : «سألت أبا الحسن (ع ) عن الحائض: 
يكفيها من الماء ؟ قال (ع) : فرق »0 (40) » وعن أي عبيدة : 
الاتفاق على اذه أي : الفرق ‏ ثلاثة أصوع . وحمل على كثرة الشعر 
والنجاسة » إذ في رواية الصيقل : انها تغتسل بتسعة أرطال (00) . 


(18) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
يف6 الوسائل داب : 56 من أبواب الحرض حديتٌ : “" وملحقه 
(ه*) الوسائل داب : م5 من أبواب الحرض حديث : 5 
(*:) الوسائل باب : ٠٠8‏ من أبواب الميض حديث : 6 
(06) الرسائل باب : ٠‏ من أبواب الوه هديك 1 


ج* ( الاشكال في وجوب الوضوء مع غسل الحيض ) 49# 
والفرق أن غسل الجنابة لا محتاج إلى الوضوء )١(‏ يخلافه فانه 
بجحب معه الوضوء )١(‏ 


م إنه بناء على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر ‏ للرسل 
حريز )١5(‏ الظاهر في المانعية ‏ يجب البناء عليه هنا » لما تقدم من اتفاق 
النص والفتوى على الامحاد » وإن كان البناء على انتقاضه من جهة كونه 
رافعاً للأصغر ؛ فالبناء عليه هنا غير ظاهر ‏ بناء على وجوب الوضوء ‏ 
لعدم ثبوت كونه رافعاً للأصغر » بل قد يكون الثابت خلافه . وأدلة 
الانحاد لا مجال لما هنا » إذ الفرق إنما هو في وجوب الوضوء معه وعدمهء 
ولابد من الخروج عنها بالاضافة اليه » بل يمكن المنع عن تعرضها لذلك 
لظهورها في الانحاد في الكيفية لا غبر » ولذا لا تصلح أدلة الانحاد لنني 
اعتبار الوضوء هنا » 

. تقدم‎ 5 )١( 

(1) وبي المعتبر والذكرى : نسبته الى الأكثر » بل هو المشهور شهرة 
عظيمة » وعن أماللي الصدوق : « هن دين الامامية الاقرار بأن في كل 
غسل وضوء في أوله ؛. ويدل عليه يح ابن أني عمير عن رجل عن أني 
عبد الله (ع ) قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الحنابة ؛(0) . وارساله 
لا يقدح في العمل به بعد انجباره بالعمل » وكون المرسل له من أصتراب 
الاجماع ولا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة » كما عن الشيخ . ومنه صميحه 
الآخر عن حاد بن عمان أو غيره عن أني عبد الله (ع) قال : « في كل 





)١*(‏ /م نقف على حديث لحريز بهذا المضمون "ا يظهر ذلك بمراجمة المسألة المذكورة 
(9؟) الوسائل باب : 90 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


55 ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 





غسل وضوء إلا الجنابة » (18) » بل عن امحتاف (*؟) وفي الذكرى (*"): 
روايته عن خماد بعينه » فيدخل في قسم الصحيح . وخبر علي بن يقطين 
عن أني الحسن الأول (ع ) : ١‏ إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضاأ ثم 
( و . خ ل ) اغتسل ) (*4) . 
لكن الأولين مع أن أولما متروك الظاهر »ا سيأتي ‏ غير ظاهرين 
في الوجوب ظهوراً يعتد بهء فلا :بعد حملها على مجرد المشروعية في قبال 
الجنابة . وحال الثالث في ذلك أظهر . لكن مورده من المستحبات البى 
عدر هوا الأئر جالقيد عل لكات سانا إل آنه منقضى الجخ جينها وين 
ما دل على نني الوجوب » كصحيح ابن مسلم عن ألي جعفر (ع ) قال : 
« الغسل يجرىء عن الوضوء » وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ ) (*0) . 
وأجاب عنه الحقق في المعتير بأن الخير الأول مفصل » والعمل بالمفصل 
أولى . وكأنه بريد أن الأول مقيد فيحمل عليه الثاني لآنه مطلق . وفيه : 
أن التعليل ف الثاني يجعاه آبياً عن التقييد . مع أن الحمسل على خصوص 
الجنابة يلزم منه مخصيص الأكثر . 
مع أن ذلك لا يتم في موثق عمار . « سئل أبو عبد الله (ع) عن 
الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد » هل عايه الوضوء قبل 
ذلك أو بعده ؟ فال (ع ) : لاءليس عليه قبل ولا بعدء قد أجزأه الغسل 
والمرأة مثل ذلك إذا اغتسات من حيض أو غير ذلك » فليس عليها الوضوء 





1١9‏ ) الءسائل باب : هس من أبوا الجنابة حديث : ؟ 
)»يي جَ : اص : 4٠‏ 


(») ص : 94.و١؟‏ 
(*:) الوسائل باب : 0* من أبواب الجنابة حديث : ؟ 
(06) الوسائل باب : 58 من أبواب الجنابة حديث : ١‏ 


ج232 حمل ري لعجل لعراجايه عن الو يوه )1 ساد 


لاقبل ولا بعد» قد أجزأ الغسل » )1١(‏ » وي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن 
الممداني إلى أي الحسن الشالث (ع) : ١‏ لا وضوء لاصلاة في غسل يوم 
الجمعة ولا غيره » (0؟) » وفي مرسل حماد عن رجل عن أي عبد الله (ع ): 
« في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك » أيجزيه من الوضوء ؟ فقال 
أبوعبد الله (ع) : وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ » (*") معتضداً ذلك كله 
أو مؤيداً مخلو الاخبار الآمرة بالغسل والصلاة على كثرتها » في الحيض وغيره 
حى المندوب ‏ 5 قيل - عن التعرض للوضوء بوجه . ومثلها ما ورد 
في التيمم عند فقد الماء » حيث لم يتعرض فيه للتعدد . وقد تشهد له أيضاً 
نصوص التداخل » حيث دلت على إجزاء بعضها عن بعض مطلقاً » بلا 
إشارة إلى الوضوء فيها . 

ولأجل ذلك اختار قوم آخرون ‏ منهم : السيد المرتضى (ره) ‏ 
إجزاء الغسل ولو كان مندوبا عن الوضوء » 5 حكاه في المعتير » وتبعهم 
عليه جماعة. من متأخري المتأخر بن » كالأردبيل وأصحاب المدارك والذخيرة 
والمفاتيح والحدائق والوسائل » على ما حكي عن بعضهم . ولا بأس به لولا 
مخالفة المشهور ؛ وإن كان بعض عباراهم ‏ كعبارة الأمالي المتقدمة ‏ لا تأنى 
الحمل على مجرد المشروعية » بل لعله المتعين بناء على ما يأني . 

وبالجملة : الجمع العري يقتضي حمل الأخبار الاول على مجرد ثبوت 
المشروعية » ومحالفة المشهور لا تقدح بعد مالم تقدح في حجية الأخبار الثانية 
ولاسيا بعد تأيدها بما عرفت من خاو الاخبار الكثيرة في الابواب المتفرقة 
عن التعرض- للوضوء على نحو بحصل الاطمئنان بعدم وجوبه » وأن الشارع 





)١8(‏ الوسائل باب : 6" من أبواب الجنابة حديث : م 
)١١(‏ الوسائل باب : 88 من أبواب الجنابة حديث : ؟ 
(8؟) الوسائل باب : +5 من ابواب الجنابة حديث : ؛ 
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-" أو بعده )١(‏ 


شرع طهارتين - وضوءاً وغسلا - يجزىء كل منها في كل موضع يشرع 
فيه من دون حاجة إلي ضم الآخر . بل يعضدها النصوص المتضمنة انتقاض 
الاغسال المستحبة للفعل ‏ كالاحرام » ودخول مكة » والزيارة ‏ بالنوم 
أو مطلق الحدث )١*(‏ فانمها لل ل 

)١(‏ كما هو المشهور » بل عن ظاهر محكى السرائر : ننى الخلاف في 
عدم وجوب التقديم » فضلا عنا شتراط صحة الغسل به » وي الرياض عن 
بعض مشايخه : ني الخلاف ي عدم الشرطية . لكن ظاهر الصدوقين والمفيد 
والولبيين وغعرهم : وجوب التقدحم وشرطيته » ما هو ظاهر الصحيح الول 
المعتضد باطلاق روايتي عبد الله بن سليمان عن أني عبد الله (ع) )١٠(‏ 
وصحيح سليمان بن خصالد عن أبي جعفر (ع) : « الوضوء بعد الغسل 
بدعة » (*" ) . وي المعتير : أن ذلك مروي بعدة طرق (*4) » فيجب 
لأجله رفع اليد عن إطلاق الستخ الثاني » لولا ماعرفت من نني الخلاف 
في عدمه » إلا أن يعارض عا في الذكرى من أن إيجاب التقدم أشهر . 
ويساعده محكي الامالي المتقدم » وما عن الغنية من الاجماع عليه » وحينئذ 
فرفع اليد عن ظاهر ما دل على شرطية التقديم مشكل جداً . اللهم إلا أن 
يقال : إن الصحيح الأول مع الصحيح الثاني واحدء وحينئذ لم يثبت وجود 
القيد فيه لاختلاف النقل » فالمرجع أصل اللراءة من وجوب التقديم . وخير 





(*1) تقدم التمرض لذقك في المسألة العاشرة من فصل مستحبات غسل الجناهة . من هذا المجلد 
ويأتى تفصيله ني الأغسال المسنونة في المجلد الرابع . 

(*؟) الوسائل ياب : #” من أبواب الجتابة حديث 5 

(»7) الوسائل باب : مم من أدواب المتابة حديث : ه 

(48) الوسائل باب : 5# من أبواب الجنابة حديث : ٠١‏ 


ج”* (١‏ الغسل رافع لحدث الحيض وإن لم يحصل الوضوء  )‏ 540 
أو بينه )1١‏ إذا كان ترتييياء والأفضل في جميع الأغسال (9) 
جعل الوضوء قبلها . 

( مسألة )7١‏ إذا اغتسلت جاز لما كل ما حرم عليها 
بسبب الحيض (5) وإن لم :توضاً » فالوضوء ليس شرطاً في 
صحة الغسل » بل يجب للا يشترط به كالصلاة ونحوها . 
ان يقطين قد اختلفت النسخ فيه . وفيه : أن دعوى الاتحاد غير ظاهرة» 
لاختلاف المتنين من غير هذه الجهة » فيجب البناء على التعدد والتقييد . 
الهم إلا أن يكون الاختلاف من باب التنقل بالمعى . نعم البناء على وحدة 
الصحيددين خلاف الاصل » وحينئف يتعين التقييد . 

, كما عن غير واحد : التنصيص عليه » منهم : جامم المقاصد‎ )١( 
بل قال : «مايفهم من القواعد من عدم جواز مخلل الوضوء ليس عراد ؛.‎ 
بل اعله أولى من التأخير » لسلامته‎ ٠ ولابأس به بناء على العمل بالاطلاق‎ 
من شبهة البدعة . بل لعله أولى من التقدم أيضاً محالفته لمرسل نوادر المكة‎ 
. )٠١( » ه ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة‎ 

(0) كما عن جمع . منهم : الشيخ في المبسوط والنهاية . حملا لالصحيح 
الاول على الندب . 

) وبي الجواهر : ٠‏ بلا إشكال ني ذلك محسب الظاهر © وعلله : 
بظهور الادلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل » فهي به تكون كغير 
الحائض غير المتوضئة . ولكنه غير خال عن الاشكال » فان نصوص وجوب 
الوضوء ظاهرة في شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه . فدعوى 
انه ليس شرطأ في حصول الطهارة من الاكبر . وإما. يكون شرطاً في حصول 


)١8(‏ الوسائل باب : 0# من أبواب الجنابة حديث : و 


6 
(مسألة /91) : : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ١ )١(‏ 


الطهارة من الاكبر والأصغر » محالفة لذلك الظهور . كا أن نفيه للاشكال 
في ذلك مناف لا حكاه عن المدارك والذكرى من مدخلية الوضوء في محقق 
غايات الغسل . اللهم إلا أن يكون مراده نني الاشكال عنده . وكذا ماي 
جامع المقاصد » حيث أنه بعد ما نقل عن الذكرى : استبعاد كون كل 
من الطهارتين تستقل برفع أحد الحدثين ‏ قال : « لا ريب في ضعف 
القول بالتشريك © . 

هذا ولكن الانصاف أن ما تقدم وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر 
النصوص » إلا أن مقتضى ملاحظة مرتكزات المتشرعة - وما يظهر بد 
التأمل في نصوص الطهارة المائية ‏ كون كل من الوضوء والغسل طهارة 
في نفسه » يترتب عليه أثره بمجرد. وجوده » فلا يكون حال الخائض يعد 
الغسل أو الوضوء قبل فعل الآخر كحاما قبل فعلها معاً » بل إذا فعات 
أحدها كانت على مرتبة من الطهارة وإذا فعلت الآخر كانت على مرتبة 
أخرى » وحيئئذ فاذا اغتسلت أمكن لما ارتكاب الغايات غير الموقوفة على 
الوضوء . وما ذكره العايان المذكوران ( قدهما ) من نى الريب والاشكال 
- مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الحاجة إلى الوضوء أصلاء فيا لوكان 
على المككلف أغسال متعددة ونوى الجنابة » وعلى الاكتفاء بوضوء واحد 
لو بني على عدم التداخل »م في بعض الفروض المذكورة في تلك المسألة 
مما يوجب زيادة الاطمئنان بما ذكرنا . فلاحظ . ْ 

)١(‏ يما عن الذكرى والموجز وغيرهماء بل في الجواهر : ١‏ لا أجد 
فيه خلافاً ولا تردداً مما عدا الاستاذ ي كشف الغطاء » فلم يحواز الوضوء 
بل مكن نحصيل الاجاع عليه علاحظة كلامهم في باب التيمم » » قال ي 


اج ( انتقال الحائض الى التيمم مع تعذر الماء  )‏ 44بم ‏ 
وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم » وإن كان الماء بقدر أحده]| 


كشف الغطاء : « لو وجد من الماء ما يكن الوضوء فقط تيمم عنهها تيممين 
وبطل حك الماء على الأصح » وإن وجد من الماء ما يكنى الغسل اغتسل 
وتيمم للوضوء دون العكس »؛ وتبعه في وجوب التيممين في الفرض الأول 
ولده في شرح البغية » على ما حكى عنه . 

وكأنه لم يعهد ارتفاع الأصغر وبقاء الأكير ؛ والتيمم عن الغسل 
لا يرفع الأ كير فلا يكون الوضوء رافعاً للأصغر ء ذ/| امتنع أن يكون رافعاً 
للأصغر بطل ويتعين التيمم بدلا عنه » وليس كذلاك الحال لو أمكن الغسل 
- 6ن الفرض قا مكن ارتفساع لكر وقاء المي .> تدك 
الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء . هذا ولكن عدم المعهودية لا يوجب تقييد 
إطلاق الأمر بالوضوء ”ا لاينى . نعم لو قلنا بالاشيراك في التأثير تعين 
البناء على لزوم التيمم في الفرضين معاً ء لامتناع الرفع في أحد الأمرين 
من الوضوء والغسل المنضم إلى التيمم بدلا عن الآخر . إلا أن يقال : إن 
هذا أيضاً مناف لاطلاق الأمر بالوضوء والغسل » إذ لا مانع عقلا من 
التبعيض في الرافعية . بل لو قلنا بأن التيمم رافع أيضاً رفع ناقصاً ‏ م 
هو التحقيق - فالحكم أوضح وأسهل . 

)١(‏ لأهميته ؛ ولذا يتوقف عليه كل ما يتوقف على الوضوء ولا 
عكس . لا أقل من احيّال الأهية الموجب لاتقديم ي نظر العقل . وتقدم 
الوضوء زماناً لا بقتضي ترجيحه على الغسل » 5 نحقق في محله . وسيأتي 
إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في مبحث القيام من كتاب الصلاة , 
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(مسألة6م؟) : جواز وطثها لايتوقف على الغسل (1) 2٠0‏ 


00 إماعاً بي الجملة » كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر 
التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي والسرائر وشرح المفاتيح . ويدل 
عليه - مضافاً إلى عموم ما دل على جواز وطء الزوجة والمملوكة المانع 
من جريان استصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء ‏ موثق ابن بكير عن ألي 
عبد الله ( ع ) قال : ١‏ إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » )1١(‏ 
ونحوه مرسل ابن المغيرة عن علي بن يطبن عنه (ع) )1١(‏ © وموثق 
علي بن يقطين عن أني الحسن (ع) قال : « سألته عن الحائض ترى 
الطهر » أبقع ها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال (ع ) : لا بأس وبعد الغسل 
أحب إلي » (*”) . نعم بعارضها موثق سعيد بن يسار عن أني عبد الله (ع ) 
قال : «'قلت له : المرأة نرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضاً من غير أنتغتسل» 
أفازوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال (ع ) : لاء حتى تغتسل » ("4) . 
وتحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع ) (*5) ء لكنها محمولان على 
الكراهة حمعاً عرفياً » كما يشير اليه ذيل موثق ابن يقطين » والتعبير 
ب ١‏ لا يصلح )2 في ف بعض فقرات موثق أني بصير . 

وعن الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع : المنع قبل الغسل . لكن 
ذكر فيها بعد ذلك أنه إن كان زوجها ش.تماً أو مستعجلا وأراد وطأها 
قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها ٠‏ انتهى . وظاهره الكراهة . 

(*0) الوسائل داب : 707 من أبواب الحرض حدبث : 
(8م) الوسائل باب : 77 من أبواب الحميض حديث : 


(»:) الوسائل باب : ١7‏ فق أنوات الحيض حديث : 
(هه) الوسائل راب :- 7" من أدواب الحرذضي حديث : 


- هوم © م الي 


ج53 ( يجوز الوطء بعد انتهاء الحيض قبل الغسل  )‏ ١هلا ‏ 


لكن حكى عنه الأكثر القول بالمنع مطلقاً » وي احتاف عنه القول بالمنع » 
إلا أن يكون قد غابتء الشهوة فيأمرها بغسل فرجها وبيطؤها » ا يشير إلى 
ذلك صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : ٠‏ في المرأة ينقطع عنها الدم 
دم الخيض ‏ في آخر أنامها . قال (ع) : إذا أصاب زوجها شُبق 
فليأمرها فلتغسل فرجها ثم عسها إن شاء قبل أن تغتسل » )١*(‏ . وموثق 
إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا ابراههم (ع) عن رجل يكون معه 
أهله في السفر فلا يحد الماء » يأني أهاه ؟ فقال (ع) : ما أحب أن يفعل 
ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » (58؟) . لكنها لا يصلحان 
للجمع بين النصوص المتقدمة » بأن محمل الاولى منها على صورة الشبق 
والخحوف على النفس » والأخيرة على غير ذلك » لبعد تقييد الأول بالشبق 
والخوف المذكورين » ولا سها بملاحظة قوله (ع) في الموثق الأول : « إن 
شاء ؛ فيتعين الحمل على خخفة الكراهة أو انتفائها معهها » كا يشير اليه 
قوله (ع ) في الموثق : وما أحب . . .»2 . مع أن موثق اسحاق غير 
ظاهر فما محن فيه . 
وأما قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرهن فاتوهن ... ) (*9) 
فعلى قراءة « يطهرن » بالتشديد يكون دليلا على المنع » لظهور التطهر في 
الغسل » وحينئذ يحب الخروج عن ظاهره بما عرفت » وعلى قراءة التخفيف 
يتعارض الصدر والذيل » لظهور الطهارة في النقاء » وكما ممككن التصرف 
في الأول بحمل الطهارة على الغسل يمككن ني الثاني بحمل التطهر على النققاء 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


)١(‏ الوسائل باب : 7؟ من أبواب الحيض حديث : ؟ 
(8") البقرة : 5١١‏ 


يا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج" 


لكن يكره قبله ولا يحب غسل فرجها )١(‏ أيضاً قبل الوطء 
وإن كان أحوط » بل الاحوط ترك الوطء قبل الغسل . 


أو حمل الأمر على الاباحة بالمعنى الأخص المقابل للحرمة والكراهة . والأخير 
أقرب لما فيه من المحافظة على التعليل بالأذى المختص بالدم وعلى. اختلاف 
معنبي الفعل المجعول غاية والمجعول شرطاً في الجملة الثانية الذي يشهد به 
اختلافها في الحيئة . نعم الأقرب من ذلك كله تقييد إطلاق الغاية بعفهوم 
الشرطية » ويتعين حينئذ الخروج عن ظاهرها بما عرفت من النصوص »2 
فيتعين حمل الأمر على الاباحة بالمعنى الأخص . 

)١(‏ كما عن الفاضاين والشهيدين » وبي الروض : نسبته إلى اكثر 
ا نحوزين » وعن شرح المفاتيح : نسبته الى المشهور » للاصل مع عدم الدليل 
عليه . وما في صحيح ابن مسلٍ المتقدم ‏ من الأمر بأمرها بغسل الفرج ‏ 
قيل : محمول. على الاستحباب بقرينة خلو غيره من النصوص عنه . وفيه : 
أن مجرد ذلك غير كاف في رفع اليد عن ظاهره من الوجوب » ولذا قيل 
بهء كا هو ظاهر أكثر كتب القدماء والمتأخرين يم ي مفتاح الكرامة ‏ 
بل نسب إلى ظاهر الا كثر . 

اللهم إلا أن يقال : قوله (ع) : « فليأمرها ... » » إتما يكون 
ظاهراً في الوجوب لو كان من قبيل الامر بالتبايغ كي يكون الامر شرعيا 
لكنه غير ظاهر » نظير أمر الولي الصبي بالعبادات . نعم يدل على الرجحان 
وهو أعم من الوجوب » مضافا إلى أن الحم المشروط في الصحبح بغسل 
الفرج هو المشروط بشبق الزوج » وقد عرفت أنه الجواز بلاكراهة » أو مع 
خفتها . وحيئئذ فلا يصلح من هذه الجهة لتقييد المطلقات . 

ومنه يظهر الاشكال ني الاستدلال على ذلك برواية ألي عبيدة قال : 





ومممويةممة وم موفوءين ممه نيا ممم مم مه م ممم يه مم ممم ره مهموي ورد م ونمو وو مه رمدو وومةه ممما دهي وميم ووم درا رهم م هيوه مو ووم من مووة مب من نينث د دي ممما مده 
ممنم رم مهو ص ممعو مور وول ووهومون اوممرم امبر مما نمل وم يوم ءانه م نموم من م ءممء تت مته 5335 


(مسألة 9؟) . ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد 

على الاقوى )١(‏ . 

( مسألة "١‏ ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت 
بالاصغر لا يبطل تيممها (؟) بل هو باق إلى أن :تمكن من 
الغسل )0 الحادي عشر ) : وجوت قضصاء مافات قُ حال 
الحيض من صوم شهر رمضان وغيره (") 
« سألت أباعبد الله (ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس 
معها من الماء ما يكفيها لغسلها » وقد حضرت الصلاة . قال (ع) : إذا 
كان معها بقدر ماتغسل به فرجها فاتغسله ثم تيمم وتصلي . قلت : فيأتيها 
زوجها بي تلك الحال ؟ قال (ع ) : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت 
فلا بأس »© )1١(‏ . وأما ماعن الجامع ‏ من اشتراط الجواز به وبالوضوء 
معا . وما عن التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي من اشتراطه بأحدههما 
خييراً ‏ فايس له دليل ظاهر . والله سبحانه أعلم 

. تقدم الكلام فيه ي غسل الجحنابة‎ )١( 

() لآنه مقتضى البدلية » فكما لا يبطل غساها به لا يبطل ما هو بدل 
عنه » وسيأني ‏ إن شاء الله الكلام فيه في مبحث التيمم . 

(5) أما الاول فالاجماع عايه مستفيض النقل » بل في المعتير : انه مذهب 
فقهاء الاسلام » ونحوه في السرائر . ويدل عليه النصوص الخاصة به» مثل 
مصحح زرارة قال : « سألت أبا جعفر (ع ) عن قضاء الحائض الصلاة 
ثم تقضي الصيام . قال (ع) : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن 
تقضي صوم شهر رمضان » (*3) » والنصوص المطلقة » فانه القدر المتيمّن منها. 

(1) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الميض حديث : ” 


وأما غيره في وجوب قضاءه وعدمه قولان » والتحقيق : أنه إن ثبت 
ا 
وإلا في صلاحية ما دل على أ: ا تقضي الصوم لاثبات وجوب قضائه عليها 
إشكال ؛ لقرب دعوى انصرافه إلى خصوص صوم رهضان » 5 هو مقتضى 
التعليل في بعضه . كرواية أبي بصير : ١‏ ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة ؟ قال (ع) : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر والصلاة 
في كل يوم .. 0 رعوها حنين الفقل بن خاذان عن الرزضا زع ) 09 
واو بني على الخدش في ذلك بدعوى : أن التأمل في التعليل يقتضى كونه 
من قبيل الحكة لا العلة الي يدور الحم مدارها . وبأن الانصراف بنحو 
يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ممنوع » ولذا لم يدعه أحد في مثل المقام 
من نصوص منع ال حائض عن الصلاة والصيام » مع أن سوقها سوق نصوص 
المقام » بل بعض النصوص تعرض للحكمين معا كرواية الفضل عنالرضا (ع) 
في كتابه الى المأمون : « والحخائض تترك الصلاة ولا تقضي » وتترك الصوم 
وتقضي )  )7"*(‏ فلا أقل من دعوى كون اانصوص المذكورة ليست واردة 
في هقام تشريع قضاء الصوم على الحائض كي ,صح التمسك باطلاقها » بل 
واردة في معام بيان أن الفوات بالحيض كالفوات بغيره ما يوجب القضاء 
فلا إطلاق فيها يقتضي الوجوب مطامًا » وإن لم بجحب قضاء ذلك الصوم 
لو فات بغير الحيض » فلا بد من إحراز وجوب القضاء لو فات بغير الخييض 
من دليل آخر . وبأني إن شاء الله بي كتاب الصوم التعرض لذللك . 
هذا كله في الصوم الموقت » أما غيره فلا إشكال قِ وجوب فعاه ) 

(18) الوسائل باب : 4١‏ من أيواب الحرض حديث ١:‏ 


(؟) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الحيض حديث : 8 
(58) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الحيض حديث :4 


اج ( لا تقضي الحائض الصلاة اليومية ) وهم ب 


من الصيام الواجب )١(«‏ وأما الصلوات اليومية فليس عليها 
قضاؤها (؟١)‏ . مخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين 


وصلاة الآيات فانه بحب قضاؤها علىالاحوط : بل الاقوى(") ٠.‏ 


لدليل وجوبه الأولي . 

)١(‏ سواء كان موقتا بالاصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء 
بناء على القول بوجوبه ٠‏ أم بالعارض "م لو نذرت الصوم في ثلاثة أيام 
في شهر فأخرث الوفاء الى آخبر الشهر فحاضت » أما لو نذرت الصوم 
يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم في كل خميس فحاضت في بعضها انكشف 
فساد النذر » لعدم مشروعية المنذور » فلا فوت ولا قضاء . وما ي كلام 
شيخنا الاعظم (ره) ‏ من أنه إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الشخصي بل 
تعلق بنوعه » كما لو نذرت صوم كل خميس فان اتفاق الحيض في بعض 
الخميسات لا يكشف عن فساد النذر . انتهى - غير ظاهر . نعم إذا كان 
النذر على نحو تعدد المطلوب يصح في غير ذلك الخميس ويبطل فيه . 

(0) إجماعا حكاه جماعة » بل عن المعتبر والسرائر : إجماع المسلمين 
عليه . وتدل عايه النصوص المتواترة مضموناً » كصحح الحسن بن راشد: 
« قلت لأبي عبد الله (ع) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال (ع) : لا. 
قلت : تقضي الصوم : قال (ع) : نعم . قلت : من أين جاء هذا ؟ 
قال (ع ) : إن أول من قاس إبايس » )٠0(‏ وصحيح الحابي عنه (ع ) : 
١‏ كن نساء النبي ( ص ) لايقضين الصلاة إذا حضن ؛ )1١(‏ . 

() أما في صلاة الطواف فلأن الظاهر أنها ليست من الموقت الذي 
(9؟) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الحرض حديث : ٠‏ 


( مساًا عع : إذا حاضت يعد دخول الوقت فان كا نمضى 
منه مقدار أداء أقل الواجب دمن صلاتها بحسب حاطا من السرعة 
والبطء والصحة والمر ض والسفر والحضر و نحصيلالشر اثط حسب 
تكليفها الفعلي من الوضوء او الغسل او التيمم وغيرها من سائر 
الشرائط غيرالحاصلة ولم تصلوجب عليها قضاء تلك الصلاة )١(‏ 


نورت بفوات وقته » فلا تشملها أدلة ننى القضاء » بل نبجب فعلها عملا بأداة 
وجومبا . وأما النذر المعين في 500 الحيض فقد عرفت أن ذلك 
كاشف عن فساده . وأما المعين في وقت موسع قد أخرت فيه الفعل حتى 
حاضت فعن جامع المقاصد وجوب القضاء فيه . وهو مبني على عامية دعوى 
الانصراف ي نصوص نى القضاء عن الحائض ولو علاحظة التعايل . لكن 
عرفت الاشكال فيها » فالبناء على عدم القضاء فيه متعين . اللهم إلا أن 
يدعى الانصراف إلى صورة امحصار سبب الفوت بالحيض . ومنه يظهر 
ااحال في الموقت من صلاة الآيات » كالكسوفين على ماهو ظاهر المشهور 
وكذا الزلزلة . ولذا قال في جامع المماصد : « والظاهر أن الزلزلة لابجب 
تداركها كغيرها لآنها موقتة ) . هذا مضافا الى ما ذكر فيه من دعوى الاتفاق 
على عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة » قال (ره) :( عدم وجوب قضاء 
الصلاة الموقتة مو ضمع وفاق بين العلاء » وبه توائرت الاخبار ) . اللهم إلا 
أن يقال : دعواه الاجماع مستندة إلى فهم إطلاق كلام الأصحاب ٠»‏ بقرينة 
دعواه توائر الأخبار » فان دعوى تواتر الاخبار بذلك مبنية على فهم عموم 
منها » أما بناء على عدم التوقيت فيها فاللازم وجوب القضاء » لعدم شمول 

أدلة نني القضاء » ما عرفت . 
)١(‏ إجماعاً حكاه غير واحد » وبدل عليه - مضافا الي حموم قضاء 


اج ( حك قضاء الصلاة الي محيض في أثناء وقتها ) له" 


ك] أنها او علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة الى 
الصلاة )١(‏ . وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر )١(‏ . 
ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لانحب عليها القضاء . 


الفائت ‏ موثق يونس بن يعقوب عن أي عبد الله (ع) : «١‏ ثي امرأة 

دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلات حتى حاضت . قال (ع): 
تقضي إذا طهرت » )١١(‏ ؛ وحسن ابن الحجاج قال : « سألته عن المرأة 
تطمث بعد ما زول الشمس ولح تصل الظهر » هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ 
قال (ع) : نعم ) (*>") . والنصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة علليها 
لو فرض شموها للفرض فهي مقيدة مما ذكر . وأما ماقد يظهر من موثق 
الفضل بن يونس عن ألي الحسن الأول (ع) 55 في حديث قال : « ... واذا 
رأت المرأة الدم بعد ما بمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن 
الصلاة » فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر » لأن وقت الظهر دخل 
عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر » فضيعت صلاة 
الظهر فوجب عليها قضاؤها ؛ (0) » وقريب منه رواية أبي عبيدة عن 
أي عبد الله (ع) (*4) . فحمول على ماسبق . أو مطروح لعدم العثور 
على قائل بهء بل في كشف اللثام وعن غيره شدة وضوح وجوب القضاء 
في فرض المئن . 

. خروجاً عن عهدة التكليف‎ )١( 

(؟) كما عن التذكرة » ونهاية الاحكام » والذ كرى » وجامع المقاصد : 

(18) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : ؛ 
(8؟) الوسائل باب : م4 من أيوا'ب الحيض حديث : ه 


(*>) الوسائل باب : م4 من أبواب الحرضص حديث : ١‏ 
(*4) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : ؟ 


8م ( مستمسك العروة الوثقى ). جم 


وإن كان الاحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة 
وإن لم تدرك سائر الشرائط )١(‏ 


التصريح به . لعموم قضاء الفائت . وقصور نصوص السقوط عن الحائض 
عن شموله . 

)١(‏ بل ظاهر الشرائع والقواعد وغيرهما وجوب القضاء حينئذ » فانهم 
ذكروا : أنه إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار 
أدائها والطهارة وجب عليها القضاء . ولم يتعرضوا لغير الطهارة من الشرائط. 
بل يكشف اللثام نسبته إلى الاكثر . وكأنه لأن ماعدا الطهارة من الشرائط 
مختص اعتباره بصورة التمكن منها » فاذا فرض عدم التمكن منها كانت 
الصلاة مع الطهارة بدونما واجة » فاذا تركتها فقد فاتت ووجب قضاؤها. 
بل عن الفاضل المندي في شرح الروضة : أنه إن أوجبنا الطهارة الترابية 
لضيق الوقت: عن الطهارة المائية أمكن اعتبار مقدار التيمم والصلاة . إنتهى 
بل الظاهر صدق الفوت إذا مضى متدار أداء نفس افعل » وإن لم يمكن 
فعل الطهارة ونحوها من الشرائط المعتيرة في حالي الاختيار والاضطرار 
لو كانت » لأن الاكتفاء بفعلها قبل الوقت كاف في صدق الفوت لا من 
جهة الحيض فيجب لأجاه القضاء . وكأنه لذلك لم بحك عن أحد قبل 
الفاضلين التعرض ثب أول الوقت للطهارة » كم اعترف به الفاضل المهندي 
في شرح الروضة على ما حك عنه . ومنه ومن خلو كلام من تعرض لا عتبار 
مقدار الطهارة عن التقييد بالمائية يظهر وهن استظهار الأجماع على اعتبار 
الطهارة المائية » كما ي الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) . 

ودعوى أن ذلك كاه يتم بالنظر إلى عموم وجوب قضاء مافات من 
الصلاة » لكن يجب الخروج عنه بالنصوص الدالة على عدم قضاء الحائض 


ما فاتها من الصلاة بسبب الحيض . الظاهرة في الصلاة بشروطها الاختيارية 
بعد الوقت . 

مدفوعة عنع ذلك ؛ بل الظاهر منها خصوص مانرك لعدم المشروعية 
لأجل الحيض ٠»‏ والمفروض أنه لا مانع من مشروعية الصلاة في الفرض » 
لامكان فعل شرائطها قبل الوقت » فاطلاق ما دل على وجوب قضاء مافات 
محم . بل لعل وجوب القضاء مقتضى إطلاق روابتي ابني يغقوب والحجاج 
المتقدمتين » لشمولما لما إذا كان التأخير للاشتغال بالمقدمات . 

اللهم إلا أن يستفاد سقوط القضاء في ذلك من رواية أي الوره - : 
عن المرأة الي تكون في صلاة الظهر وقد صات رععتين ثم ترى الدم . 
قال (ع ) : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » وإن كانت رأت الدم 
وهي بي صلاة المغرب وقد صلت ركعتين » فلتقم من مسجدها فاذا تطهرت 
فاتقض الر كعة الي فاتتها من المغرب » )١0١(‏ ء» وموثق سماعة : و عن 
امرأة صات من الظهر ركعتين ثم انها طمنت وهي جالسة . فقال (ع ) : 
تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين ؛ (10) . بناء على أن مقدار الركعتين 
الاختياريتين يساوي مقدار الصلاة الاضطرارية ‏ أو من التعليل بالتضييع 
والتفريط في روايتي الفضل وأني عبيدة المتقدمتين . لكن الأول مع أنه 
مشتمل على مالا بمكن القول به - قاصر السند » وهو والموثق قاصرا الدلالة . 
والتعليل قُ ال رين لا حال للاخذ به » لآن مورده صورة خروج الوقت » 
وم يقل به أحد كما عرفت . 

نعم المقدمات الي لا ممكن قبل الوقت ولا تشرع يعر في صدق 





(*1) الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : م 
ففه6 الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض حديث : ؟ 


بل :ولو أفركتك أكثر الفلاة :10 يل الالضوط 'قضاء الضلاة: 


الفوت لا من قبل الحيض مضي زمان يسعها مع الصلاة » ولا يعتير ذلك 
في غيرها مما يمكن فعله قبل الوقت . م أن الابدال الاضطرارية لم تثبت 
بدليتها إلا في ظرف مشروعية المبدل منه الاختياري » فاذا فرض عدم 
مشروعيته لأجل الحيض المانع من وجوده لم تصاح أدلة الابدال الاضطرارية 
لتشريعها . فالمدار في القضاء لا بد أن يكون على إمكان الصلاة الاختيارية 
فاذا لم ممكن لا قضاء . نعم لما كان تقدم المقدمات قبل الوقت لا ينائي 
مشروعية الصلاة الاختيارية في الوقت مع ترك التقدديم » لا يكون فوات 
الصلاة الاختيارية مستنداً إلى الحيض ٠»‏ بل مستند إلى المكلف » وحيئئذ 
لذ وده السقوظ: القضناء .: 

والمتحصل : أنه اذا أمكنت الصلاة الاختيارية ولو من جهة تقدىم 
مقدماتها اللي يمكن تقديمها قبلى الوقت وجب القضاء » واإلا فلا » وان 
أمكنت الصلاة الاضطرارية بالتيمم وغيره من الابدال . وما ذكرناه احتمله 
في محكي نبابة الاحكام » وظاهر من تقدم على الفاضلين ممن اقتصر في وجوب 
القضاء على التمكن من أداء الصلاة نفسها . 

ثم إنبا لو علمت قبل الوقت بأنها محيض بعد دخول الوقت بمقدار 
أداء الصلاة نفسها » وجب عليها المبادرة الى فعل المقدمات قبل الوقت , 
فلو نكت أنمت للتفويت اختياراً » ووجب عليها القضاء لا ذكرنا . وإذا 
ضاق الوقت عن الطهارة المائية لم يشرع لها التيمم لما عرفت » وكذا سائر 
الابدال الاضطرارية » بل الظاهر ذلك حتى لو كان الماء مفقوداً إذا كان 
الوقت يضيق عن استعاله » لاطراد وجه المنع » وهو عدم الدليل على مشروعيته . 

)١(‏ فقد حكى عن الفقيه وااقنع وحمل السيد : وجوب القضاء حينئذ 


ج* ( قضاء الحائض البي تدرك من الوقت ركعة ) #8510 
اذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة )١(‏ 
( مسألة *” ) : اذا طهرت من الحيض قبل خروج 
الوقت » فان أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب 
عليها الأداء » وان ا وجب قضاوٌها (؟) 2 وإلا فلا ) 
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ونسب الى الاسكاي » وكأن مأخذه خير أي الورد المتقدم ٠‏ لكنه با ميخ 
أنه غير ظاهر الدلالة» إذ لم يتعرض فيه لكون شروعها في الصلاة كان أول 
الوقت - قاصر السند » محالف لاجماع الخلاف . 

)١(‏ فقد حكي عن النهابة والوسياة : القضاء حيئئذ » ولم يتضح 
مأخذه » مع مخالفته لمادل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن 
فيه . نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة » لكنه 
غير ظاهر . 

(0) على المشهور » بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . ايأ في 
في المواقيت - إن شاء الله من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك 
الوقت )١*(‏ » فاذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء » لماعرفت. 
وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أي عبد الله (ع) قال : « أما امرأة 
رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة» ففرطت فيها حتى 
يدخل وقت صلاة أخرى » كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيهاء 
وان رأت الطهر ي وقت صلاة فقامت في تميئة ذلك » فجاز وقت صلاة 
ودخل وقت صلاة أخرى » فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التى دخل 
وقتها 6 (*؟) 2 وموثق عببد الله اللي عن أي عبد الله (ع ) 10 في المرأة 


6 يأتي التعرض الى ذلك في آخير فصل أوقات صلاة اليومية ونوافلها 
(8؟) الوسائل باب : 44 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


| 7 ( مستمسك العروة الوثقى ) جك 
وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة )١(‏ 


تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها . حتى تفوتها الصلاة ورج 
الوقت » أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال (ع) : إن كانت توانت قضتها 
وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » )١0١(‏ ء» وعن أبيه (ع ) قال : 
و كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها . . . ») )7١(‏ » وني مفتسماح 
الكرامة عن السرائر قال : « إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ي 
وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معاً والطهارة لما وجب عليها أداء 
الصلاتين أو قضاؤهما » وظاهره ‏ كم ي مفتاح الكرامة ‏ اعتبار إدراك 
مام الفعل في وجوب الأداء والقضاء . وهو في محله بناء على أن إدراك 
الركعة بدل اضطراري لما عرفت . اللهم إلا أن يقوم إجماع على. خلافه 
ما عرفت . 

: فان ظاهر الشرائع واانافع والقواعد وغيرها : وجوب الأداء‎ )١( 
لما دل على أنها لا تسقط بحال » فيكون حاها حال غيرها ممن لم يدرك‎ 
من سائر الشرائط عدا الطهارة الذي لا إشكال في وجوب الآداء عليه ؛‎ 
. فاذا فرض وجوبه وجب القضاء » لما عرفت من عموم قضاء ما فات‎ 
واختصاص ما دل على سقوط القضاء عن الحائض عا إذا لم يشرع لا ء‎ 
بل لو توقفنا عن القول بوجوب فعل المقدمات قبل الوقت فلا مجال للتوقف‎ 
هنا في وجوما قبل النقاء » إذ عجرد دخول «لوقت يجب عليها الصلاة‎ 
بعد الثقاء يحميع مقدماتها » حتى الاختيارية » فتجب المقدمات قبل الثقاء‎ 
مقدمة للصلاة بعده : فالحيض حينئذ لايكون مفوتاً للصلاة الاختيارية أصلا‎ 





8 : الوسائل باب : و4 من أبواب الحيض حديث‎ )١*( 
4 : (©؟) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث‎ 


وإن لم تدرك سائر الشرائط » بل الاحوط القضاء إذا طهرت 
قبل خروج الوقت مطلقاً )١(‏ » وإذا أدركت ر كعة مع التيمم 


واحمّال كون الطهر من الحيض كالوقت شرطاً للوجوب بعيد جداً . 

لكن حكتي عن الدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والروضة 
والمسالك : العدم ؛ وكأنه لا في رواية عبيد من قوله (ع) : « فقامت 
في بيئة ذاك » ولعدم صدق التفريط فيها والتواني في موثق الدلبي المنوط مما 
القضاء مع الاشتغال بالشرائط الاختيارية . وفيه : أن الظاهر أو المحدمل 
إرادة الغسل لا غير ٠»‏ فعموم القضاء محم . نعم إذا لم تتمكن من الطهارة 
المائية و تمكنت من الطهارة الترابية لم يحب الأداء ولا القضاء "أ يأني . وكذا 
إذا لم تتمكن من بقية الشرائط الاختيارية قبل الوقت ولا في الوقت . كل 
ذلك لا عرفت من أن الابدال الاضطرارية إمما تشرع في ظرف مشروعية 
المبدل منه الاختياري » فاذا كان الحيض مانعاً من مشروعيته لم تشرع 2 
فلا بحب الأداء ولا القضاء . وقد أشرنا إلى ما ذكرنا في مبحث الجحبائر 
وغيره من هذا الشرح » فراجع . 

)١(‏ فقد يقتضي الوجوب حينئذ جملة من النصوص » كخير منصور 
ابن حازم عن أني عبد الله (ع ) : « قال : إذا طهرت الحائض قبل 
العصر صلت الظهر والعصر » فان طهرت في آخر وقت العصر صلت 
العصر » (5١)وخير‏ الكناني عن أي عبد الله (ع ) : « قال : إذا طهرت المرأة 
قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء» وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس 
صلت الظهر والعصر » (708) : ونحوهما غيرهما »ء قال في المعتير : « ثم 








» : الوسائل باب : 44 من أدبواب الحديض حديث‎ )١١( 


الف 22 222222222222222 222222222 0 ا ا اا ا ا لا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 


لا يكفي في الوجوب )١(‏ إلا إذا كان وظيفتها التيمم )١(‏ مع 
قطع النظر عن ضيق الوقت » وان كان الاحوط الاتيان مع 
التَيمم . وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية (م) 


الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر 

الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء . 
ولو قيل بذلك كان مطابقاً لمدلولها ») . أقول : مدلوها أعم من ذلك . نعم 
بطابق مدلوها ما عن النهاية من أنه يازمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل 
طلوع الشمس على كل حال . لكن عن الخلاف » وانحتلف وجامع المقاصد 
وكشف اللثام » وغنرها : ما هو ظاهر في الماع على العدم » ولأجله لآ يمال 
للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها في نفسها ولم يصلح غيرها ‏ مما أنيط 
فيه القضاء بااتفريط ‏ للحكومة عليها . 

)١(‏ لما عرفت . ولظهور نصوص المقام في ذلك . فلاحظ . ولآأجل 
ذلك كان الاحتياط الاتي ضعيفاً . 

0) بناء على ما عرفت من أن البدل الاضطراري لا يشرع إلا 
في مقام يكون المبدل منه الاختياري مشروعاً لولا العذر ‏ لايجحدي كون وظيفتها 
التيهم لولا الضيق » لأن الحيض مانع عن المشروعية مطلقاً . نعم يحدي 
ذلك فيا لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت » لأن الاضطرار المفروض 
يسوغ التيمم قبل الوقت ولو لغير غاءة الصلاة » فتكون الطهارة ممكنة قبل 
الوقت كغيرها من المقدمات . 

(") ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة وغيرها بي باب الشاك ي 
الركعات . بل لا ينبغي التأمل في دخوله في معنى الركعة » لبعض الآدلة 
غير الجاري هنا » كا يظهر من ملاحظة ذلك المقام من هذا الشرح . نعم 


لا برفع الرأس منها )١(‏ . 

( مسألة 8#" ) : اذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل 
دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي 
مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض (؟) » فاعتبار مضي 
مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصوطا . 

١‏ مسألة و" ) : اذااظنت ضيق الوقت عن إدراك 


الركوع - 5 هي كذلك لغة » واستعمات فيه في بعض النصوص » مثل 
ما ورد في صلاة الآدات : أنها عشر ركعات ‏ جار هنا . إلا أنه مندفع 
في المقامين بشيوع استعالها في النصوص فيا يشمل السجدتين © بنحو 
يستكشف منه أنها مراد شرعي من الركعة حقيقة فيه » شرعية أو متشرعية 
فيجب العمل عليه » ولاسها في مثل قوله (ع) : « فاتك صلى ركعة من 
الغداة . . . » (18) » فانه كالصررجح في إرادة هذا المعنى . ولا أقل من 
الشك هنا الموجب للرجوع إلى عموم سقوط القضاء عن الحائض . 

)١(‏ لأن السجود وإن كان جزءاً من الركعة إلا أنه ماحوظ بنحو 
صرف الوجود » فينطبق على أول الوجود ويككون الزائد مستحبآ نخارجاً عن 
الركعة . مع أنه لو علم كون الفرد الطوبل بمامه واجبا لكون الوجوب 
نخبيرياً بين الأقل والأكثر ‏ ولأجل بناء المشهور عايه بنوا على أن الركعة 
إعا تم بالرفع لا بالذكر ‏ فلا مجال للبناء عليه هنا » لصدق إدراك الركعة 
أو صلاة ركعة بمجرد تمام الذكر . 

') لاطلاق أدلة التكليف بالأداء والقضاء . 


ع الرسائل باب : ٠١‏ من أيواب المو قبت حديث : ارم 


الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء )١(‏ . 

( مسألة ه" ) : اذا شكت في سعة الوقت وعدمها 
وجبت البادرة (؟) . 

( مسألة 5" ) : اذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض 
وجبت المبادرة » بل وإن شكت على الأحوط (”") » وإن لم 
تبادر وجب عليها القضاء إلا اذا تبين عدم السعة . 

( مسألة /ا" ) : اذا طهرت ولا وقت لاحدى الصلاتن 
صلت الثانية (؛:) 


. لصدق الفوت واقعاً . والظن المتكشف خطأه غير مانع عنه‎ )١( 
كأنه لاستصحاب بقاء الوقت . ولافرق ي ذلك بين ما اذا‎ )0 
دخل الوقت وهي طاهر وءامت بطروء الحيض ف الاثناء وشكت في تقدمه‎ 
وتأخره » وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار‎ 
الباي . لكن يشكل ذلك فيا اذا علم بمقدار الوقت وكان الشك في مدة‎ 
العمل » كأن علمت أن الؤقت عشر دقائق ولم تدر مقدار الصلاة » وأنه‎ 
» تكفيه العشر دقائق أولا تكفيه » فانه لا حال لاستصحاب بقاء الوقت‎ 
لعدم الشك في مقداره . والشاث في بقائه الى آخر الصلاة ليس شكا ي‎ 
الامتداد في يحري فيه اللاستصحاب . ودعوى لزوم الاحتياط من جهة الشكُ‎ 
. في القدرة » فيها : أن ذلك إذا علم ثبوت الملاك » وهو ي المقام مشكوك‎ 
لأن الشاك يوجب خوف الفوت » ومن القريب كونه طريقاً‎ )"( 
نعم لا يبعد ذللك مع‎ ٠ عقلائياً إلى الفوت فيعمل غلم رن كان محل تأمل‎ 
. ظهور امارات الفوت‎ 
. لكونما صاحبة. الوقت . كما سيألي  إن شاء الله في محله‎ )1( 


وإذا كان بقدر خمس ركعات صلته| )١(‏ . 
( مسألة 8" ) : بي العشائين إذا أدركت أربع ركعات 
صلت العشاء فقط (؟) ٠‏ إلا إذا كانت مسافرة ولوتي مواطن 
التخيير فليس لا أن تار التمام 8) وتترك المغرب . 


)١(‏ سما عن الفاضلين والشهيدين وغبرهم » بل عن الخلاف : الاجماع 
عليه » بناء على ما تقدم من الاكتفاء في وجوب الاداء بادراك ركعة » وهو 
حاصل بالنسبة الى كل من الظهر والعصر » ولا مانع من تأخير العصر عن 
أول وقتها إذا كان عن ععذر وهو أداء الظهر الواجب . وف المبسوط : 
« ويستحب لا قضاؤهها اذا طهرت فلى مغيب الشمس عمقدار ما تصلٍ حمس 
ركعات »؛ » ومحوه ذكر في العشائين اذا أدركت قبل الفجر مقدار حمس 
ركعات . وتبعه عليه بي المهذب على ما حك . وعن الفقيه : الوجوب اذا 
أدرك ستاً . وكلاهها غير ظاهر . 

0) لخروج وقت المغرب . 

7 لثلا يلزم تفوبت المغرب . الا أن يقال : باختيارها للهام يلزم 
فوات المغرب مخروج وقتها . وفيه : أن الوجوب التخييري المتعلق بصلاة 
العشاء لما كان له عدلان - قصير وطويل - تعين أن يكون الوقت المنوط 
بحضوره خروج وقت المغرب وهو وقت القصير » كما في اختلاف العشاء 
من حيث السور الطوياة والقصيرة . ومنه .ظهر أنه لو اختارت الام بطلت 
لفوات ثيرط الترتيب بعد فرض اتساع الوقت للفرضين معا .. نعم لو كان 
اختيار الام شرطأ في تعينها » فبالاختيار يخرج الوجوب التخييري عن كونه 
كذلك ويكون تعيينياً » وبحصل به خروج وقت الظهر » لكنه ليس كذلك 
- وان قلنا بأن التخيير ابتدائي ‏ لأن المقصود من ذلك تعين الام بالشروع 


2 مسألة 9” ): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها [ 
وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها . وإذا قدمت 
الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت )١(‏ ووجب عليها إتيان 
الأولى بعدها » وإن 5ن التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. 

( مسألة 5٠‏ ) : إذا طهرت ولا من الوقت مقدار أداء 
صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة ببن 
الجهات (؟) »ع واذا كأن مقدار صلاتين تأي بها كذلك (م) 

( مسألة 4١‏ ) : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل 
القطنة والخرقة (4) 2 


فيها لا بمجرد الاختيار النفسي . فالفرق بين التخييري الابتدائي وتعين الام 
بالاختيار النفسبي ظاهر ء والانقلاب إتما يكون بالثاني لا بالاول » لأن الشروع 
5 الصلاة بقصد الام فاقد للترتيب فيبطل كا عرفت . 

. وغيره‎ )١*( )» ... لاتعاد‎ «١ : لسقوط شرط الترتيب » لحديث‎ )١( 

(0) كأنه لسقوط اعتبار الاستقبال . لكنه خلاف إطلاق ما دل على 
وجوب الصلاة إلى أربع جهات . أو لسقوط الاحتياط الواجب عقلا في 
الش.هة الوجودية المّرونة بالعلم الاحمالي . لكن لايدل ذلك على إجزاء المأني 
به . وسيأي ‏ إن شاء الله - في مبحث القبلة تمام الكلام في ذلك . 

(0) بناء على وجوب اللمقدار الممكن من الاحتياط عند تعذر التام ؛ 
للاضطرار الى محالفة العلم الاماللي في بعض الاطراف . وفيه كلام ذكرناه 
في محله من التعليقة . ويأني الاشكال السابق قِ إجزاء المأني به . 

(9) لم أقف فيا يحضرني على من ذكرهما ولا على مستندههما . نعم 


8 : الوسائل باب : ” من أبواب الوضوء حديث‎ )١( 


وتنوضأني أوقات الصلاة اليومية )١(‏ » بل كل صلاة موقتة (؟) ) 
وتتمعل 2 مصلاها (") 


أصل الاحتشاء محكى عن النهاية » وفي صحيح الحابي عن أي عبد الله (ع ) : 
« وكن نساء النبي ( ص ) لا يتضين الصلاة اذا حضن » ولكن يتحششن 
عن يتن يوقت الصلاة ويتوضأن » ثم يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن 
الله عزوجل )١1١( ١‏ . 
)١(‏ على المشهور » بل عن الخلاف : الاجماع عليه . وبدل عليه 
صحيح الحابي المتقدم وغبره . وعن على بن بابويه » الوجوب . ويشهد له 
ما في مصحح زرارة : « وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت 
صلاة » ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل - وتسبحه وتهاله 
ونحمده كقدار صلاتها » ثم تفرغ لحاجتها » (*؟) » ومصحح معاوية عنه (ع): 
تتوضاً المرأة الحائض اذا أرادت أن تأكل » واذا كان وقت الصلاة توضأت 
واستقبات القبلة وهللت وكيرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل ؛ (*م) 
إلا أنه لا مجال للعمل بها لاعراض الاصداب عنها » ودعوى الاجماع والسيرة 
على خلافها ؛ ويشير اليه التعبير ب « ينبغي ) في مصحح الشحام (*4) . 
(؟) فانه مقتضى العموم في مصحح زرارة والاطلاق في غيره . 
() كم عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغبيرهم . وليس له وجه 
ظاهر . نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف . وهو خلاف إطلاق النصوص 
ولذا قال في المنتهى - بعد ما نسب ذلك الى الشيخح ‏ : « وقال المفيد: 
)1١8(‏ الوسائل باب : 4٠‏ من أبواب الحيض حديث : ١‏ 
(*؟) الوسائل باب : 4٠‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 


(8) الوسائل باب : 4٠.‏ من أبواب الحيض حديث : ه 
(©4) الوسائل باب : +٠‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 


مستقبلة )١(‏ مشغولة بالتسبيح (؟) والتهليل (") والتجميد (4) 
والصلاة على النبى واله (ص) ١ه)‏ وقراءة القرآن (5) وإن 

كانت مكروهة في غير هذا الوقت (70) . والأولى اختيار 
النسبيحات الأربع62) وإنلم تتمكن من الوضوء تنيمم بدلاعنه(4) 


تجلس ناحية من مصلاها . وأطلق باق الأصحاب . وهو الأقوى. » . ولعل 
ما ذكره المفيد هو اراد مما تقدم في صحيح اللحابي ٠»‏ فيراد من المسجد 
مسجد الصلاة . 

)١(‏ سما عن الاصباح والنفلية والمسالك » ويدل عليه مصحح معاوية 
المتقدم » ومثله مصححا الشحام ومحمد .ن مس )١*(‏ . 

0) كما ي مصحح زرارة . 

0) م في مصحح معاوية وزرارة . 

(:) كما بي مصحح زرارة . 

(0) 5 عن النفلية » لدخولا قُ مطاق الذكر . 

() م ي مصحح معاوية . 

0) ا سيأني . لكن الجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق نمي 
الحائيض عن قراءة القرآن بغير المقام إذ الكراهة ولو كانت عبادية لاتناسب 
الآمر بالقراءة . 

(8) لاشّالها على ما ذكر مع التكبير المذكور في مصحح معاوية ) 
مع خخصوصية الترتيب الخاص المشروع . 

(9) لعموم مادل على البدلية » وإن لم يعثر على قائل به بي المقام » 
كا في الجواهر . وثي المنتهى وعن المعتبر وجامع المقاصد والمدارك : العدم 


)١*(‏ الوسائل باب : 4٠‏ من أبواب الحيض حديث : “" و4 


جم ( كراهة الخضاب للخائض ) "0/١‏ ب 


والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال 

بالمذكورات )١(‏ ولا يبعد بدلية القيام (؟) وإن كانت تتمكنمن 

الجلوس . والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة ("). 
( مسألة ) : يكره للحائض الخنضاب (4) 


لآن التيمم طهارة اضطرارية ولا اضطرار هنا . واعدم تناول النص له . 
انتهى . ولكنه كما ترى » إذ لو أريد الاضطرار إلى أصل الطهارة فالأول 
ممنوع » ولو أريد الاضطرار لفقد الماء فالثاني ممنوع . ويكي ي إثباته حموم 
دليل البدلية وإن لم يكن النص متناولاً له . ودعوى اختصاص البدلية ا 
لو كان الوضوء رافعاً ممنوعة » إذ يكني في البدلية كونه موجباً للطهارة في 
الجملة ؛ وهوحاصل . مع أن بعض أدلة البدلية خال عن هذا التقييد . 
)١(‏ احتياطاً بي احمّال اعتبار الوصل » وإلا فقتضى الاطلاق عدمه. 
وأما عطف الجاوس ب ١‏ 9 ) فليس ما حتمل كونه لاعتبار الفصل . 
(0) لاطلاق مصحح معاون وان سم (*1) . لكن الأمر بالجلوس 
في غيرهما يوجب كونه من الممتحب في المستحب » لا بدلية القيام عنه . 
() لعموم أدلة النواقض . وعن التذكرة : أنه استشكاه » لاحيّال 
انصراف أدلة النققض الى الوضوء الرافع . لككنه غير ظاهر . 
(4) على المشهور ٠‏ بل ثي المنتهى : « هو مذهب علائنا أجمع » للنهي 
عنه قِ رواية عامر ن جذاعة عن أبي عيك الله (ع)2 : (١‏ مععته يقول : 
لا مختضب الحائض ولا الجنب ») (*7) », ونحوها غيرها » المحمول على الكراهة 
بقرينة نفي البأس في جملة من النصوص ٠»‏ كرواية سماعة : « سألت 
(*1) تقدما في أول المسألة 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟4 من أبواب الديض حديث : “ 


ااا ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 


العا أو غيرها )١(‏ وقراءة القرآن (؟) ولو أقل من سبع 
آيات (*) » وحمله (: ) ولمس هامشه وما يبن سطوره إن مم 
تمس الخط ع وإلا حرم : 
ونحوها روايتا اليسع (58) وعلي ابن أي حمزة (*7) . ويشير إلى الكراهة 
تعليل المنع في بعض نصوصه عخافة الشيطان (40) . ومنه يظهر ضعف 
ما عن ظاهر الفقيه من اللهرمة . ولعله بريد الكراهة » بقرينة ما عن المنتهى 
من نسبة الكراهة إلى علائنا أجمع » ونحوه ماعن غيره . وعن المفيد تعليل 
الكراهة بأن ذلك بمنع من وصول الماء الى البشرة . وهو يم ترى ‏ 
ممنوع في نفسه . ولوكم اقتضى المنع ولم يكن من أحكام الحيض . ولكان 
اللازم الحكم بوجوب إزالة أللون في الغسل والوضوء والتطهير من الخبث . 
)١(‏ لاطلاق النص والفتوى » وعن المراسم : التخصيص بالحناء ء 
وكأنه للانصراف . لكنه ممنوع . 
(0) لعد الحائض من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خير الهداية 
عن على (ع ) (008)» وثي خبر الدعائم : ٠‏ لاتقرأ الحائض قرآنا ) (*5) , 
ونحوهما غيرهما . 
(09) لاطلاقالنصوص » والتحديد بالسيع إما كان في بعض روايات الجنب 
(:) بعلا”قة » إحماعاً من الاصحاب كم في المعتير . ويشهد له خير 
(8؟) الوسائل باب : 45 من أبواب الديض حديث : ١‏ 
(8+) الوسائل باب : 45 من أدواب الحيض حديث : ؟ 
(48) الوسائل باب : 45 من ادواب الحيض حديث : ؟ 


(هه) مستدرك الوسائل باب : 0؟ من أبواب الخيض حديث ٠‏ 4 
6 مستدرك الوسا ائل باب : 07 من أبواب الحميض حديث : ١‏ 


5111111111 مادم 0 7" 00 5 ل الاغسال المندوبة )١(‏ كغسل 
الجمعة )١(‏ والاحرام والتوبة ونحوها . 


إبراهم بن عبد الحميد عن أني الحسن (ع) : « المصحف لاتمسه على غير 
طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعاقه » إن الله - تعالى - يقول : 
( لاعسه إلا المطهرون ) » )1١(‏ . ومنه يظهر وجهكراهة ما يأني » للاجماع 
على طرح ظاهره » وإن حكمي عن المرتضى (ره) الحرمة . 

)١(‏ كما عن جماعة التصريح به » وثي المعتير : « يجوز لما أن تتوضاً 
لتذكر الله ( سبحانه وتعالى ) » وأن تغتسل لا لرفع الحد ثكغسل الاحرام 
ودخول مكة ؛ وبي المنتهى : « يستحب لها الغسل للاحرام والجمعة ودخول 
الحرم وغبرها من الاغسال المستحبة » » وثي الجواهر : ( لا يذبغي الاشكال 
فيه » لاطلاق أدلة مشروعيتها » ٠»‏ وفي طهارة شيخنا الأعظم ( وهو 
حسن », لعموم الأدلة ؛ . وعن الخلاف والمبسوط العدم . وكأنه لدعوى 
عدم رتب الآثر عايها . اككنها خلاف الاطلاق المتقدم » ولاسيا عملاحظة 
ماورد من النص على استحباب غسل الاحرام لها , في صحيح العيص : 
٠‏ أنحرم المرأة وهي طامث ؟ قال (ع ) : نعم تغتسل وتلبي ) (*) 2 
ونحوه صحيح معاوية (*) وموثق يونس (*5) » ورواية الشحام (*00) . 

() لكن ظاهر خير ابن مسم ‏ : ٠‏ عن الحخائض تطهر يوم الجمعة 
وتذكر الله تعالى ؟ فال (ع ) : أما الطهر فلا » ولكنها تتوضأ في وقت 

(18) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الوضوه حديث : 
(8؟) الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام حديث : 
(؟) الوسائل باب : م4 من أبواب الاحرام حديث : 


5 
6 
| 
(*4) الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام حديث : ؟ 
(08) الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام حديث : " 


4لا ل ( مستمسك العروة الوثى ) اج" 
وأما الاغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها »)١(‏ وعدم 
ارتفاع الحدث مع الحيض (؟2) » وكذا الوضوءات المندوية (") 
وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها (؛) » والأقوى 
صصححة الجميع (0) وارتفساع حدثها وإن كان حدث الحيض 
باقياً » بلصحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث . 





الصلاة ؛  )1١(‏ عدم مشروعية غسل الجمعة لما . ويحتمل أن يكون 
القصود أن الوضوء لا يوجب الطهارة . 

)١(‏ قال في المعتير : ولا يرتفع لها حدث » وعليه الاجماع . ولآن 
الطهارة ضد الحيض فلا تتحقّق مع وجوده ؛ »2 وكذا ظاهر المنتهى بالنسبة 
الى غسل الجنابة » وإن قال بعد ذلك : « يلوح من كلام الشبخ ي التهذيب 
جواز الاغتسال من الجحنابة » لموثق عمار 4 . 

)١(‏ ي الجواهر : « إنه ظاهر المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى 
والقواعد وغيرها ظهوراً كاد أن يكون كالصريح في أكثرها ») . 

(5) هذا لم أقف على من نسبه الى الاصحاب » بل المنسوب للاعة 
والمصرح به في كلام غير واحد : جواز الوضوء غير الرافع كالغسل المستحب. 

(1) وكأنه لموئق الساباطي عن أبي عبد الله (ع ) : ١‏ عن المرأة 
يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغ-لل . قال (ع ) : إن شاءت أن تغتسل 
فعلت . وإن لم تفعل فليس عليها شيء » فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً 
للحيض والجنابة » (*؟) . 

(0) لاطلاق أدلتها المعتضد بالموثق المتقدم . والطعن فيه بالضعف 


0( الوسائل باب : 5٠‏ من أبواب الحيض حديث كك 
(»؟) الوسائل باب : 517 من أبواب الحرض حديث : 4 


جم ( صحة أغسال الحائض الواجبة ) 2000-5 


كما في المنتهى وغبره ‏ ضعيف . وبينائهم على إمكان التفكياك بين 
الاحداث الكبيرة في الارتفاع والبقاء »ما يظهر من ملاحظة كااتهم في مببحث 
تداخل. الاغسال حيث بنوا على عدم التداخل في بعض الصور . وأما النصوص 
المستدل مها على المنع - كصحح الكاهلي عن أن عبد الله (ع ) قال : 
١‏ سألته عن المرأة يحامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل » تغتسل أو 
لا تغتسل ؟ قال ( ع ) : لا تغتسل » قد جاءها ما يفسد الصلاه ؛ )١*(‏ » وموثق 
أني بصير عن أني عبد الله (ع) :« سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم 
حاضت قبل أن تغتسل . قال (ع ) : مجعله غسلا واحداً » (*؟) ‏ فقاصرة 
الدلالة فضلا عن صلاحية المعارضة للموئق . وأما ما ذكره المحقق (ره) ‏ 
من أن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده ‏ فان أراد منه أن 
الطهارة من الحيض ضد الحيض فهو مسلم » لكنه لا يثبت المنع من حصول 
الطهارة من الجنابة مثلا . وإن أراد الطهارة من الجحنابة فهو ممنوع . ونحوه 
ما ذكره بي المنتهى من أن الحدث ملازم لما » ولأجل ذلك يكون الاجماع 
الذي أدعياه موهونا » لاحتمال استنادهم الى الدليل المذكور . وحيئئذ 
فالخروج عن الاطلاقات المعتضدة بالموئق غير ظاهر . ومما ذكرنا تعرف 
الوجه ي البناء على سحة الوضوءات المندوبة لما . والله ‏ سبحاته ‏ أعلر : 


اسسسسس سس سس هساسا 99د 
(*1) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الجنابة حديث ١:‏ وباب: ؟7 من أبواب المرض حديث : ١‏ 
(؟) الوسائل باب : م4 من أبواب الجنابة حديث : ه 


ا ( مستمساك العروة الوثقى ) جم 


فس فق الرحتواض 

دم الاستحاضة من الااحداث الموجبة للوضوء والغسل )١(‏ 

اذا خرج إلى خارج الفرج واو بمقدار رأس إبرة » ويستمر 
حدثها ما دام في الباطن باقياً » بل الاحوط إجراء أحكامها 
إن خرج من ااعرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج )١(‏ وإن 
لم مخرج إلى خارجه . وهو في الأغلب أصفر بارد () رقيق (4) 


فصل فى الرستعاض 

. على تفصيل بأني‎ )١( 

() تقدم في الحيض وجه الاشكال في إجراء أحكامه إذا خرج إلى 
فضاء الفرج » ول يخرج الى الخارج ٠»‏ والكلام فيه جار في المقام بعينه . 

(0) كم هو المشهور : ماصحح حفص : 89 دم الاسبتحاضة أصفر 
بارد » )1١(‏ » وقد وصف بالبرودة ف صحيح معاوية )5١(‏ » وموثق اسححاق 
ان جرير (5") . وعن المقنعة (*4) عدم التعرض للصفرة . 

(؛) ذكره مع الأولين جماعة كثيرة » منهم : الفاضلان والشهيدان 
والمحقق الثاني فها حكي عنهم . وقد يظهر من محكي المعتبر والذكرى : التردد 
فيه » بل ظاهر ماعن المبسوط وغيره من الاقتصار على الأولين عدمه ) 
وكأنه لعدم ظهور دليل عليه غر ما عن دعاثم الاسلام : ٠‏ دم الاستحاضة 

)١(‏ الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : ؟ 
(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


(8*) الوسائل باب : # من أبواب الحيض حديث : 8 


٠“ : صفحة‎ ):*( 


جم (١‏ الاستحاضة ) ١#‏ لال ل 


مخرج بغير قوة )١(‏ ولذع وحرقة (5) »2 بعكس الحيض »2 
وقد يكون بصفة الحيض (") . وايس لقليله ولا لكثيره حد(4) 
وكل دم ليس من القرح او الجرح ول نحكم محيضيته فهو 
محكوم بالاستحاضة (0) 2 بل لو شك فيه 


دم رقيق ) )١*(‏ » وعن الرضوي : «١‏ إن دمها يكون رقيقًا ) (8؟) . 
نعم ي صححيح عبل بن يقطين : « في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم 
عبيطاً إلى ثلاثين يوماً » فاذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت ) (*") . 
لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة . مع أن الصحيح مهجور . 
ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب » أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في 
بعض النصوص . 

)0( يعي بفتور . وعن بعض : الظاهر ني الخلاف فيه . ويدل عايه 
توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز بينه وبين الاستحاضة . 

(؟) هذان راجعان اللى وصف المرودة 1 

) إتفاقا » يما إذا كان فاقداً لحدود الحيض . 

(؟) بلا خلاف ٠»‏ لاطلاق الآدلة . 

(5) كا في الشرائع والقواعد » وعن جملة من كتب العلامة » والبيان 
وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام » بل عن شرح المفاتيح : 
نسبته الى الفقهاء . نعم موضوع كلامهم ما ليس محيض »2 لكنه راجع الى 
م قي المئن . وكأن عدم التعرض لدم النفئاس لكون مورد كلامهم غير 
النفساء » أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره » كا في كشف اللثام . 


)١8(‏ مستدرك الوسائل باب : # من أبواب الميض حديث : ؟ 
(؟) مستدرك الوسائل باب : من أبواب الميض حديث : م 
(؟) الوسائل باب : ” من أبواب النفاس حديث : ١١‏ 


وهذا اللكم واضح جداً بناء على انحصار دم المرأة في الدماء المذكورة 
لآن انتفاء ما عدا الاستحاضة يلازم كوذء استحاضة . وحيئذ تكون القاعدة 
المذكورة قاعدة واقعية » وقصد التذبيه فيها على المحصار الدم ف الاقسام 
المذكورة . وحينئذ لايححم بكونه استحاضة حي يعم بانتفاء ما عداها ولو 
بقيام حجة على انتفائه » أما مع الشك فيه فلا مجال للحكم ها » لآن أصالة 
عدمه لو تمت - بناء على حجية الأصل ف العدم الأزلي ‏ لاتصلح لاثبات كونه 
استحاضة إلا بناء على القول بالاصلالمثبت . مع أنها معارضة بأصالة عدمها . 

أما بناء على عدم الامحصار في الاقسام المذكورة فيشكل ادك بالاستحاضة 
بنحو القاعدة الكلية » وإن عم أنه ليس بحيض ولا من جرح أو قرح . 
وأغلبيته في النساء بعد الحيض لادليل على اعتبارها ثي المقام . وأصالة عدم 
وجود سبب غيرها قد عرفت أنها - لو ممت - فهي من الاصل" المثبت 
ومعارضة . وأخبار الاستظهار والمستمرة الدم - لو سمم إطلاق الحم فيها 
بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيض » بنحو يشل صورة احمّال وجود دم آخر 
غير ماذكر ‏ فلاحموم فيها يشمل جميع أقسام ذات الدم . وإلغاء خصوصية 
موردها غير ظاهر . 

ومنه يظهر الاشكال فما قواه في الجواهر من الحم بالاستحاضة عند 
انتفاء الحيض مالم يعلم أنه من قرح أو جرح . وأضعف منه ماعن المدارك 
من الحم بالاستحاضة للواجد لصفاتما لأدلة الصفمات : دون ما عداه لعدم 
الدليل عليه . ووجه الضعف : ماعرفت في مبحث الحيض من عدم صلاحية 
تلك الادلة لاثبات حجيتها مطاقاً عند التردد بينها وبين الحيض » فضلا 
عن صورة التردد بينها وبين غيرهما . ومثله ماعن بعض من التفصيل بين 
صورة العم بوجود القرح أو الجرح فلا يحكم بالاستحاضة » وبين صورة 


اج ( طريق الححم على الدم بكونه استحاضة ) ام ل 


الشك فيحكم لها » اعتاداً في الثاني على أصالة عدم غيرها . غير المعارضة 
بأصالة عدمها نخالفتها للغلبة » وفي الأول على عدم جريان أصالة عدم غيرها 
للعم بوجوده . إذ فيه : ما عرفت من أن أصالة عدم غيرها لا تصلح لاثباتما 
وأن الغلبة ليست محجة . وأن العم بوجود الجرح لا ينائي أصالة عدم كون 
الدم منه . ومثله أيضاً التفصيل بين ما كان دون الثلائة ‏ فلا محم مها ء 
ماي مرسل يونس - : فيمن رأت يوم أو يومين وانقطع - من قوله (ع) 
١‏ ليس من الحيض ٠»‏ إبما كان من علة : إما قرحة في جوفها. وإما من 
الموف » )٠0١(‏ . حيث لم يحكم (ع) بأنه استحاضة ‏ وبين غيره للغلبة . 
وفيه : ماعرفت من عدم حجية الذلة . وعدم حجية المرسل . وعدم دلالته 
على نني الاستحاضة لوروده في مقام نني الحيض لاغير . 

هذا كله بناء على أن مراد المماعة من القاعدة المذكورة بيان قاعدة 
خارجية . أما بناء على أن مرادهم قاعدة شرعية » فيكني في ثبوت الاستحاضة 
جربان أصالة عدم كون الدم حيضاً, أو من جرح أو من قرح ٠»‏ لأن ذلك 
العدم بمزلة الموضوع للاستحاضة ٠‏ فالأصل الاري فيه يكني في ثبوت 
ححمه . ولا يعارضه أصالة عدم كونه استحاضة ء لأنه أصل مسبي لايصلح 
لمعارضة الاصل السببي . 

وأما ما ذكره المصنف ( ره ) فهو في بدو النظر يخالف ما ذكره اللماعة 
فان مالم يحم بحيضيته أعم بما حم بعدم حيضيته » لكن الظاهر رجوعه 
اليه » لأنه بناء على قاعدة الامكان لا يوجد دم لم يحكم محيضيته إلا لوجود 
ماع عن اللخ ضيه :نهذا الاح مونيت للحم بعلم حيضيته م فخل 
ما لم يمحم بحيضيته محكوم بعدم حيضيته » وفي المورد الذي نتعارض فيه قاعدة 


(19) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الحيض حديث : ؟ 





الامكان ‏ ]ا تقدم في مبحث قاعدة الامكان ‏ لا قام الاجماع على لزوم 
الاختيار فما مختاره يكون حيضاً » وغيره بمتنع أن يكون حيضاً » فيكون 
استحاضة . نعم الموارد التي لا يحرز فيها الامكان ‏ بناء على أن المراد 
منه الامكان القياسي ‏ لا يدخل الدم فيها ي القاعدة » بناء على عبارة 
الأصحاب ويدخل فيها بناء على عبارة المصنف ( ره ) » ومقتضاه الحكم 
بالاستحاضة حينئذ ووجهه غير ظاهر . 

تم إن حمل كلام المهاعة على كون مرادهم بيان اتحصار الدم واقعاً 
في الأقسام المذكورة غير بعيد » وحمله على إرادة بيان أن موضوع 
الاستحاضة هو الدم الذي ليس بحيض ولا من جرح ولا من قرح - على 
أن يكون العدم المذكور قيداً شرعياً في موضوع الاستحاضة ‏ بعيد 2 
إذ لم يتضمن ذلك دليل ى يبنى عليه . 

نعم إن مقتضى الاطلاقات القامية لآدلة أحكام الاستحاضة ‏ كاخبار 
مستمرة الدم . وأخبار الاستظهار » وغيرها » وعدم التعرض فيها لتحديد 
الاستحاضة بالحدود الذاتية أو العرضية إلا في ظرف كون الدم غير دم الخيض 
المتكون ب الرحم » جرياً على مقتضى الخلقة الأصلية ‏ هو أن دم الاستحاضة 
مطلق الدم الخارج من الرحم مقابل الحيض »2 ففي مصحح ابن مسم 
عن أني جعفر (ع) : « إذا أرادت |الخائض أن تغتسل فلآستدخل قطنة , 
فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل » وإن لم تر شيئأ فلتغتسل » وان 
رأت بعد ذلك صفرة فاتتوضاً ولتصل »© )١*(‏ » وثي مرسل يونس عن 
أبي عبدالله (ع) ‏ ي سني دم ف موادت اذا راك ااراة الدم قُُ أيام 
حيضها تركت الصلاة » فان استمر ما الدم ثلاثة أيام فهي حائض » وإن 





١ : من أبواب الحميض حديث‎ ١0١ : الوسائل باب‎ )١8( 


5 ) طريق الحم بكون الدم استحاضة ) 7 2 





انقطع الدم بعدما رأته بوما أو يومين اغتسدلت وصلت . ثم قال : فعليها 
أن تعيد الصلاة تلك (كذا) اليومين الي تر كتها » لأنها لم تكن حائضاً ) )١١(‏ 
وني مصحح الحسين بن نعم الصحاف الوارد في الحامل : « اذا رأت الحامل 
الدم بعدما مضي عشرون يوما من الوقت . . . الى أن قال (ع) : فإن 
ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث » فاتة رضأ وت بكرست وتصل (١‏ 
وي رواية إسحاق بن جمار في الحبل ترى الدم اليوم واليومين : « وإن كان 
صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ») (8") » ووه مرسل 55 عن محمد 
ابن ملم الوارد في الحامل (*5) » ويح صفوان عن أي الحسن (ع ): 
« فيمن رأت الدم عشرة أيام 7 رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك » 
أتمسك عن الصلاة ؟ قال (ع ) : لاء هذه مستحاضة » تغتسل وتستدخل 
قطنة بعد قطنة ومجمع بين صلاتين بغسل © (*0) » وي نخبر يونس عن 
أني عبد الله (ع ) ٠:‏ المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام » قال (ع ) 
تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر » فان انقطع عنها الدم وإلا فهى 
منزلة المستحاضة »© (*5) » ونحوه خير أي بصير عن أي عبد الله 00 
دي المرأة ترى الدم خحمسة أيام » والطهر حمسة أيام » وترى الدم أربعه أيام 
وترى الطهر ستة أيام » قال (ع ) : فاذا نمت ثلاثون يوماً فرأت دما صبيباً 
اغتسلت واستئفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » فان رأت 
صفرة توضأت » (7) » وححوها غيرها . والمستفاد منها هو الحم بأن الدم 
)١8(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الحيض حديث : م 
(؟) الوسائل باب : 0 الحرض حديث : ” 
(*”) الوسائل باب : 7.6 من أبواب الحيض حديث : » 
(45) الوسائل باب : 8.8 من أبواب الحيض حديث : ١١‏ 
(58) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : م 
(18) الوسائل داب : ٠‏ من أبواب الحديض حديث : ” 
(7) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الميض حديث : ؟ 


7 اذا 2 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


الخارج من الرحم استحاضة عجرد تعذر كوذه دم حيض » من غير فرق 
بن كونه من جرح أو قرح داخل أو من غير ذلك . ويشير اليه ماق مرسلة 
يونس الطويلة من قول الصادق (ع ) : « وسئل عن المستحاضة فقال : 
إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان » (19) » وثي رواية زريق : 
« فائما ذلك من فتق في الرحم ) )7١(‏ . 

ولا يبعد أن يكون مراد الجاعة من قوهم : « وليس بجرح ولاقرح ) 
أنه ليس مجرح ولا قرح كائنين يي فضاء الفرج ‏ 5 تقدم فرضه| في أول 
الحيض - لا ما يشمل الجخرح والقرح الكائنين في داخل الرحم » وإلا فهو 
شيء لا دليل عليه » وإطلاق النصوص ينفيه . وما عن الصحاح وي القاموس 
من أن دم الاستحاضة مخرج من عرق العاذل - غير ثابت . 

وحينئذ فاذا علم بكون الدم خارجاً من الرحم ولم يكن حيضاً لفقد 
بعض ح لوده حم بأنه استحاضة » وإن عم أنه من جرح فيه أو فرح 
فيه . وإن تردد الدم بين كونه خارجاً من الرحم أو من الفرج لم يكن 
وجه كك يكونه استحاضة . وأخبار الاستظهار والمستمرة الدم وغيرها 
موردها خصوص الأول فلا تشمل الثاني . وقد عرفت حال الهابة والآصول . 
نعم النصوص جميعها موردها البالغة غير اليائسة » فتعميم الحم لدم غيرها 
غر ظاهر . هذا والظاهر أن الصفرة المذكورة في بعض النصوص ليست 
ماحوظة قيداً للموضوع وإنما لوحظت طريقاً اليه والى نفي الحيض » فاذا 
عل بانتفاء الحيض فلا اعتبار ما . 





١ : الوسائل باب : ه من أبواب الحرض حديث‎ )١( 


(8) الوسائل باب : 8.8 من أبواب الحرض حديث : ١7‏ 


وم يعم بالاماراتكوته من غيرها )١(‏ ميك عليه بها عل الاحو س1" 


)١(‏ صورة ما إذا لم يعلم كونه من الحيض داخلة فها سبق » الذي 
جزم بالاستحاضة فيه . وأما صورة ما إذا لم يعم أنه من جرح أو قرح » 
فان كان الجر ح والقر ح داخخلين فد عرفت الحم بالاستحاضة ٠»‏ وإن عل 
أن الدم منهاء وإن كان قي فضاء الفرج فلا دليل على الحم بالاستحاضة 
مع الاحتمال . لقصور النصوص عن شمول ذلك ما عرفت . وإن كان 
الأحوط إجراء حم الاستحاضة عليه ا نبه عليه المصنف (ره) . 
والذي بتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن عبارة المصنف 
لا توافق عبارة الأصاب . ( الثاني ) : أن الجرح والقرح المذكورين في 
موضوع القاعدة لابد أنّاْ يكون المراد منها الخارجين الواقعين في فضاء 
الفرج » لا ما يعم الواقعين في داخل الرحم » فان ذلك خلاف إطلاق 
النصوص . ( الثالث ) : أن هذه القاعدة ليست شرعية مستفادة من الدليل 
3 يمكن إثبات الاستحاضة بأصالة عدم الحيض أو الجرح أو القرح - يناء 
0 جريان الأصل المذكور - بل هي واقعية لازمة للمستفاد من الأدلة 
ن احصار الدم الداخل في الحيض والاستحاضة فلا يصاح الأصل لاثبات 
موضوعها . ( الرابع ) : أنه مع الشاثك بي كون الدم خارجاً من الداخل 
أو من الخارج جرحاً أو قرحاً لا يرجع الى قاعدة الامكان ٠»‏ ولا إلى مذه 
القاعدة » للشك في موضوعها وهو الدم الداخل » بل يرجع الى قواعد أخر 
مئل : استصحاب الطهارة » أو قاعدة الاشتغال » أو نحوهما من الأصول 
الموضوعية أو الحكمية ما تقدمت الاشارة اليه في مسألة اشتباه الحيض يدم 
القرحة أو العذرة . 


785 ل ( مستمسك العروة الوئى ) 7 

( مسألة ١‏ ) :الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة » ومتوسطة 
وكشرة » فالاولى : أن تتاوث القطنة بالدم من غير غعمس 
فيها )١(‏ 2 وحكمها وجوبف الوضوء لكل صلاة »)2 


)١(‏ يما عن حماة من كتب العلامة والشهيد وغيرهما » وعن الخلاف 
والشرائع والدروس والذ كرى وغيرها : التعبير يعدم الثقب » وعن المصباح 
ومختصره : التعبير بعدم الظهور على القطنة » وعن المقنعة والمبسوط والمراسم 
وغيرها : التعبير بعدم الرشح » والظاهر أن مراد الجميع واحد » كا يشهد 
به عدم نحريرهم الخلاف المذكور . وي جامع المقاصد وعن تلميذه شارح 
الجعفرية : الغمس والثقب والظهور واحد قطعاً . 

(؟) بي المعتير : نسبته الى الخمسة » ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن 
بعض المخالفين » وعن جماعة : نسبته الى المشهور ٠»‏ وعن الناصريات 
والخلاف وظاهر الغنية والتذكرة : الاحماع عليه » وي جامع المماصد : 
نسبة الخلاف في وجوب الوضوء الى ابن أني عقيل وي نفى الغسل الى 
ابن الجنيد » وادعى اجماع الأصماب بعدهما 0 خلافها 00 

ويشهد له ما في مصحح معاوية بن عمار عن أني عبد الله (ع) : 
و وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصل تكل صلاة 
بوضوء ) »)١*(‏ وموثق زرارة عن ألي جعفر (ع ): ( عن الطامث تقعد 
بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال (ع) : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي 
مستحاضة » فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلىي كل صلاة بوضوء مالم ينفذ 
الدم » فاذا نفذ اغتسلت وصلت ) (*5) » وبها| يقيد ما دل على وجوب 


(*1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ١‏ 
)١8(‏ الوسائل ياب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : 4 


اج ) أقسام المستحاضة وأحكامها ( سفت 


الاغتسال مرة كصحيح زرارة عن أي جعفر (ع) : « وان ل جز الدم 
الكرسف صات بغسل واحد » (*1)» أو ثلاث مرات» ك_صحح ان سنان : 
« المستحاضة اللي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلٍ الظهر والعصرء 
ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء» ثم تغتسل عند الصبح فتصلي 
الفجر » (١؟)‏ » وعليها يحمل ما في مصحح الصحاف عن أي عبد الله (ع ): 
« فان كان الدم فيا بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوض”' 
ولتصلل في وقت كل صلاة » (*”) , وما في رواية ابن ألي يعفود. عن 
أبي عبد الله (ع) : «١‏ فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وترضات 
وصلت » (*40) » فيحملان على مااذا لم يثقب الدم الكرسف . 
نعم فد يعارضها موثق سماعة : « المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف 

اغنسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاة » وإن : 0 الد م الكرسف فعليها 
الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة » وإن أراد 0 أن يأتيها فحين 
تغتسل » هذا إن كان الدم عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء ) (*ه). 
ومقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطاقاً ‏ إن كان مع الانغماس 
د لمان و وله في الئل رع مد ب سل عن أني عبد الله (ع ) : 
« وإن رأت الصفرة في غير أناقهنا توفاتة وصات » (*5) » وخير ابن 
جعفر (ع) عن أخيه (ع ) : ١‏ مادامت ترى الصفرة فاتتوضاً من الصفرة 
وتصل » ولاغسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ) (8/) » وخيره 

)١٠(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحد'ضة حديث : ه 

(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبوات الاستداضة حديث : ؛ 

(*6) الوسائل باب : ١‏ من أرواب الاستداضة حديث : 7٠‏ 

(؛) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستح ضة حديث : ١٠١‏ 

(ه) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : * 


١ : الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث‎ )١8( 
8 : الوسائل باب : م من أبواب الحميض حديث‎ )7( 


ا 010 
للبلا ااا اا ا ااا اا ا ل ل 2 22222222222222 2 ا ا ا 210101111 


الآخر : « فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزئها لقتو عق . 
كل صلاة ) (*1) . نعم يعارضها بي ذلك خير 0 بن حمار عن "أني 
عبد الله (ع) المتقدم ي الحبلى : « وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل 
صلاتين ) (10) » ونحوه صحيح ابن الحجاج في النفساء (8) . لكن يتعين 
الجمع بينها حمل الأخيرة على الصفرة الكثيرة » والاولى على القليلة » بشهادة 
خير محمد نْ مسلم عن أحدهم| (ع) قٍُ الحيل :. « وإن كان قليلا أضفر 
فليس عليها الآ الوضوء » (*؛) 
وعليه فيكون مقتضى الجمع العرثي بين جميع النصوص : أن الدم إن كان 
حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة وان ل يجز الدم الكرسف », وإن كانت غير ثاقبة 
فعليها غسل واحد» والصفرة إن كانت قلياة عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة 
وإن كانت كثرة عرفا فعليها الاغسال الثلائة » ما ذكره الاستاذ (ره) 
في رسالة الدماء معترضا به على المشهور . 
ويمكن الخدش فيه (أولا) : بأن مقتضى التقابل بين الشرطيتين في 

موثق سماعة كون إحداهما مفهوما للاخرى» وحينئذ 5 يمكن حمل الشرط 
في الثانية على معنى عدم ثقب الدم للكرسف بمكن حمل الشرط بي الاولى 
على معنى جواز الدم من الكرسف أيضا » بل الثاني أظهر » وحينئذ يكون 
إطلاق الشرطية الثانية» مقيدا بما سبق حملا للمطلق على المقيد . ( وثانيا ) : 
بأن ظاهر التعبير بالصفرة بي ذيل الموثق إرادة القليلة بالمعنى المشهور » لظهوره 
في كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له » فلا إطلاق له 

(*؟) الوسائل باب : 860 من أبواب الحيض حديث : + 

(08) الوسائل باب : ه من أبواب النفاس حديث : ؟ 

(*4) الوسائل باب : "٠‏ من أبواب الحيض حديث : ١١5‏ 


فريضة كانت أو نافلة )١(‏ 


يشمل النافذ فضلا عن السائل حتى #تكلف للجمع بينه وبين غيره بالحمل 
على القليل العرقي . مضافا إلى أن خبر ابن مسلم لضعفه لا ,يصاح للشهادة 
على الجمع المذكور . ( وثالثا ) : بأن النصوص المتقدمة الدالة على وجوب 
الوضوء فقط كالصريحة في أن موضوعها هو موضوع وجوب الغسل » وأن 
الاختلاف ي الحم إعا جاء من جهة النفوذ وعدمه » فيمتنع .حملها على 
خصوص الصفرة فلاحظ . نعم يببى الاشكال فيا دل على وجوب الغسل للصفرة 
فان حمله على المتوسطة والكثيرة خلاف الظاهر كما عرفت » لكن لا مجال 
للأخذ به بعد محالفته المشهور » ولااسها بعد دعوى الماع عليه من تقدم 
فان ذلك موجب لوهن مادل من النصوص على خلافه لوكان . 

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن العاني من ني حدثية هذا القسم أصاا 
استصحابا للطهارة . وسكا باطلاق حصر نواقض الوضوء بغبرها . ومثله 
ماعن الاسكاني من وجوب الغسل مرة اعمّادا على إطلاق مثل صميح زرارة 
السابق » إذ قد عرفت أنه يجب حمله على ماسبق حملا للمطلق على المقيد . 

)١(‏ يما صرح به غير واحد» قال بي كشف االثام : « ولافرق بين 
الفرائض والنوافل » فلا جمع بين فريضة ونافاة بوضوء » وفاقا للتذكرة والمنتتهى 
ونهاية الأحكام والمعتير » . وف المنتهى : نسبته إلى الاشهر عندنا . ويدل عليه 
العموم في صحيح معاوية وموثق زرارة . نعم قد يظهر من مصحح الصحاف 
الاكتفاء بالوضوء في كل وقت صلاة » وقد يشير الى ذلك غيره أيضاً : 
وعليه عول بي المبسوط » قال : « واذا توضأت لفريضة صلت معها من 
النوافل ماشاءت » » وتبعه ي المهذب . لكنه لا يصلح لمعارضة ماسبق » 
لامكان حمله على ماسبق جمعا بينها »: ولااسها وكون التجديد لكل صلاة. 


مهمه اسمس معممم وومةه ممم ةم مكمه ممم ممه مم ممه ممم ممه ومم هه ووم ووم وه و مه سو ممه ومم مه مو موه وم ممه ممم مه ممه مه م هه ووه 
ممه ممسة ممس سه ممه سوم وه مهم مومسم ممه ووم هو وم نهم ممه ممه ممه مده وموه مو ممه مومهم ممه ممه مم مو ممه ممه مهمه مو موه مود 


وتبديل القطنة )١(‏ أو تطهيرها . والثانية : أن يغمس الدم في 
القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة » ويكفي الغمس ني 
بعض أطرافها (؟) » وحكمها ‏ مضافاً إلى ماذكر (") 


مقتضى الاصل للشاك في حصول الطهارة الحكمية بدونه » فان الظاهر من 
النص والفتوى كون دم الاستحاضة حدثا مطاقا . 

)١(‏ سما هو المشهور ٠‏ بل عن ظاهر الناصريات والغنية والتذكرة 
وجامع الملقاصد : أنه إجماع » وثي المنتهى : « لا خلاف عندنا قُ وجوب 
الابدال ؛) » وليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به غير واحد » قال في 
كشف اللثام : « لم يذكره الصدوقان والقاضي ولاظفرت يحبر يدل عليه ). 
نعم قد يستفاء مما ورد في المتوسطة  )١*(‏ لكنه موقوف على عدم 
الفصل - أو ثما دل على المنع من حمل النجاسة في الصلاة . وقد عرفت 
أنه محل تأمل » ولااسها في مثل المقام مما لا تثم به الصلاة ويكون من الباطن 
فالعمدة الاجماع لو ثم . 

0) يعني : ينفذ إلى بعض الأطراف من الجانب الاخر . ودليل 
الاكتفاء إطلاق النفوذ والثقب المذكورين في النصوص . 

(6) يعني : الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة . أما الأول فلا إشكال 
ولا خلاف في وجوبه لا عدا صلاة الغداة» وأما لما فعن المبسوط والخلاف 
وغيرهما عدم وجوبه . وصرعم حاعة وجوبه . ويقتضيه ما ي موثق سماعة 
من قوله (ع) : ١‏ وإن لم يجز الدم الكرسف فعايها الغسل لكل يوم مرة 
والوضوء لكل صلاة » (78) . وأما ااثالى في مفتاح الكرامة : ١‏ كأنه 

(*1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحا'ضة حديث : 8م 
)8 تقدم ني أحكام الإستحاضة القليلة 


جم ( أقسام المستحاضة وأحكامها ) 84 ل 


غسل قبل صلاة الغداة )١(‏ . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة 


ما لاا خلاف فيه عندهم » وعن شرح الدروس لفخر الاسلام : [إجصاع 
المسلمين عليه ») . ويشهد له ما ف رواية عبد الر+ن بن أي عبد الله قال : 
و سألت أبا عبد الله (ع ) عن المستحاضة ... إلى أن قال (ع) : فان 
ظهر عن الكرسف فلتغتسل » ثم تضع كرسفاً آخر » ثم تصلي » فان كان 
دما سائلا فلتؤخر الصلاة و الصلاة » ثم تصلى صلاتين بغسل واحد »© (*18) 
بناء على ظهور الفقرة الأولى فيا من فيه » بقرينة المةابلة بينها وبين الفقرة الثانية 
الصر نحة قُ الكثيرة ؛ وهي وإن ل تكن طاصرة ف التخيير ا" صلاة لكن 
بمكن استفادة ذلك منها اظهورسا ني مانعبة مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقاً 
بلا خصوصية لصلاة دون أخرى . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف ؛ وعن جماعة الاجماع عليه . ا الخلاف بي الاكتفاء 
به والاحتياج إلى غسلين آخرين فتكون المتوسطة كااكنيرة . المشهور الاول 
وعن العمالي والاسكاني 4 وفي المعشر رللذهى : الشاني . قال قُ المعتعر : 
والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال » وإن 
لى يظهر لم يكن عليها غسل » وكان عايها الوضرء لكل صلاة ) ع وبي 
المنتهى - بعد ما روى صحيحة معاوية بن عمار عن أي عبد الله (ع) ف 
المستحاضة : « فاذا بجازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت 
للظهور والعصر » تؤخر هذه وتعجل هذه . وللمغرب والعشاء غلا تؤخر 
هذه وتعجل هذه » وتغتسل للصبح ... ؛ (*؟) ‏ قال (ره) : « وهذه 
رواية صميحة وعايها أعمل 6 وتبعهم حماعة من متأخري المتأخ ري نكالأر دبيل 

(*1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : م 
)١(‏ الرسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ١‏ 


عا ا عد ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 


وتلميذيه والبهائي في الحبل المتين وغيرهم . 

ويدل على الأول مضافا الى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة ‏ 
مافي صحيح زرارة عن ألي جعفر (ع ) من قوله (ع ) : « فان جاز الدم 
الكرسف تعصبت واغتسات » ثم صات الغداة بغسل » والظهر والعصر بغسل 
والمغرب والعشاء بغسل » وان لم يجحز الدم الكرسف صلت بغسل واحد . قلت: 
والحائض ؟ قال (ع):مثل ذلك سواء » »)١١(‏ فان إطلاق الفمرة الثانية 
وإن كان يشمل القليلة لكن عرفت أنه يحب تقييده بما دل على وجوب 
الوضوء فقط إذا لم يثقب الكرسف » فتبى صورة الثقب محكومة بوجوب 
الغسل الواحد . ومدله ااشرطية الثانية في موثق سماعة )7١(‏ » بناء على ماعرفت 
من أن المراد عدم تعدي الدم من الكرسف الى ما وراءه لا عدم الثقب . 
وبا يقيد إطلاق ما دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاث مرات ٠‏ كصحح 
ان سنان المتقدم (5") وغيره ٠‏ وكذا مثل صحيح معاوية المتقدم الموجب 
للأغسال الثلاثة عند ثب الكرسف .ء فلا وجه لاعتاد الجماعة عليه في دعوى 
عدم الفرق بين المتوسطة والكثيرة في تثليث الأغسال . وأما ماني المنتهى 
- من الطعن في نصوص المشهور بالضعف . لأن في طريق بعضها واقي 
وفي بعضها فطحي » وني طريق بعضها مما لم يحضره حاله عدالة وجرحاً 
وبعضها مجهول المروي عنه » ومن الممكن أن لا يكون هو الامام - فضعيف 
ك] يظهر بالتأمل » وإن سبقه في بعضه في العتير . 

ثم إن اانصوص التقدمة وإن لم يصرح فيها بكون الغسل لصلاة الصبح 
إلا أنما ظاهرة في ذلك » لظهورها في كون وجوب الغسل غيرياً للصلاة 





© : من أبواب الاستح ضة حديث‎ ١ : الوضائل هاب‎ )١8( 
(*؟) تقدم ذيله في حك الامتحاضة القليلة » وتقدم بيان مصدره هناك‎ 
تقدم في حك الاستحاضه القليلة‎ )6( 


إلى الخرقة وجب فيها مانا إلى ما ذكر )١(‏ 


لا نفسياً » وف كونه شرطاً في جميع صلوات اللوة لاي واحدة من صلواته 
وفي كونه ماحوظاً بنحو الشرط المتقدم » فاذا كانت دالة على وجوب فعاه 
قبل صلوات اليوم بأجمعها تعين فعله قبل الصبح » لأنها أول صلوات اليوم 
بمقتضى الاطلاق » إذ لو أتى به بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها كان مأتياً 
به قبل صاوات خمس من يومين لاهن يوم واحد . مضافا إلى أن وجوب 
فعله للغداة مخصوصها مما انعقد عليه الاحماع » بل الضرورة »كما في طهارة 
شيخنا الاعظم ( ره ) . والله سبحانه أعلم 1 

. يعني : منالوضوء لكل صلاة » وتبديل القطنة »والغسل لصلاة الغداة‎ )١( 

أما الأول فنسب إلى المشهور وأكثر المتأخرين وعامتهم وجمهورهم . 
وعن الخلاف : الماع عليه واستدل له بعموم قوله تعالى : ( إذا قم 
إلى الصلاة ... ) )١1*(‏ » وبأولوية وجوبه هنا من وجوبه في السابقتين . 
وبأن الأصل عدم إغناء الغسل عنه . والجميع لا يخلو من خدش »ء إذ اأعموم 
لوسلم - بيمكن الخروج عنه بالنصوص الدالة على الاكتفاء بالغسل هنا 
كا في آية الجنابة (70) » والأولوة بعدم قيام الأدلة على الغسل ممنوعة . 
والأصل لا مجال له مع الالبل». 

وعن المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتير وأحمد بن طاووس : 
وجوب الوضوء مع كل غسل » واختاره جماعة هن متأخري المتأخرين » 
وجعله شيخنا الأعظم خير الأقوال . اعهّاداً على ما دل على وجوب الوضوء 
مع كل غسل . وقد تقدم الاشكال فيه فراجع . مضافاً إلى 'خلو نصوص 

)١١(‏ الائدة : ؟ 
(8؟) النساء : ع 
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الباب عن التعرض له مع تعرضها اه ني المتوسطة والقليلة » بنحو تكون 

كالصريحة في نفيه » ومخصيص ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل 
لو ثم . وكأنه لذلك كان ما حكي عن ظاهر الصدوقين والشيخ والسيد في 
الناصرية والحلبي وبي زهرة وحمزة والبراج من عدم وجوبه أصلا » واختاره 
جماعة من أعاظم المتأخرين . 

اللهم إلا أن يستفاد من مرساة يونس الطوباة » لقوله (ع) في سنة 
التي تعرف أيامها : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها » ثم تغتسل وتتوضاً لكل 
صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال (ع) : وإن سال مثل المنتقب )2 2))١*(‏ 
فان إطلاقها وإن اقتضى عدم الاحتياج الى الغسل في جميع أفراد المستحاضة 
الاأنه مقيد بغيره مما دل عليه . 

ودعوى : أن الظاهر من الاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيض »2 
والا لزم إهماله ,مع أن بيانه أهم من بيان الوضوء ء وحينئذ فقتضى ظهوره 
في تعاق الظرف بالفعلين وجوب الغسل والوضوء مع لكل صلاة » فلا بد 
أن يحمل على الاستحباب لعدم القول بوجوبه . 

مندفعة : بأن الظاهر من الغسل غسل الحيض »ا يظهر من ملاحظة 
نظائره من النصوص . لو سل فالاماع على عدم وجوب الغسل لكل صلاة 
لا يصلح قربنة على صرف ظهوره ي وجوب الوضوء لكل صلاة » كما 
تكرر بيازه في نظائره . مضافا الى إمكان كون الاحماع قرينة على مله على 
غسل الحيض » أو تعلق الظرف بالفعل الثاني لاغير . فتأمل جيداً . 

وأما الثاني : فالظاهر أنه لا خلاف فيه » بل الظاهر دخوله في معقد 
الاماع في السابقتين » ويدل عليه ما سبق في المتوسطة بضميمة الأولوية . 





(18) الوسائل باب : ه من أبواب الحيض حديث : ١‏ 


8 ( أقسام المستحاضة وأحكامها ) 3 


وإلى تبديل الخرقة )١(‏ أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين )١(‏ 
تجمع بينهه| () » وغسل للعشائين تجمع بينه| . والآاولى كونه 
في آخر وقت (4) فضالة الآولى حت يكون كل من الصلاتين 


وممكن أن يستفاد من مصحح صفوان ٠:‏ هذه مستحاضة» تغتسل وتستدخل 

قطنة بعد قطنة » ومجمع بين صلاتين بغسل © (18) . 

وأما الثالث : فيدل عليه ما يأني مما دل على وجوب الاغسال الثلاثة . 

)١(‏ من غير خلاف ظاهر » بل عن بعض دخوله بي معقد إجماع 
الفخر . ويدل عليه مادل على وجوب تبددلى القطنة » فانه أولى منه . 

(؟) إجحماعاً ما عن الخلاف والمعتير والمنتهى والتذكرة والمدارك » وعن 
جامع المقاصد وشرح الفاتيح : ننى الخلاف فيهء قال في المعتير : « وإن 
سال لزمها ثلاثة أغسال . هذا متفق عليه عند عائنا » . وتدل عليه النصوص 
المستفيضة الي تقدم بعضها . 

) كا صرح به جماعة » بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام 
فيه . ويدل عليه الأمر به في صميح ابن مسلٍ : ١‏ فلتجمع بين كل صلاتين 
بغسل ؛ (*5) » ومنحوه موثق زرارة وصصحيح صفوان (*") . نعم بناء على 
عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب المع » بل لا بد من جواز 
التفريق » لصعوبة التفكيلك بين الصلاة الاولى والثانية . ولذا. كان صريح 
بعض كون المسألتين من باب واحد» لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت . 

(5) بل هو الأفضل ؛ ا فيه من إدراك وقت فضيلتها كما ذكر . مضافا 
إلى الأمر به في سحيح معاوية . حيث قال (ع ) : « تؤخر هذه وتعجل 


)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستداضة حديث : م 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ١4‏ 
(8) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ه 


85" ب ( مستمساكت العروة الوثى ) جك 
في وقت الفضيلة . ومجوز تفريق الصاوات والاتيان نخمسة 
أغسال )١(‏ . ولا يجوز الجمع ببن أزيد من صلاتين بغسل 

واحد )١(‏ . نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض (") . 


هذه ) (18)» وي صححيح البصري : « فلتؤخر الصلاة الى الصلاة » ثم تصلي 
صلاتين بغسل واحد ) (78) » وق خير إمماعيل بن عبد الخالق : « فلتؤخر 
الظهر الى آخر وقتهاء ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر»ء فان كان المغرب 
فلتؤخرها الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء » (2000 فان 
الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيتها المحمول على غير الوجوب إجماعا . 

)١(‏ كما عن المنتهى والشهيد وامحقق الثانيين » وعن المدارك : القطع 
بالجواز » وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك . لآن المنساق 
من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لاوجوبه 
تعبداً . ويشير إليه ما في رواية يونس : «فان رأت دما صبيبا فلتغتسل في 
وقت كل صلاة » (44) », ونحوها غيرها . خلافا لظاه ركثير من العبارات 
وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه . ثم إنه 
بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالاول مبيحاء لعدم جواز إيقاع 
الصلاة الثانية إلا به » حيث أن الاكتفاء بالاول إما هو مع الجمع لا مع 
التفريق » فيكون الغسل الثاني شرطاً ي صحتها . 

(0) لأن فيه محالفة لمقتضى النصوص . 

(") للاجماع المدعى ‏ بي محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح 
(؟) الوسائل داب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث :م 


(8) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٠6‏ 
(»4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضةحديث : ١١‏ 


جم ( فروع المستحاضة ) ل 468" 


لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء )١(‏ . 

( مسألة ؟ ) : اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر 
الجعفرية وكشف الالتباس ‏ على أنه إذا فعلت المستحاضة ما يلزمها من 
الوضوء والغسل وغيرهما كانت نحم الطاهرة » وعن المدارك وغيرها : ني 
الخلاف فيه. والمصرح به يكلامهم أنما تستبيح كل غاية تتوقف على الطهارة 
من صلاة وطواف وغيرهما . وهذه الاحماعات هي العمدة » والا فالنتصوص 
قاصرة عن إثبات ذلك . نعم قد يشير إليه بعضها »© في رواية إسماعيل 
ابن عبد الخالق عن أني عبد الله (ع) ‏ في حديث : ٠‏ ... فاذا كان 
صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر » ثم تصلى ركعتين قبل الغداة » ثم 
تصل الغداة » )٠١(‏ ء فانها ظاهرة في الاكتفاء بغسل واحد للنافلة والفريضة. 

)١(‏ بناء على ماعرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة . ولا ينافيه 
قولحم : انها اذا فعلت وظيفتها كانت يحم الطاهر » على أي معنى حمل » 
لأن من حملة الوظيفة الوضوء لكل صلاة » وهي أعم ملى الفريضة والنافلة 
كما عرفت . ولذا حكي عن الموجز وشرحه : الجزم بلزوم تعدد الوضوء 
للطواف وصلاته . وعن الروض : ١‏ ليس للمستحاضة أن مجمع بين صلاتين 
بوضوء واحد » سواء في ذلك الفرض والنفل » بل لا بد لكل صلاة من 
وضوء ء أما غساها فللوقت تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء 
مع الوضوء لكل صلاة ... » ونحوه كلام غيره . 

لكن في الجواهر - في حكم المستحاضة بالنسبة الى صلاة النوافل 
والقضاء والتحمل ونحو ذلك - قال : « ولعل قضية قولهم ‏ : انها مع 
الافعال تكون بحم الطاهرة ‏ جواز ذلك كله من دون نجديد لغسل أو وضوء 


١٠١٠ : من أبواب الاستحاضةحديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


لا يجب الغسل لها )١(‏ » وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ (؟) 
الاقوى وجوبه (") . وإذا حدثت بعده) فللعشائين » فالمتوسطة 
توجب غسلا واحداً » فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لما 
وإن حدثت بعدها فلاظهرن ». وإن حدثت بعده) فالعشائين 


اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات » 1 تقدم من الاخبار 
الأمرة بالوضوء ‏ مثلا ‏ عند كل صلاة . وي شمولها اثل المقام نظر ») 

ووجه النظر : أن الاخبار المذكورة إتماوردت في غير الكثيرة . لكن الدليل 
الذي استند إليه هو فيها بي إيحاب الوضوء لكل صلاة يقتضي عدم الفرق 
بين النفل والفرض » ولاسها مع تصريح غير واحد » ودعوى الاجماع على 
وجوب جحديد الوضوء للفرض والنفل ”ا نقله هو (ره) . فراجع . هذا 
مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقًا من قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة . فتأمل . 

(0) قطعاً كما في الجواهر » ووجهه ظاهر 

() قال في الجواهر : « ظاهر كلام الأصعاب العدم » كما صرح به 
ف جامع المقاصد ف مبحث الغايات » والشهيد ي الروضة » بل لعل المتأمل 
مكنه محصيل الاجماع على ذلك » لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة ) » 
وقريب منه ما عن مصابيح الطباطبائي . 

(5) كا جزم به في الرياض »ء لا عرفت من ظهور الآدلة ي كون 
الغسل الواحسد شرطاً لجميع الصلوات » وأن وجوبه لصلاة الغداة ليس 
لخصوصية فيها . بل لظهور الأدلة فيكونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم , 
ولازمه وجوبه لوحدئت المتوسطة بعد الغداة . ومنه يظهر أن تعجب الجواهر 
من المولى في الرياض - حتى أنه لم يستبعد كونه لبعض تلامذته » واشتبه 
النساخ فيها لخاي بعض نسخ الرراض عنه ‏ ليس "") ينبغي » ودعوى : 


اج" ( فروع المستحاضة ) لاق" - 


ها أنه زو ديت نا نك فل ضاذة لجرو تغتسل لها عصياناً أو نسياناً 
وجب للظهرين )١(‏ وإن انقطعت قبل وقتها بل قب لالفجر(؟) 


اختصاص النصوص بصورة الرؤية قبل الغداة » فلا تشمل ما نحن فيه » 

لا ساعدها المذاق الفمّهي . وكذا الحال فها لو حدثت بعد الظهرين . 

)١(‏ سا اعرف به في الجواهر على إشكال فيه » لعدم ثبوت مشروعيته 
بعد فوات انحل الموظف شرعاً . وفيه: ما عرفت . مضافاً إلى إمكان 
مشروعيته بالاستصحاب . 

() لأن الظاهر من النصوص كون وجود الدم وقتاً ما حدثاً موجياً 
للوظيفة المقررة له في وقت الصلاة : ولا يعتير وجوده بي الوقت » وإن 
حكي عن جماعة منهم : الشهيد في الدروس والذكرى : أن العيرة بالكثرة 
والقلة أوقات الصلاة » لكنه خلاف ظاهر النصوص . وأما ما في مصحح 
الحسين بن نعم الصحاف من قوله (ع ) : «١‏ فلتغتسل ولتصل الظهرين » 
6 لتنظر » فان كان الدم فها بينها وبين المغرب لا يسيل من اف الكرسف 
فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ؛ )١*(‏ » فلا يظهر منه ذلك » وإن قال 
في الذكرى : « هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله » . 
ولم يتضح وجه الاشعار به» بل هو ظاهر في خلاف ذلك» لأن المفروض 
فيها أنها صلت الظهرين فيكون المراد نفي الغسل لصلاة المغرب إذا لى 
يسل الدم قبل الغروب » ومفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل 
للمغرب . ولذا كان المشهور ‏ المنسوب إلى العلامة والشهيدين في البيان 
والروضة والمحقق الثاني وحماعة من متأخري المتأخرين ما ذكرنا؛ بل عن 
شرح الروضة : نسبته إلى ظاهر النصوص والفتاوى . 


)1١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحا'ضة حديث : 7و 


دالمرةم ‏ ( هستمسك العروة الوثقى ) 
أيضاً » واذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر بحب في ذلك ' 
اليوم غسلان ٠ )١(‏ وإن حدثت بعد الظهرن بجحب غسل 
واحد للعشائثين . 

( مسألة " ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر 
بحب أن يكون غسلها لصلاة الفجر بعده (؟) ». 





)١(‏ بلا خلاف ظاهر ء لا عرفت من ظهور الأدلة في شرطية الغسل 
لها حينئذ كما لو حدث قبل الفجر . ثم إنه لا إشكال في عدم وجوب 
الغسل للصبح » في الفرض ٠‏ وفالجواهر : القطع به . 

() لعدم الدليل على مشروعيته قبله » إذ ليس هو طهارة في نفسه 
ليستحب . ولعدم الأمر به غيريا للموقت قبل وقته » لعدم الآمر بالموقت 
حينئذ لكون الوقت شرطاً لوجوبه . نعم او فرض الانقطاع أيضاً قبل الوقت 
أمكن الاتيان .به بقصد الاستحباب لكونه طهارة حينئذ . كما أنه لوقيل 
بجواز التعبد بمقدمات الموقت قبل وقتهء إما للالتزم يكون الواجبات المشروطة 
راجعة الى الوجوبات المعلقة » أو لملازمتها لما عمقلا » أو لامكان داعوية 
الوجوب المشروط بشيء إلى فعل ما يتوقف عليه الواجب قبل وجود الشرط 
فان الترجح النفسي التقددري الذي هو المصحح لعباد:ة العبادات ‏ كم أشرنا 
إلى ذلك بي ذيل البحث عن الترتب المتقدم ي مباحث النجاسات ‏ لافرق 
في اقتضائه الداعوية بين الحالي والاستةبالي » فيصح التعبد بالفعل باحاظه 
ولو كان استقبالياً . والرجوع إلى طريقة العقلاء أقوى شاهد على ذلك » فان 
العبد يتقرب إلى مولاه بفعل المقدمات قبل وقت الفعل وقبل حدوث الملاك 
عملاحظة حدوثه بي الاستةبال . وكيف يصح التفكيك بي نالبناء على <رمة تفويت 
المقدمات قبل الوقت عقلا » والبناء على عدم جواز التعبد مما بلحاظ الآمر 


سمس وو موه ود ووه ووو وم ووه وومةه مده رده ووم م ووو رود د و ور دوو مره وهو ودود ووه دور رن وو رمه ب ووو ور ووم ت وروا نيو مد موو مده و رم مودو مدوم مهو م رورم ره وار مهم ره رهن مقف هوه رم نموم نو ردن مم دمن مونو وووموو يورم تمن م مم مر من ورم نم رمه م نممو م ةن متشت 


فلا جو زقبله إلاإذا 7 صلاة اللي ل فيجو زلا أن تغتسلقبلها (). 
( مسألة » ) : بحب على المستحاضة اختبار حالحا (؟) 


الاستقبالي ؟! وهل كان حكم العمل محرمة التفويت إلا من جهة الأمر 
الاستقبالي » فلم لا يكون الأمر الاستقبالي مصححاً للتعبد ما صح أن يكون 
منشأ لحك العقل ؟ ! ! وهذا مما لا ينبغي أن يكون محلا للاشكال . ولا حاجة 
حينئذ إلى الالتزام بكون التعبد بالمقدمات العبادية ‏ مثل غسل الجنابة قبل 
الفجر للصائم ‏ بلحاظ الأمر النفسي الاستحباني »ما ذكرنا ذلك في كتاب 
الصوم وإن كان هذا لا يتأتى في المقام » لعدم مشروعية غسل الاستحاضة 
في نفسه . فتأمل . ورمما ذكرنا بي كتاب الصوم بعض وجوه أخرى في 
التخلص عن الاشكال فراجع . 

وعلى هذا لا بأس بالاتيان بالغسل قبل الوقت متصلا به » بناء على 
وجوب. معاقبة الصلاة له أو ولو منفصلا عنه » بناء على عدم وجوبه . نعم 
قد يستفاد من مثل رواية إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمة 2»)١*(‏ ومرسلة 
يونس وجوب فعله بي الوقت ويمكن حملها بشهادة إطلاق غيرهما على مابحصل 
به المعاقبة . وكأنه لأجل ذلك ,ذهب جماعة ‏ على ما حكى ‏ إلى جواز 
فعله قبل الوقت . فتأمل . 

)١(‏ سما عن الصدوقين والسيد والشيخين وجماعة من اللمتأخرين » بل 
عن الذخيرة : « لا أعم فيه 'خلافا ) » وفي عي |الخلااف : الاأجماع عليه 
وهو العمدة فيه » ولولاه لأشكل جوازه ؛ لعدم الدليل على جواز الاكتفاء 
به بناء على وجوب معاقبة الصلاة له » نعم لا بأس به بناء على عدمه . 

0) كما ي المنتهى والذ كرى » وعن جامع المقاصد . لازوم انحالفة 

)١*(‏ تقدمت في بيان وظيفة الاستحاضة الكثيرة 


القطعية الكثيرة لولاه . وللاشارة إلبه في بعض النصوص » فى صحيح ابن 
مسلم المروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب عن أني جعفر (ع): ١‏ في 
الحائض اذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها . فلتقعد عن 
الصلاة يوماً أو بومين » ثم ممسك قطنة » فان صبخ القطنة دم لا ينقطع 
فلتجمع ... ) )١*(‏ )2 وق رواية عبد الرحمن عن أبي عبىل الله (ع) ف 
المستحاضة : « ولتستدخل كرسفاً » فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم 
تضع كرسفاً آخر ثم تصل » فاذا كان دما ... » (*5), ونوهما غيرهما . 
وا محختمل بدواً في النصوص المذكورة » إما الوجوب النفسى » فلو 
تركته أنمت لا غير » أو الوجوب الغيري على معنى كونه شرطا في صمة 
العبادة فاو تركته بطلت » أو الارشادي إلى طريق معرفة حال الدم بلا زيادة 
على ذلك » أو بزيادة المنع من الرجوع إلى أصل المراءة » ونحوه من الاضؤل 
المفرغة » بناء على أن المرجع عند الشث في المقام أصل البراءة من الغسل 
امحتمل » أو بزيادة المنع من الرجوع إلى استصحاب الحكم أو الموضوع . 
أو ذلك مع المنع من العمل بالاحتياط . وظاهر الجواهر : الميل إلى الرابع 
قال (ره) : « لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم أنها إنْلم تعتبر حالما بطلت 
صلاتها » ولو كان ما فعلته موافماً للواقع مشتملا على نية التقرب » لعدم 
وضوح دليل عليه . 15 أنه تشكل دعوى وجوب التعرف عليها حتى لو أرادت 
العمل بأسوأ الاحمالات . ويشكل أيضاً دعوى الوجوب عليها لو كان معها 
استصحاب يشخص حالما » . واختار شيخنا الأعظم (ره) عام جواز 
العمل بالاحتياط ولا بالاستصحاب » وجواز العمل المطابق لما معاً . وكأنه 


(ه1) الوسائل ياب : ١‏ من أبواب الاستداضة حديثث : ١‏ 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : 8 


وأنها من أي قسم م: لق الثلاثة بادخال قطنة والصير 
قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها » وإذا 
صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع )١(‏ وحصول 
قصد القربة كما في حال الغفلة . وإذا لم تتمكن من الاختبار 
بحب عليها الأخذ (؟) بالقدر المتيقن (") . 





مبني على عدم جواز الامتثال الا مالي مع إمكان الامتثال التفصيلٍ » 
لا لاستظهار الاحمال الثاني من النصوص » قال (ره) : ١‏ فلو لم تعتيره 
مع الامكان فسدت عبادتها لعدم علمها بما يحب عايها من الطهارة » . لكن 
الى ضعيف . نعم مقتضى إطلاق النخصوص المنع من جريان الاستصحاب . 

وأما المنع عنه من جهة الوجه الاول فضعيف » فان مجرد لزوم انحالفة 
القطءية الكثيرة لا بقنضي وجوب الفحص ما لم يكن بنحو يعلم بايبجاب 
الاحتياط » وهو غير حاصل . 

وأما الاحتياط فالنصوص لا تقتضي المنع عنه » لعدم تعرضها لاواقع 
على نحو تكون مقيدة له . وقد عرفت أن المنع عنه من جهذ العبادية ضعيف. 

)١(‏ الوجه بي المستثنى والمستئنى منه ظاهر . واحيّال البطلان مطلقاً 
لكون الاختبار شرطأ في الصحة ‏ في غاية السقوط » لظهور مادل 
على وجوبه في كونه من قبيل وجوب الفحص في الشبهات الحكمية إرشاديا 
الى تنجز الواقع » وعدم عذرية الجهل ؛ فاذا فرض الاتيان بالواقع كان 
موجباً لسقوط الأمر به عقلا . 

() لا إشكال في سقوط وجوب الاختبار حينئذ للتعذر» 6 لاإشكال 
2 وجوب الصلاة . لاما لا تسقط محال . 

(0) لحصول الموافقة للواقع . 


امج لس ( مستمسك العروة الوثىق ) 016 





إلا أن يكون لما حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأحلى ‏ 
بها )١(‏ . ولا يكفي الاختبار قبل الوقت (5) إلا إذا عامت 
بعدم تغير حاها إلى ما بعد الوقت . 
( مسألة ه ) : بحب عل المستحاضة تجديد الوضوء لكل 
صلاة (*) ولو نافلة وكىذا تبديل القطنة (4) أو تطهيرها : 
وكذا الخرقة إذا تلوثت » وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم , 
لكن لا بجحب نجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية (ه) 


() عملا بدليل الاستصحاب . اللهم إلا أن يقال : إطلاق دليل 
وجوب الاختبار موجب اسقوط الاستصحاب عن الحجية . وانصرافه إلى 
صورة القدرة عايه ممنوع » كما هو الحال في نظائره . 

(0) لانصراف دليل وجوبه الى ما بعد الوقت . نعم مقتضى الانصراف 
يكون الاختبار حال العمل » فلا مانع من أن يكون قبل الوقت إذا كان 
أداء الوظيفة في الوقت مقارناً لهء ما لا يكني أن يكون في الوقت مع كون 
أدائها في آخر الوقت . فكان المناسب التعبير بأنه لا يكنى الاختبار منفصلا 
عن أداء الوظيفة . فلاحظ . 

(6) تقدم الوجه فيه . 

(5) أما تبديل القطنة لكل صلاة ولو نافلة فغير ظاهر في القليلة ‏ 
لا عرفت من قصور الدليل عليه في الفريضة فضلا عن النافلة . وأما ي 
المتوسطة فيمكن دعوى إطلاق النص المتقدم بنحو يشمل النافلة أو يستفاد 
5 النافلة من الفريضة . فتأمل . ومنه يظهر الكلام ي الخرقة . 

(0) إذ لا تخرج عن كونما أجزاء صلاتية لايجب التجديد لها . 


جم (لانجب على المستحاضة الأجمال مع انقطاع الدم ) 40# 





ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا بالصلاة )١(‏ » بل ولا 
لركعات الاحتياط )١(‏ للشكوك ٠‏ بل يكفيها اعالها لأصلالصلاة. 
نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جاعة وجب تجديدها (") 

( مسألة 5 ) : إنما بحب تجحديد الوضوء والأعال المذكورة 
إذا استمر الدم » فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر 
يجب الأعال المذكورة لا فقط . ولاتجب للعصر ولا للمغرب 
والعشاء (؛) » وإن انقطع بعد الظهر وجبت العصر 000 
بل إذا بقي وضوؤها للظهى إلى المغرب لا يجب نجديده أ يضآ 
مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . 


)١(‏ لأنه من توابع الصلاة » وكذا لو جيء به منفصلا عن الصلاة 
للأصل . نعم لو أمكن نحصيل الطهارة أو مخفيفها وجب التجديد حينئذ 
بناء على وجوب ذلك فيه . 

(0) هذا غير ظاهر » سواء كانت مرددة بين الجزئية والنافلق أم 
كانت صلاة مستقلة محزئة على تقدير النقص . أما على الثاني فلأن اللازم 
إجراء أحكام الصلاة المستقاة عليها » وأما على الأول فلأنها على تقدير 
الجزئية وإن كان لا يلزم فيها التجديد لكن على تقدير النافلة يلزم ذلك ها 
0 الا أن يدعى ظهور النص في غير مثشل صلاة الاحتياط ثما هو من 
توابع الصلاة ٠»‏ نظر الأجراء المنسية . 

() بمكن منع التجيديد بناء على عدم إزوم معاقبة الصلاة لاعمالها . 

(1) لأن الظاهر من النصوص كو ن دم الاستحاضة كسائر الاحداث 
برفعه ما يتعاقبه من الوظيفة الخاصة , فاذا وجد بعد الوظيفة أو بعد الشروع 


سد مد ممم ث ممم ممءمة سم م وهس مهم وس هس سس ممم فم مم ممم نمسم هه ممه هم رمه م م مم هه ومس سه مم ممم م مممه مم ممم موس سه ممم سه م مم ممم سه مضه م موس ممه ممم موس رمم ممه مممه ومم مم م مممه مه ممم م ممه ورم م م ممم ممه ممو مو امم م نميه مما م م مم نمم را مانم ممست 


( مسألة /ا ) : في كل مورد بجحب عليها الغسل والوضوء 
بحوز لها تقديم كل منهها )١(‏ » لكن الأولى تقديم الوضوء . 


فيها احتاج في رفعه الى لجديد الوظيفة » ولا يكنى وجوده آناما في وجوب 
وظائف اليوم حميعها » وإن قال في الجواهر : ( اولا محافة خرق ما عساه 
نظهر من الاجماع » وتشعر به بعض الاخبار» لأمكن القول بايجابه الاغسال 
الثلاثئة وان لم يستمر لحظة بعد الغسل », للاطلاق » فيكون حينئذ هذا الدم 
حدثاً يوجب الاغسال الثلاثة وان لم يستمر »© » إذ الاطلاق الذي ادعاه 
ممنوع » لظهور النصوص فما ذكرنا. كا أنه قد عرفت أنه لا يعتير وجوده 
في أوقات الصلاة محيث لا يحتاج في وجوب الوظيفة لرفعه اذا وجد قبل 
الوقت » فلو رأته قبل الصبح فاغتسات وتوضأت للصلاة ثم استمر ؤانقطع 
قبل الزوال لم يحتج الى مجديد الغسل والوضوء للظهرين » وان كان ظاهر 
لحي عن جماعة منهم : الشهيد ‏ ذلك » كم عرفت» إذ لا شاهد له من 
النصوص » لما عرفت من ظهورها فيا ذكرنا » وأن استظهار الذكرى اه 
من مصحح الصحاف ‏ لقوله ( ع ) فيه : « فان كان الدم فيما بينها 
وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصل عند وقت كل 
صلاة ... ؛ )١*(‏ غير ظاهر » كا عن جماعة الاعتراف به » كيف 
والفقرة المذكورة مسبوقة بفرض صلاة الظهرين ؟! فالمتعين جعله دليلا على 
الاعتبار مما قبل الوقت » ا أشرنا اليه آنفاً. وكيف كان فلا ينبغي التأمل 
في كون ظاهر النصوص ما ذكرناه . 

)١( **‏ لاطلاق نصوص الباب . وقد تقدم في المسألة الخامسة والعشررن 
من فصل أحكام الحائفض بعض الكلام فيه وي أفضاية تقديم الوضوء . 


(15) تقدم في آخر المسألة الثائية من هذا الفصل 


ج ”* ( بحب على المستحاضة المادرة للصلاة بعد الغسل وللوضوء ) ل 408 


( مسألة م ) : قد عرفت أنه جب )١(‏ بعد الوضوء 
والغسل المبادرة إلى الصلاة (؟) » لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان 


)١(‏ هذا ممالم يتقدم منه » وإنا تقدم منه وجوب الجمع بين الصلاتين. 

() على المشهور . والعمدة فيه ما في روايتي اسحاق وأبي المعزا من 
قوله (ع ) : « فلتغتسل عند كل صلاتين ) »)١١(‏ وماي مصحح ان سنان 
« المستحاضة الي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر » (78) » لظهور « عند) 
في المقاربة » وبذلك ترفع اليد عن إطلاق غيرها . وحمل الكلام على إرادة 
«عند) وقت الصلاة » بتقدبر مضاف عملا باطلاق غيرههما ‏ لا يساعده 
الجمع العرئي » وإن جعله شيخنا الاعظم (ره) هو الذي يقتضيه الانصاف 
ولاسها علاحظة ما عرفت مما دل على وجوب الجمع بين الصلاتين » إذ 
التفكيك بين المسألتين بعيد كما أشرنا اليه آنفاً . ومن ذلك «ظهر ضعف ماي 
كشف اللشام وعن العلامة الطباطبائي من نبي الوجوب » قال في الاول : 
٠‏ وهل مجوز الفصل بين الغسل والصلاة ؟ الاقرب الجواز » للاصل والعمومات 
وقول الصادق (ع ) لاسماعيل بن عبد الخالق : « فاذا كان صلاة الفجر 
فلتغتسل بعد الفجر , ثم تصلي ركعتين قبل الغداة » ثم تصلي الغداة » (*"م) 
رواه الحميري ف قرب الاسناد . نعم إطلاق القول بوجوب البادرة لا مخلو 
من إشكال ., لأنها أخص من المقاربة المدلول عليها ب « عند » » ولأجل 
ذلك لم يكن بأس بالفصل عثل الاذان والاقامة ولبس الساتر الموجود والاجتهاد 
في القباة ونحو ذلك مما لا يناي المقاربة » ومنه انتظار الجماعة ‏ كما عن 
الدروس - والذهاب الى مكان الصلاة اذا كانا غير منافيين للمقاربة . فلاحظ . 


0" الوسائل داب : ١‏ من أبواب الاستصد'ضة حديث : 3 
)2 الوسائل باب : ١‏ من أبرواب الامتصا'ضة حديتث ١6‏ 


والاقامة والادعية الملأثورة » وكذا جوز لا إتيان المستحبات 
في الصلاة (١)ء‏ ولا يجب الاقتصار على الواجبات » فاذا توضأت 
واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (؟) 
إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج 
أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعبى انقطاعه (") 
ولو كان انقطاع فترة (4) . 

( مسألة 4 ) : بجحب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ 
من خروج الدم (ه) نحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها 
رقة » فان احتبس الدم » وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها (») 
بتكة ( مثلا ) وتأخلد خرقة أخرى مشقوقة الرأسن بجعل 
بل لا يبعد أن يكون فعل النافاة من ذلك أيضاء كم تقدم في رواية إسماعيل ' 
ان عبد الخالق . 

. للاطلاق‎ )١( 

. لعدم فعل الطهارة عندها‎ (١ 

() هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه لحصول الطهارة . 

(5) هذا لدفع احمّال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم » كما 
يظهر من الذكرى » قال : « فان كان انقطاع فعرة فلا أثر له » لأآنه بعوده 
كالموجود دائماً ») . 

(ه) نسبه إلى ظاهر الأصعاب جماعة » بل قيل : إن الاجماع عايه 
ما بين ظاهر وصريح مستفيض . ويكنى فيه الاخبار الآمرة بالاحتشاء 
والاستثفار وتبديل الكرسف . 

(3) هذا التفسير ذكره في الذكرى بتفاوت يسير » وكأنه من قبيل 


ج”*5 ( بيجب على المستحاضة التحفظ من خروج الدم  )‏ - 40 


إحداها قدامها والأخرى خلفها وتشدها بالتكة ‏ أو غير ذلك 
نما حبس الدم . - ل اا الصلاة )١(‏ بل 
الأحوط إعادة الغسل (؟) أيضاً » والأ<دوط كون ذلك بعد الغسل 
والحافظة عليه بقّدر الامكان تام النهار إذا كانت صائمة (") . 





ذكر المعنى ولازمهء إذ الاستثفار إما مأخوذ من : « استثفر الكلب بذنبه » 
أي جءاه بين فخذيه » أو من ثفر الدابة الذي يجحعل نحت ذنبها . 

. لظهور النصوص في شرطيته لها‎ )١( 

0) بل هو الذي جزم به في الذكرى » قال : ( ولو خرج دم 
المستحاضة بعد الطهارة أعيدت, بعد الغسل والاستظهار إن كان لتقصير فيه 
وإن كان لغلبة الدم فلاء للحرج »© » وعن نبابية الاحكام موافقته . وكأنه 
لحدشة الدم المذكور ولا دليل على العفو عنه حينئذ . لكن قال ف الجواهر 
و وي استفادة ذلك من الأدلة نظر » بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد 
الطهارة . نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة » فلعل الاقوى 
حينئذ عدمها ؛ وهو في محله . لآن سوق الأمر به مساق الأمر بالوضوء 
والغسل يقتضيكونه شرطأ للصلاة لا غير . مع أن إجمال النصوص ف ذلك 
موجب للرجوع إلى استضحاب عدم الانتقاض . 

(6) وعن نباية العلامة والذ كرى والروض : وجوب ذلك على الصائمة 
لبنائهم على قدحه في الغسل اللمعتبر في ححة صومها . قال في الذكرى : 
٠‏ وهذا الاستظهار بمتد الى فراغ الصلاة » ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه 
جميع النهار » لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم » وبه قطع 
الفاضل ( ره) ؛ . لكن إذا منع قدحه بي الغسل ‏ لعدم الدليل على حدثية 
الخارج مع عدم الاستظهار - لم يكن وجه لوجوب التحفظ عليها كذلك . 


لداكلءة د ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 


(١‏ مسألة ٠١‏ ) : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة اليل 
فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر )١(‏ فتصلى بلا فاصلة . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا اغتسلت قبل الفجر (؟) لغاية أخرى 
ثم دخل الوقت من غير فصل بحوز لا الا كتفاء به للصلاة . 


مع أنه لو سل قدحء في الغسل فلا دليل على اعتبار الطهارة مام النهار فى 
صومها . وإنما الذي بمكن الالتزام به هو اعتبار الغسل للصلاة لاغير فيه 
بحيث لو حت صلاتمها صح صومها . وذلك لا يقنضي الاستظهار عام النهار . 
)01( احتياطاً في حصول المعاةة . لعدم الدليل على سقوطها مطلقاً , 

ولا إطلاق في معقد الاجماع على جواز تقددم غسل الفجر لصلاة الليل» بل 
المصرح به في محكي الخلاف أنبا تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر » بل 
هو الأقرب » لأنه المتيتن في جواز الخروج عما دل على وجوب المعاقبة . 
(6) أها جواز الاغتسال قبل وقت الفريضة لغابة مشروطة بالطهارة 

فهو المصرح بء يكلام جماعة ؛ منهم الشهيد في الروض » قال : ٠‏ لوأرادت 
الصلاة في غير الوقت اغتسات لأول الورد » وعملت باني الافمال لكل 
صلاة ؛» وي كشف الغطاء قال : ٠‏ وي غير الرواتب مجمع بي نكل نافلتين 
بغسل » ولا يبعد الاكتفاء في الورد بالغسل الواحد» ولكل واحدة وضوء ؛ 
وقال شيخنا الأعظم (ره) : ١‏ الاقوى مشروعية العبادة لها قبل دخول 
الوقت © فتغتسل ويرتفع به حكم حدتما » » وذلك لأن نصوص الباب ”م 
تتكفل لحدئية الدم المذكور تتكفل ببيان رافعه وهو الغسل والوضوء . واحهال 
الاقتصار على خصوص مواردها من الفر؛ضة والرجوع في غيرها الى أصالة 
عدم المشروعية ما لا محال له , لأنه خلااف المتفاهم العرقي منها » إذ المفهوم منها 
عرفا أن حدئية الدم ترتفع بالغسل والوضوء من دون خخصوصية للفريضة اليومية. 
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( مسألة ١١‏ ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة )١(‏ 

نعم يمكن الاشكال بي الغايات الموسعة » لأأن ظاهر أدلة الرافعية أنها 
رافعية اضطرارية » ولذا لو انقطع الدم بعد فعل الوظضائف وجب بجديد 
الطهارة » والرافعية الاضطرارية مختص محال الاضطرار » وهو منتف في 
الغايات الموسعة » بناء على التحقيق من عدم جواز البدار لذوي الاعذار . 
الهم إلا أن يستفاد عموم الحكم للغايات الموسعة من بنائهم على مشروعية 
الغايات المشروطة بالطهارة عجرد فعل الوظائف المذكورة للصلاة وإن كانت 
تلك الغايات موسعة . واحهال اختصاص الرافعية بصورة الاتيان مها بقصد 
الفرائض اليومية لا مجال له في كلامهم . لكن في عموم كلامهم للغايات 
الموسعة إشكال » وإن كان ظاهر كلامهم هو العموم ك) سيأتي . 

ومن ذلك يظهر ضمعف التأمل فيه كما ي الجواهر » قال (ره) : 
١‏ قد يشعر تصفح عباراتهم في المقام وي توقف الصوم على ذلك بأن طهارتما 
واستباحتها لتلك الغايات تابع للافعال الصلاتية ... ( الى أن قال ) : فلو 
استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة شبيء من الغايات 
الي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة » فتعمل ما عليها من 
الاعمال ؛ ثم تستببح بذلك غيرها » ولا يجزتها الاغتسال والوضوء قبل ذلك 
لتلك الغاية مثلاً ... ) . 

وأما الاكتفاء به للصلاة مع عدم منافاته لوجوب معاقبتها له فكذلك 
أيضاً على تقدير صمته ؛ للاطلاق . نعم لو فرض عدم صحته لعدم فعل الغاية 
بعده الموجب لبطلانه - بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة ‏ لم 
يكن وجه للاكتفاء به » وجب تجديده للصلاة . 

)١(‏ بلا خلاف كما استظهره في الحدائق » وعن المدارك والذخيرة 


58٠١‏ ل ( مستمسك العروة الوثى ) اج؟؟ 


وشرح المفاتيح : انه مذهب الاصحاب ؛ وعن جامم المقاصد والروض 
وحواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية : الاحماع عليه . وعن الميسوط , 
إسناده إلى رواية أصحابنا » ولعلها صحيح أبن مهزيار : « كتبت إلبه : امرأة 
طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم: من شهر رمضان » ثم استتحاضت 
فصات وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل 
لكل صلاتين » فهل يحوز صومها وصلاتما أم لا ؟١فكتب‏ (ع) : تقضي 
صومها ولا تقضي صلاتما » لأن رسول الله ( ص ) كان يأمر فاطمة والمؤمنات 
من نسائه بذلك © )١١(‏ . ولايقدح فيه الاضمار ما تكرر غير مرة . ولا 
ظهوره في أن فاطمة (ع ) كانت تستحاض مع تكائر الاخبار بانها (ع) 
ل تر حمرة أصلا لا حيضاً ولا استحاضة . لامكان حمله على فاطمة بنت 
أني حبيش » أوكون الأمر لها (ع ) بذلك لتعلم المؤمنات . ولا باشماله على مالا 
يقول به الاصسءاب من عدم قضاء الصلاة » لامكان التفكيك في الحجية ببن 
فقرات الحديث الواحد. ومن ذلك يظهر أن توقف المصنف (ره) بيالحكم 
غير ظاهر الوجه . 
ْم الظاهر أنه لاخلاف في توقف الصوم على الاغسال النهارية . نعم 
عن النهاية وقي كشف اللثام : احمّال اختتصاص التوقف بغسل الفجر » قال 
فيه : ٠‏ فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة 
أو الليلة اللاحمّة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين ؟؟ أوجه ٠»‏ أجودها 
الاول .٠‏ وكأن وجه الاخَمّال المذ كور أنه يكني في صحة الصوم الدخول فيه 
مع الطهارة » ولا يعتبر بقاؤها الى آخر النهار . لكن مقتضاه وجوب تقديم 
الغسل على الفجر . وهو اجتهاد غير ظاهر . مع أنه لم يوجد قائل به . م 
3 (198) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الحيض ملحق حديث : “ 
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قبل . وهل بتوقف مع ذلك على أغسال الليلة اللاحقة ‏ كم هو ظاءر من 
أطلق القول بتوقفه على الاغسال ‏ أو على أغسال اللياة الماضية مطلقاً » 
أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر قباه - كم عن الذكرى وفي الروض - 
أو غسل الليلتين معاً ؟؟ وجوه . 

هذا ومقتضى الجمود على عبارة النص من البطلان عند ترك الغسل 
للصلاتين عدم استفادة التوقف على غسل الفجر » لعدم التعرض له . لكن 
الظاهر بل المعلوم إرادة تركها للغسل أصلا حبى غسل الفجر » وحيقذد 
فالبطلان عند ترك الأغسال كلية أعم من توقفه على فعل جميعها وبعضهاء 
فالرواية الشريفة لا تدل على شيء من ذلك بعينه . نعم بعلم إحمالا بالتوقف إما 
على جميعها أو على بعضها المردد بين اثنين منها وواحد مردد بين الثلائه»ء وحيث 
أنه لا حال لاحمال التوقف على غسل العشاءين فقط يكون التوقف عليه مشك وكا 
بدواً » فينحل العلم الاحمالمي الشامل له بالعم الاجالي بالتوقف على ما عداه , 
فالمرجع فيه الأصل . أما التوقف على غسلى النهار معا فيقتضيه العلى الاحمالي 
أيضاً » لأنه يعم بتوقفه لما على غسل الظهر أو على غسل الفجر أو عليهاء 
ومقتضاه الاحتياط بفعلها معأ . نعم بالنظر إلى الفتاوى يكون التوقف على غسل 
الفجر متيقناً» إذ لم يقل أحد بعدم توقفه عليه » بخلاف التوقف على غسل 
الظهرين »2 فقّد تقدم عن نهاية الاحكام وكشف اللثام احهال عدم اعتباره 
فيكون المرجع في غسل الظهرين أصل الراءة . لاتحلال العم الاجالي الشامل 
له بالعم التفصيلي بالتوقف على غسل الفجر . لكن هذا المقدار من الاتفاق 
لا يوجب العلم التفصيلٍ بملاحظة كثرة الوجوه والأقوال المستندة اليهاء 
فلا ينحل العلم الاجالي المذكور . وإن شئت قلت : لا بمكن الرجوع إلى 
الأصل ي غسل الفجر للاتفاق عايه » ولا إلى الأصل في غسل الظهرين 


على الأحوط إتيانها للاغسال النهارية » فلو تركتها فكما تبطل 
صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط . وأما غسل العشائين 
فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً 
وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم )١(‏ . 

( مسألة 1 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد 
ذلك إلى آخر الوقت انقطاع رء أو انقطاع فترة تسع الصلاة 
وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت (؟) فلو بادرت إل الصلاة 
لأنه المتيقن من الرواية . فتأمل جيداً . 

ثم إنه لا فرق فها ذكرنا بين كون المنع للحدث وللتعبد . ودعوى : 
أنه على الأول لابد من اعتبار غسل الليلة السابقة أو من تقدىم غسل الفجر 
عليه ٠‏ غير ظاهرة » وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره) إذ لم يعم 
كيفية منع حدث الاستحاضة عن الصوم كي يعتير أحد الأمرين المذكورين 
كيف لا ؟! وهى لاريب في كونها محدثة عند الفجر » ولو كانت قد 
اغتسلت لعشائى الليلة السابقة » فاذا أمكن القول بصحة صومها على تقدير 
غسلها لعشائي الليلة السابقة معكونها محدثة عند الفجر قطعاً ‏ ولذا احتاجت 
إلى تجديد الغسل لصلاته - أمكن القول بصحته ولو مع عدم الغسل في 
الليلة. السابقة » وعدم تققدم 'غسل الفجر . 

)01 لعدم الدليل عليه » والرواية قاصرة عنه . ثما عن بعض العبارات 
الموهمة لذلك ضعيف . وكأن وجهه دعوى ظهور مادل على أن كل غسل 
مءه وضوء في دخل الوضوء في أثْرٍ الغسل رفعا وإباحة . لكن عرفت ضعفه 
مع أنه لا يقتضي إلا الوضوء مع كل غسل لا لكل صلاة . فتأمل جيداً . 

() 5 عن العلامة في النهاية والشهيد واحقق الثاني » وقال في المنتهى : 
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٠‏ إن اتسع وقت الانقطاع للطهارة والصلاة انتظرته ؛ . وذلك لآنه لا إشكال 
نص وفتوى في حدئية دم الاستحاضة » ولا إطلاق في نصوص الاكتفاء 
بالغسل والوضوء يشمل صورة وجود الفترة كسائر أدلة الابدال الاضطرارية 
فيكون مقتضى قوله (ع) : « لاصلاة إلا بطهور » )١5(‏ وجوب انتظار 
تلك الفترة » يما ذكرنا ذلك في سائر موارد الاعذار . 

نعم قد يشكل ذلث ( أولا ) : لعدم العموم الدال على حدثية الدم 
المذ كور حبى ما يخرج بعد الغسل قبل انتهاء الصلاة ‏ غير نصوص الباب 
وهي لاتدل على عموم حدثيته . ولذا قال في محكي المعتير : « إن خروج 
دمها بعد الطهارة معفو عنه ؛ فلم يكن مؤثراً في نقض الطهارة » . لكن 
الانصاف ظهورها عرفا بي كون وجوده مطلمًا حدثا كسائر الاحداث . مع 
أنه لو سم قصورها عن الدلالة على ذلك » فالمرجع في صورة وجود الفترة 
إلى استصحاب حك, الحدث وعدم ارتفاعه بالغسل والوضوء » بعد فرض 
عدم الاطلاق الدال على الاباحة بي صورة الفترة ( وثانيا ) : بأن وجود 
الفئرة غالي » فعدم تعرض اأنصوص لوجوب انتظارها وإطلاق الحكم فيها 
بالصلاة مع الوظائف المحصوصة يدل عبلى عدمه . وفيه : أن الغلبة ممنوعة 
ولو سم ثبوتها فثبوت الاطلاق المقامي بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن 
القواعد ممنوع » لآن مصب النصوص بيان حكم الاستمرار » ولذا عير 
بالوضوء لكل صلاة » وبالاغسال الثلاثة » ولذا لا نقول بجواز البدار في 
الممام وإن قلنا به في غيره من موارد الاعذار . ( وثالثا ) : بأن وجود 
الفترة بمنزلة العدم , لأن حدثية الدم المذكور قائمة بوجوده بالقوة ما قد يظهر 
من بعض » فعن الشهيدين : الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة » لأنه بعوده 





(1) الوسائل باب : ١4‏ من أدواب الجنابة حديث : م 


بطلت » إلا إذا حصل منها قصد القربة » وانكشف عدم 
الانقطاح 3 بل يحب التأخير مع ر جاء الانقطاع بأحد الوجهين<١)‏ 
حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة » لكن الأحوط 
إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . 
( مسألة ١5‏ ) : إذا انقطع دمها فاما أن يكون انقطاع 
برء أو فئرة تعلم عوده أو تشلك في كونه ابرء أو فترة » وعلى 
التقادر إما أن يكون قبل الشروع 2 الأعال أو بعده أو بعد 
الصلاة » فان كان انقطاع برء وقبل الأعال يجب عليها الوضوء 
1 أو مع الغسل (؟) والاتيان بالصلاة ؛ وإنكان بعد الشروع 


بعد ذلك كالموجود دائماً . انتهى . وفيه : أنه خلاف ظاهر الأدلة . وهذان 
الاشكالان على تقدر عاميتها يمختصان بالفترة ولا يعان الانقطاع لليرء . 
هذا ولو كانت الفترة لا نسع الطهارة والصلاة فلا إشكال ي عدم 
اعتبارها »ما ي طهارة شيخنا الاعظم (ره) وي الجواهر : « إنه لايلتفت 
إليها قطعا » . فكأنه إجماع . وإلا لأمكن القول بالانتظار كا ي المسلوس 
لما ذكر فيه . اللهم إلا أن يقال : إن غلبة وجود الفترات اليسيرة تقتضي 
ذلك » لثلا يازم حمل الكلام على النادر . هذا ولكن الغلبة غير ظاهرة . 
)١(‏ حيث عرفت أنه لا دليل على صحة الفعل في <ال وجود الدم 
مع وجود الفترة - لعدم الاطلاق في النصوص --. كان الك بالصحة منوطاً 
في الواقع بعدم وجود الفترة واقعا » فعها بيبطل » وبدونها يصح » ولاافرق 
بن صورتي الرجاء واليأس » والعلم بعدمها والعلم بها ء فان فعلت في حال 
الدم وانكشف وجودها بطل الفعل مطلقًا : وإلاصح بلا فرق بين الصور . 
() كم عن الشهيدين وانحقق الثاني وجماعة » لأن وجوده إذا كان 


ج وس وى العلل اللو ا تاه 


يقتضي الوضوء فقط أو مع الغسل لا يكون انقطاعه موجبا لتبدل مقتضاه » 
لأنه يكنى في لزوم مقتضاه وجوده قبل الانقطاع . نعم بناء على التفصيل 
بين وجوده في الوقت وعدمه يتلف وجوب مقتضاه باختلا فكون الانقطاع 
في الوقت أو قبله » فان انقطع في الوقت ترتب مقتضاه» وإن انقطع قبله 
لم يترتب عليه شيء . لكن عرفت ضعف التفصيل المذكور » وأن ظاهر 
الأدلة كون وجوده مطاتا حدثا بلا خصوصية اوجوده في الواقت . 

ومن ذلك تعرف ضعف ماعن الشيخ والعلامة في حماة من كتبه وغيرهما 
من إطلاق القول بأن الانقطاع لللرء موجب للوضوء فقّط ء قال في القواعد: 
« وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ) . وعن نهاية الأحكام النص عللى 
عدم لزوم الغسل . كيف ؟! ولا يظهر أيضاً وجه للفرق بين الوضوء والغسل 
فها بوجب الاول يوجب الثالي . وتوجيهه محماه على الانقطاع قبل الوقت 
بناء على ان العبرة بوجوده في الوقت لا في خمارجه ‏ فيه مع أنه 
خلاف ظاهر عباراتهم أو صريحها ‏ : أنه لاوجه لايجاب الوضوء عل هذا 
المبنى . ومثله توجيهه ما في كشف اللثام من منع وجوب الغسل للدم مطاقاً 
بل مع الاستمرار . انتهى . فان هذا المنع لوتم في الغسل ثم في الوضوء أيضاً. 

وما ذكرناه أولا تعردف الوجه في وجوب الاستئناف إذا كان الانقطاع 
بعد الشروع ي الاعمال » حيث لا دليل على صحة الاعمال على تقدير الانقطاع . 
وكذا الوجه في وجوب الاعادة إذا كان الانقطاع بعد الصلاة » حيث لادليل 
على صحة الصلاة <ينئذ . لكن قوى في الجواهر وشيخنا الاعظم (ره) 
في طهارته عدم وجوب الاعادة إذا كان الانقطاع بعد الصلاة . وعلله في 
الأول محصول الامتثال , واقتضاء الأمر الاجزاء . وإطلاق الأدلة . كا أنه 
حكي عن المعتبر والجامع عدم الاستئناف لو كان بعد الطهارة قبل الصلاة : 


جد 415 ( مستمسلك العروة الوثئق ) جع 
استأنفت » وإن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تين كون 
الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل )١(‏ » وإن كان 
انقطاع فترة واسعة فكذلك (0) على الأحوط » وإن كانت 
شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يحب 
الصحة لو كان الانقطاع في أثناء الصلاة . إلا أن الجميع مبني على إطلاق 
دليل العفو » والاجزاء الشامل لصورة وجود الفترة » وقد عرفت أنه محل 
منع » ولذا قال فيكشف اللثام : « أبطل في نهاية الأحكام صلاتها بالانقطاع 
في الأثناء » وهو ظاهر إطلاق الكتاب والتحرير ومقرب الدروس ». لآن 
الوضوء السابق طهارة اضطرارية وقد زالت الضرورة » . وأما ما تقدم من 
الجواهر من حصول الامتثال » واقتضاء الأمر الاجزاء » فنعه ظاهر » إذ 
بعد انتفاء الاظلاق لا امتثال ولا مجال للاجزاء . 

. هذا الاستثناء منقطع » مع أنه تقدم مضمونه‎ )١( 

(0) بعنى : فيجب الوضوء أو الغسل مع الانقطاع قبل الاجمال » 
والاستتناف اذا كان بعد الشروع , والاعادة اذا كان بعد الصلاة . ووجه 
ذلك كله ما عرفت ب الانقطاع للبرء من عدم الاطلاق المقتضي الصحة حى 
مع الفترة » وكونها للبرء أو لغيره لا يوجب انتلاف الحم . وكأن الوجه 
في توقف المصنف (ره) عن الجزم ما تقدم من كون وجود الفئرة غالبيا 
مع عدم التعرض في النصوص لوجوب انتظارها فيكون مقتضى ذلك الصحة 
ولو مع وجودها . أو أن وجود الفترة بمزلة العدم » لآن حلئية الدم 
المذكور تابعة لوجوده قوة » كما عرفت القول بذلك من جماعة . لكن 


عرفت ضعف ذلك . 


اج ( بعض فروع انقطاع الدم ) 97١5م‏ ب 





عليها الاستئناف أو الاعادة )١(‏ إلا إذا تبن بعد ذلك سعتها 
أو كونه أبرء . 
) مسأاة ١‏ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدف إلى 
الأعلى ‏ كأ إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة » أو المتوصطة 
كثيرة - فان كان قبل الشروع ني الأعال فلا إشكال » فتعمل 
عمل الأعلى (؟) . وكذا إن كان بعد الصلاة فلا بجحب . 
إعادتها (") » وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها 
الاستئناف (4) والعمل على الأعلى » حتى إذا كان الانتقال 
0 أما اذا لم تعلم سعة الفترة فقد قواه في الجواهر وشيخنا الاعظظم (ره) 
لاطلاق الاخبار . ولزوم الحرج . لكن الاول لا مجال له » لآنه في مقام 
الحم الواقعي » والمقام مقام الحم الظاهري . والثاني لا يطرد في جميع الموارد 
فقاعدة وجوب الا<تياط عند الشلك ب القدرة الموجية للاستئناف والاعادة 
محكمة . بل مقتضى الاستصحاب سعة الفترة » فيجب من أجله الاستئناف 
نعم إذا كان أمد الفترة معلوماً وكان الشلث في أمد الطهارة والصلاة لم ير 
الاستصحاب . وأما إذا ل تعلم أنه لبرء أو فترة » فان كانت الفترة على تقديرها 
تسع الطهارة والصلاة فاللازم وجوب الاستئناف والاعادة » لما عرفت من 
عدم الفرق بينها في ذلك » وإن كانت لا تسعهها ‏ يما هو المراد ظاهراً ‏ 
أو قلنا بأنه لا اعتبار بالفترة » اكفاية الاستمرار بالقوة ع فالحم كما إذا لم 
تعلم سعة الفعرة من وجوب الاحتياط 
(0) عملا عمقتضاه الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى . 
(7) لأآن الحدث الحادث شرط في الأعمال اللاحقة لا السابقة . 
(؟) لقدح الحادث فيها بمقتضى إطلاق دلياه » فلابد من إعمال مقتضاه. 


من المتوسطة إلى الكثيرة فها كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل 
وأتت به )١(‏ أيضاً » فيكون أعمالها حينئذ مثل أعال الكشرة . 
لكن م ذلك مجحب الاستثئناف » وإن ضاق الوقت عن الختتل 
والوضوء أو أحدها تتيمم بدله (؟) » وإن ضاق عن التيمم 
أيضاً استمرت على عملها (”) . لكن عليها القضاء على الأحوط . 
وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدى استمرت على عملها لصلاة 
واحدة (4:) )» 9 تعمل عمل الأدى (6) » فلو تبدلت الكثشرة 
متوسطة قبل الزول أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل 
الكثيرة » فتتوضاً وتغتسل وتصل » لكن للعصر والعشائين يكفي 

)١(‏ لأن إتيانها به قبل حدوث الكثيرة لا يحدى ني رفع أثرهاء فلابد 
من رفعه باعمال مقتضاها وهو الغسل ثانياً . 

(0) لعموم دليل بدليته الذي لا فرق بين ما يكون المبدل منه رافعاً 
ومبيحاً كوضوء المساوس . 

(م) كذا في نحاة العباد أيضاً . مع أن الظاهر إجراء حم فاقد الطهورين 
عليها » و#تار المان والنجاة سوط الآداء عنه ووجوب القضاء عليه . 

(5) لأن وجود الأعلى قبل الانقطاع يقتضي ذلك » والتبدل إلى الأدنى 
لا يكون مطهراً عنه . ثم إن إطلاق كلام المصنف (ره) يقتضي أنه لو تبدل 
الأعلى إلى الأدنى بعد عمل الأعلى قبل الصلاة وجب عليها الاستئناف كم 
يجب مع الانقطاع » للزوم مخفيف الحدث . وكذا لو تبدلت في أثناء الصلاة 
إلى الأدنى وجب استئناف الأعمال والصلاة . 

(5) إعمالا لمقتضاه » ولا حاجة حيثئذ إلى إعمال مقتضى الأعلى » 
لحصول الطهارة عنه بالعمل السابق : 
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الوضوء . وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب (1). 
نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً بجحب عليها للعصر (؟) 
إذا لم يبق إلا وقتها » وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل (9) 
وإن ل تغتسل ها فللمغرب وإنلم تغتسل لا فلالعشاء إذا ضاق 
الوقت وبقى مقدار العشاء . 

( مسألة 1١‏ ) : بحب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة 
إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (4) » إلا إذا فرض (0) 
عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق 
للصلاة السابقة . 


)١(‏ يعني : وإن فصات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم مجمع 
بينها » لأن الجمع بي الكبرى إنما كان لأجل الاجتزاء بالغسل الواحد . 

(0) لأنه يعتير فيها الطهارة عنه » المفروض عدم حصوها . 

9) لبطلانها بيرك الغسل . ومنه يظهر الوجه فما بعده . 

(5) لما عرفت من إطلاق دليل حدثيته » فيجب إعمال مقتضاه . كما 
عرفت أنه حكي عن الشيخ والعلامة وغيرهما : الاكتفاء بالوضوء » وأنه 
غير ظاهر إلا بدعوى عدم الدليل على حدثية الدم مطلقاً ووجوب الوضوء 
من جهة الاجماع عليه » والأصل المراءة عن الغسل . وفيه : ان ظاهر 
الأدلة حدثيته مطلقاً . مع قيام الاجماع عليها حتى ممن اكتى بالوضوء . 
فانه ادعي العفو عنه كم تقدم عن المحقق . ودعوى العفو مع الانقطاع محتاجة 
إلى دليل مفقود . 

(0) هذا الاستثناء غير متحصل » لآن مرجعه إلى عدم الاحتياج إلى 
غسل ثان بعد الغسل الواقع بعد الانقطاع . 


( مسألة 1 ) : المستحاضة القليلة كاجب عامها تيجديد الوضوء 0 
لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك مجحب عليها نجديده لكل 
مشروط بالطهارة )١(‏ . كالطواف الواجب ومس كتابة للقرآن 
إن وجب » وليس لما الا كتفاء بوضوء واحد للجميع على 
الأحوط » وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عايها تكراره 


ْ م عن التحرير والموجز وشرحه والروض وغيرها . للا عرفت‎ )١( 
من النص والاجماع على عموم حدثية دم الاستحاضة » فيجب تجديد الوضوء‎ 
لرفعه » للاحناع على الاكتفاء به . ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى‎ 
استصحاب الطهارة الحكقية المتيقنة حال الفراغ من الوضوء أو الغسل » حيث‎ 
يعم حينئذ بجواز الدخول في كل غاية » إذ المقام مما يرجع فيه إلى حموم‎ 
. العام لا استصحاب حم المخصص‎ 

وقولهم : إنها إذا فعلت ذلك كانت بحم الطاهر » وإن كان بعد 
التأمل ظاهراً في عدم الحاجة إلى التجديد لأن الظاهر من امم الاشارة هو 
الوظائف الأني .با للصلوات » يعني : إذا فعات الوضوء لكل صلاة » 
والغسل الواحد لصلاة الغداة » أو الأغسال الثلائة للصلوات اليومية كانت 
9 الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات . وحمله على أنما م الطاهر بالنسية 
إلى الصلاة خلاف الظاهر جداً » كيف ؟! وهو على هذا العتى يكون 
تأكيداً » لأنه مفهوم من بيان الوظائف الي م ي معتيرة في الصلاة . فهو 
نظر نظير ما ذكروه في التيمم من أنه إذا -00-0 استباح به كل غابة . ولذا 
قال في الجواهر : ( لا ينبغي الاشكال في ظهور عبارات الأصحاب ي 
عدم وجوب بجديد شيء من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب 
عليها من الأفعال للصلاة » لأنها تكون حينئذ 0 الطاهر من هذا الدم ‏ 
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بتكرارها حتى في المس بحب عليها ذلك لكل مس )١(‏ 





ولا يؤثر استمراره أثرا . نعم تحتاج إلى الوضوء والغسل مع عروض أسباب 
أخر موجبة الما من الجنابة والبول ونحوهما ؛ » ونحوه ما حكاه عن اأسيد 
الطباطبائي ( قدس سره ) . ويؤيده عدم القول من أحد بوجوب لجديد 
الغسل للغايات الآخر ٠‏ بل ادعي نحقق الاجماع على نفيه . ولم يعرف مأخئن 
لهذا الاماع إلا كلامهم هذا إلا أنه لا مجال للاعمّاد على ظاهره بعد 
مخالفة من تقدم . اللهم إلا أن يكون خلافهم لشبهة عدم تحقق الاجماع , 
لكنه بعيد جداً . 

ولأجل ذلك توقف في المن عن الحكم بالوجوب . بل قال شيخنا 
الأعظم (ره) في طهارته : « فالمتحصل من مجموع كلام : أن الكافي 
من الأفعال التي تفعل للصلاة اليومية للدخول في غيرها المشروط بالطهارة 
هو الغسل فقط » . واستشهد على ذلك بتصريحهم ي القليلة بوجوب الوضوء 
بل جميع ما عدا الغسل لكل صلاة فرضاً ونفلا . لكن هذا الاستشهاد 
ضعيف » لأن الوضوء لكل صلاة على هذا يكون من جماة الوظائف التي 
تكون بفعلها ممزلة الطاهرة بالنسبة إلى غير الصلاة » فلا يدل على وجوب 
الوضوء للطواف أو المس أو غيرهما مما يعتير فيه الطهارة . 

فالعمدة ما ذكرنا من أن خلاف الجاعة المذكورين بمنع من الاعماد 
على ظاهر الكلام المذكور في الخرو رج عن القواعد المقتضية لعدم مشروعيتها 
بدون الوضوء ٠‏ بل تقنتضي عدم مشر وعيتها. أصلا إذا لم تكن مضيقة . 

)١(‏ م صر ح به في كشف الغطاء » وتردد ي وجوب تكرار الوضوء 
مع استمرار المس . وهذا التردد منه غريب » لتعذر التفكدك بين الحدوث 
والبقاء » إلا أن بريد استمراراً خاصاً . فتأمل . مع أن في جعل المس 
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على الأحوط . نعم لا يحب عليها الوضوء لدخول المساجد 
والمكث فيها )١(‏ : بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً . 

( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت 
ب| عليها جاز لا جميع ما يشترط (5) فيه الطهارة » حتى 
دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة 
القرآن ومجوز وطؤها . وإذا أخلت بشيء من الأعال حتى 
تغيمر القطنة بطلت صلاتها (") . وأها المذكورات سوى المس 
فتتوقف على الغسل فقط » فلو أخلت بالاغسال الصلاتية 
لا بجوز لها الدخول والمكث (؛) 


من غايات الوضوء إشكالا تقدم في مبحث الوضوء . 

)١(‏ بلاخلاف يعرف » كا في الجواهر . لعدم منع الحدث الأصفر 

» والاصل اليراءة . 

00 للا عرفت من الاجماع | لتكرر في كلامهم على أنهبا اذا عملت 
وظيفتها كانت محكم الطاهر . وظاهر كلامهم هذا عدم الفرق بين الغايات 
الموسعة والمضيقة . ولاجله يرج عن القواعد المقتضية للاقتصار على الغايات 
المضيقة ‏ يا في سائر موارد الاضطرار ‏ لآن الضرورة تقدر بقدرها . 
وحينئذ 5 تستباح الغايات المضيقة تستباح الغايات الموسعة . 

(6) م سبق . 

(5) كما عن موضع من المصابيح نسبته إلى ظاهر الأصعاب » بل استظهر 
فيه من حواشي التحرير وشرح النجاة : الاجماع على ذلك » وأنه يستفاد 
ذلك من الغنية والمعتير والتذكرة . وعن طهارة.نهاية الشيخ وحج القواعد 
والمراسم والوسيلة والروض ومجمع المرهان والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح: 


ج” ( إذا أخلت بالأغسال لايجحوزها الدخول والمكث في المساجد) - 4117 


الجواز . للاصل » مع عدم دليل ظاهر غير ما عرفت من ظهور الاجماع 
المدعى في محكى المصابيح . ولكنه ضعيف اللمأخذ » إذ الظاهر أن مأخذه 
دعواهم الاجماع على أنها اذا فعلت وظيفتها كانت محكم الطاهر » وتذييله 
في كلام جماعة بقولهم : ٠‏ فيجوز لما الدخول بي المساجد وقراءة العزائم 
والوطء ؛ » وانها إن لم تفعاها لا يحوز لها شيء من ذللك . وينبغي القطع 
بأن مرادهم دعوى الاجماع على أنها بحم الطاهر » لا دعواه على عدم جواز 
الأمور المذكورة مع عدمه » كا يشهد به ذكر الؤطء بي المعتير والتذكرة 
مع بنائه على جوازه بدون الغسل » قال في المعتير : « مسألة : واذا فعلت 
ذلك كانت طاهراً» مذهب عارائنا أجمع أن الاستحاضة حدث تبطل الطهارة 
بوجوده » فهع الاتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلا » والاغتسال إن 
كان كثيراً يرج عن حم الحدث لا محالة » ويحوز لما استباحة كل ما تستبيحه 
الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحل وطثها » ولو لم تفعل 
ذلك كان حدثها باقياً ولم يحز أن تستبيح شيئاً مما يشترط فيه الطهارة » . 
بل قوله (ره) في ذيل الكلام : « ولولم تفعل ... » صريح في أن المراد 
عدم استباحة ما يشترط فيه الطهارة بتركها الوظائف »لا الاجماع على اعتبار 
الطهارة من الاستحاضة في جواز دخول المساجد . ونحوه ني التذكرة . هذا 
مضافا الى أنه لا يعتعر فعل الوضوء في القليلة في جواز الدخول ني المساجد 
بلا خلاف "ا سبق . ولو ثم ظهور الاجماع فليس بنحو يصح أن يعتمد عليه 
في رفع اليد عن الأصل المقتضي للجواز , ولاسيا بعد مخالفة الجباعة صريحا . 
نعم قد يقال بأنها اذا كانت مسبوقة بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحاب 
وفيه : أنه على تقدير عدم الغسل الحيض يكون المنم معلوماً » وعلى تقدر 
الغسل له لا إشكال في الجواز بعد الغسل ‏ بناء على التداخل ‏ للاكتفاء 





9594م ل ( مستمسك العروة الوثثى ) اج 
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بغسل الحيض حيائذ » فيكون الجواز مقتضى الاستصحاب لا المنع . 

: يما عن ظاهر الصدوقين بي الرسالة والهداية » بل في الرياض‎ )١( 
نسبة توقفه على سائر أفعال المستحاضة  قليلة أو كثيرة ؛» أغسالا كانت‎ 
أو غيرها  الى الشهرة العظيمة . والعمدة فيه : ماثي موثئق سماعة : « وان‎ 
: »ع ومابي خير قرب الاسناد‎ )١*( ) أراد زوجها أن بأتيها فحين تغتسل‎ 
قلت : يواقعها زوجها : قال (ع ) : إذ طال ها ذلك فلتغتسل ولتتوضاً‎ « 
: ثم يواقعها إن أراد ؛ (58)» وما في خير عبد الرحمن بن أني عبد لله قال‎ 
سألت أبا عبد الله (ع ) عن المستحاضة ء أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف‎ « 
بالبيت ؟ قال (ع) : تقعد قرأها ... الى أن قال (ع ) : وكل شييء‎ 
استحلت به الصلاة فايأتها زوجها ولتطف بالبيت © (50") » وما ي موثق‎ 
فاذا حلت لما الصلاة حل لزوجها‎ «١ : ) الفضيل وزرارة عن أحدهما (ع‎ 
. )1»( )» أن بغشاها‎ 

لكن الظاهر من الحل في الآخير - بقرينة سوقه مساق حل الصلاة - 
الجواز مقابل الحرمة » لا الصحة ممابل الفساد » فتدل على جواز الوطء ممى 
جازت لا الصلاة . والظاهر أنه هو المراد ثما في خير البصري » بقرينة 
السؤال بي صدره عن أصل جواز الوطء والطواف لاعن شرطها » فيكون 
إطلاقه| دالا على الجواز كنصحح ابن سنان الآني . وأما ما في خبر قرب 
الاسناد فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص 
(58) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٠١‏ 


(8) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : 8 
(*4) الوسائل ياب : ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث : ؟١‏ 





1 ( ما يجب على المستحاضة عند فعل ما يحل حال الطهر )ل 478 س 


وقراءة العزائم ١‏ على الاحوط . ولا بجحب لها الغسل مستمّلا 
بعد الاغسال الصلاتية (؟) وإن كان أحوط . 


لامطاق الجواز مقابل الحرمة » فلا يكون مما نحن فيه . ومن ذلك تسهل 
المناقشة في الموثق : فان حمل الأمر فيه على الاستحباب والارشاد إلى رفع 
الكراهة لءاه أولى من التصرف في إطلاق مثل مصحح ابن سنان : ٠‏ ولابأس 
أن يأتيها بعلها اذا شاء إلا أيام حيضها » )١١(‏ ونحوه غيره . وأما بقبة 
النصوص المستدل بها على اعتبار الغسدل أو مطاق الأفعال فقاصرة الدلالة على 
ذلك جداً . فالقول بعدم الاعتبار مطلمًا ‏ ا في المعتير والتذكرة والتحرير 
والبيان والدروس والمهذب وغيرها - لا محلو من قوة . 

وإن كانت صناعة الاستدلال تقتضي الأول ٠‏ لأن تقييد المطلق أولى 
عندهم هن حمل المقيد على الاستح.اب . بل لايبعدهل مثل المصحح على إرادة 
الحل الذاني » وإن كان مشروطاً بالغسل فلا بنائي الموثق . نعم قد يخدش في الموثق 
بأذه ظاهر في اعتبار معاقبة الوطء للغسل : لم يقل به أحد . والتصرف فيه محمله 
على اعتبار الغسل لاصلاة في جواز الوطء ليس بأولى من حمله على الاستحباب » 
ولاسها ملاحظة جواز وطء الوائض قبل الغسل بعد انقطاع الدم » وليس 
حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحيض . لككن الانصاف أن الخدش 
المذكور ضعيف » لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة من دون معاقبة تمثل 
ذلك » فالمراد : « من حين تغتسل 4 . 

)١(‏ الكلام فيها هو الكلام في المحكث في المساجد من حيث الاصل 
وظهور الماع » لعدم تعرض النصوص لا . 

(؟) لكفاية الاغسال الصلاتية في استباحتها إجماعا » استظهره شيخنا 





(18) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاستداضة حديث : 4 


نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل 
مستقلا )١(‏ على الاحوط . وأما المس فيتوقف على الوضوء 


الاعظم (ره ) وغيره » وقد عرفت أنه المتيقن من معقد الاجماع » على أنما 
اذا فعلت وظيفتها فهي نحم الطاهر . نعم. المصرح به في كلام غير واحد 
الاختصاص بالوقت » فلا يمتزأ بغسل الصلاة بعد خروج وقتها في غاية 
أخرى . وعليه يكون المرجع في غير الوقت عموم اعتبار الطهارة في فعل 
تلك اغاية المقتضي لوجوب الغسل . اللهم إلا أن يقال : بعد أن لم يكن 
الغسل طهارة حقيقية بل تخفيف للحدث » فوجوبه لابد أن يكون بدليل ؛ 
إذ الأصل فيه البراءة . مع أن العدم مقتضى الاستصحاب . ثم إن الذي دعا 
إلى تقييد إطلاق كلامهم في الاجتزاء بالغسل مخصوص الوقت ما ذكروه 
من أنه اذا أرادت المستحاضة صلاة الليل قدمت غسل الفجر وصات به صلاة 
الليل » ولو كان غسل العشائين يكني للغايات ولو بعد الوقت دلم تكن حاجة 
إلى التقدم . هذا والجمع بين الكلامين يقتضي حمل كلامهم الأخير على ما لو 
1 تغتسل للعشائين لحدوث الاستحاضة بعدهما أو لغير ذلك » وإلا فكلامهم 
آب عن هذا التقييد جداً . فلاحظ . 

)١(‏ يعني : الغسل لأجلها » أما مشروعية الغسل فلا عرفت الاشارة 
إليه » من أن ظاهر فصوص الاستحاضة كونها حدثا » وأن رافعه الغسل 
والوضوء » فاذا بني على عدم جواز فعل الغايات المذكورة مع الحدث الاكبر 
لا بد من إيجاب الغسل عليها لأجلها » وحينئذ يجوز لا فعل الغاية . نعم 
قد يشكل التعبد بالغسل إذا لم يكن فعل الغاية راجحا ٠‏ إذ لا أمر غيري به 
يصح لأجله التعبد » والأمر به بما أنه طهارة مقطوع بعدمه . لكنه إشكال 
من جهة أخرى غير الاشكال فيه من جهة عدم مشروعية الغاية العبادية قبل 


ع ( ما جح ستيان اال اللطاقر ونا بع واس  4707/-‏ 

والغسل . ويكفيه الغسل للصلاة . نعم إذا أرادت التكرار 
بجب تكرار الوضوء والغسل )١(‏ على الأحوط » بل الاحوط 
ترك المس لا مطلقاً (؟) . 

( مسألة ١9‏ ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع 
الوضوء والغسل وسائر الاعال لكل صلاة . ومحتمل جواز 
اكتفائها بالغسل للصلوات الادائية . لكنه مشكل إفة 
الوقت » الذي مال اليه في الجواهر . "م أشرنا اليه آنفا . 

)١(‏ أما تكرار الوضوء فلا عرفت من عدم ثبوت الاجماع على عدم 
بجديده » وأما تكرار الغسل فغير ظاهر لعدم وجوب تجديده إجماعا . اللهم 
إلا أن مختص ذلك بالغسل المألي به لصلاة الفريضة لا مطلقا » لعدم ثبوت . 
الاماع على عدم وجوب التجديد في غيره . لكن الاصل يقتضي عدم لزوم 
التكرار » كما عرفت في مسألة الاجتزاء بغسل الصلاة لفعل الغايات الاخرى 
خارج الوقت . لكون الشاك ي المقام كالشك في تلك المسألة . 

(0) لما عرفت الاشارة إليه » من أن مقتضى كون الغسل على النحو 
المذ كور طهارة اضظرارية عدم جواز فعل الغايات الموسعة معه . لكن الظاهر 
منهم التسالم على الجواز » والنصوص صربحة في جواز الطواف والوظء ع 
والتأمل في قولهم : « انها اذا فعات ذلك كانت محكم الطاهر » يقتضي أن 
يكون الجواز عندهم من الواضحات . ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) : 
« يحوز للمستحاضة قضاء الفوائت » . م أشار الى ذلك في الجواهر . 

5) لم يظهر الفرق بين القضاء وغيره » الذي قد تقدم احتياجه إلى 
مجديد الغسل للاجماع عليه » قال في الروض : ١‏ ليس للمستحاضة أن مجمع 
بين صلاتين بوضوء واحدء سواء في ذلك الفرض والنفل » أما غسلها فللوقت 


والاحوط ترك القضاء إلى النقاء )١(‏ . 

( مسألة ٠٠١‏ ) : المستحاضة نجب عليها صلاة الآيات (؟) 
وتفعل ا 5 تفعل لليومية () » ولا مجمع بينها بغسل وإن 
اتفقت 2 وقتها (:) . 

( مسألة 7١‏ ): إذا أحدثت بالاصغر في أثناء الغسل لايضر 
بغسلها على الاقوى (ه) لكن بحب عليها الوضوء بعده (5) 
إن توضاتتة قله . 

١‏ مسألة 1"” ) : إذا اعجيوة في أثناء الغسل أو بيت هيا 
استأنفت غسلا واحداً لما (0) ونجوز لها إتمام غسلها واستثنافه 


تصلٍ به ماشاءت من النغل والفرض » أداء وقضاء )© . 

. لما عرفت من الاشكال بي عموم الحم للغايات الموسعة‎ )١( 

(0) لاطلاق أدلة وجوما . 

() لآن ذلك طهارتها من حدثها ء البي لا يفرق في اعتبارها بين 
اليومية وغيرها 5) عرفت . 

(:) هذا لايخاو من إشكال ء للاجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد 
في الوقت » كما تقدمت الاشارة اليه في كلام شيخنا الاعظم ( ره) . وقال 
5 البرهان القاطع : ١‏ لم أجد من أفتى بوجوب مجديده بعد وقوعه لفريضة 
الوقت لغاية أخرى في وقتها » وهو المتيقن من معقد الاجماع ... ). نعم 
خارج الوقت محل الاشكال ف عدم وجوب التجديد » كا تقدم قُ كلام 
الروض » ونحوه غيره » 5 أشرنا إليه آنفاً . 

(0) يما تقدم ي غسل الجنابة . 

00 أرفع أرْ الحدث الأأصغر : 

00 تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الاغسال . 


جه ( قد يحب على المستحاضة خسة أغسال ) 454 - 





لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل 
الاستحاضة » وإذا حذثت الكيرى في اثناء غسل المتوسطة 
استأنفت للكرى )١(‏ . 

( مسألة +7 ) : قد بحب على صاحبة الكثيرة » بل 
المتوسطة أيضاً خمسة أغسال » ما إذا رأت أحد الدمين قبل 
صلاة الفجر ء ثم انقطع (5) » ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع , 
ثم رأته عند العصر ثم انقعلع . وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . 


ولس سب و 1 


00 بلا إشكال ظاهر . لاطلاق دليل اقتضاء الكرى فيجب إتماله ) 
ولا مجال لاعام الغسل الاول ثم الاستئناف للكيرى » لأن الكبرى تنقض 
رافع ما دونها » لكونها مع مادونها من قبيل الاكثر والاقل » فيكون المقام 
من قبيل الحنابة في أثناء الغسل ٠»‏ والبول أثناء الوضوء » لا من قبيل الحنابة 
أو المس في أثناء غسل الاستحاضة . 

(0) يعني : انقطع قبل الغسل والصلاة . وهكذا في الباق . ووجه 
وجوب الغسل : أن الدم في جميع الموارد المذكورة حدث يوجب الغسل »كا 
تقدم في المسألة الرابعة عشرة . ومثله ما لوكان الانقطاع بعد الغسل والصلاة : 
وكانت الفئرة تسع الصلاة ي الوقت » فانه يجب عليها نجديد الغسل واعادة 
الصلاة » لا نكشاف فسادهما . لكن هذا الفرض خارج عن مورد الكلام ‏ 
وإن كان الواجب فيه خمسة أغسال » والأغسال الخمسة اللمأني بها باطاة » 
وإذا كانت الفترة بي غير الوقت ما لو رأت الدم بعد الفجر فاغتسات وصات 
وبعد طلوع الشمس انقطع إلى الزوال » ثم رأته وكانت الاستحاضة متوسطة 
في وجوب الغسل للظهر إشكال » لأن الفترة لانزيد على الاستمرار ؛ والاصل 
يقتضي البراءة » سا عرفت . 
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ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه )١(‏ ؛ ففي الفرض 
المزبور عليها خمسة :يمات » وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً 
فعشرة )١(‏ ما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي 
القليلة خمسةتيمات وف المتوسطة ستة (*) وني الكششرة ثمانية (4) 
إذا جمعت بين الصلاتين » وإلا فعشرة (0) . 


فصل ف النفاس 

وهو دم حرج مع ظهور أول جزء من الولد (5) 

)1( ما تقدم من إطلاق دليل اليدلية . 

0) يعنى : خمسة بدل الأغسال » وحمسة بدل الوضوءات . 

فر يعبي : واحد بدل الغس ل الواجب للمجر» وخمسة بدل الوضوءاءتالخمسة 

(4:) ثلاثة منها بدل الاغسال الثلاثة » وحمسة بدل الوضوءات . 

(5) لأنها مع عدم الجمع يبحب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات 
وبدل الوضوءات حمسة أخرى . والله سبحانه أعلم ش 

والحمد لله رب العالمين : َم بتأريخ ١6‏ صفر سنة ٠ه”١ا‏ . 


فصل ف النفاس 
(5) كا نسبه إلى المشهور جماعة » وعن الخلاف : أنه إجماع . ويدل 
عليه ما في رواية زريق عن أني عبد الله (ع) : قُ الحامل رى الدم 
قال (ع) ١:‏ تصلٍ حبى مخرج رأس الصبي فاذا خرج رأسه لم بحب عليها 
الصلاة . . . الى أن قال (ع) : وهذه قذفت يدم اتخاض إلى أن يرج 


ج55 
أو بعده )١(‏ قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة (؟) » سواء 
كان تام الخاقة أولا (*) كالسقط وإن لم تلج فيه الروح » 


( حد النفاس ) الاة سس 


جعفر (ع ) عن أبيه (ع ) ١‏ قال النبي ( ص ) : ما كان الله ليجعل حيضاً 
مع حبل . يعي : إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة » إلا أن رى 
على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة »© (78)» بناء 
على أن التفسر من الامام (ع) 5 لعله الظاهر ‏ لامن الراوي . وعن 
الوسيلة والغنية وغيرهما : أنه الدم عقيب الولادة » وظاهره عدم نفاسية 
المقارن » ونسب ذلك في المعتير إلى عل المدى وأبي حنيفة . وقد يشهد له 
موثق عمار عن أبي عبد الله (ع ) : « في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين 
فترى الصفرة أو دماً . قال (ع) : تصلى مالم تاد » (8*") . لكن يحب 
حمله على إرادة نني نفاسية ما قبل الولادة » حمعاً بينه وبين ماسبق . وفي 
كشف اللإام احتمل أن يكون مراد السيد والوسيلة وغيرهما من قوله : 
؛ عقيب الولادة » ابتداءها » أي ظهور شبيء من الواد » فلا خلاف . 
ويؤيده ظهور كلام الشيخ في الخلاف في دعوى الاجماع على نفاسية ما يرى 
مع الولادة . فتأمل . 

. بلا خلاف : فانه القدر المتيقن‎ )١( 

0) .على ماسيأني - إن شاء الله تعالى ‏ من أن أكثره عشرة أيام 
من حين الولادة . 

0) استظهر في مفتاح الكرامة : أنه لا كلام لأحد فيه » لصدق 

(18) الوسائل باب : ٠٠‏ من أبواب الحيض حديث : ١7‏ 


(*؟) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الحيض حديث : ١١‏ 
)م( الوسائل باب : 4 من ابواب النفاس حديث : ١‏ 


4# ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جم 


بل ولو كان مضغة أو علقة )١(‏ بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء 
الانسان» ولوشهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسا نكن ى(5). 


الولادة فيها بلا إشكال » م في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) , 
وحينئذ شمله الاطلاق . 

)١(‏ يما هو المعروف » وعن المدارك : أنه مما قطع به الاكماب » وثي 
الجواهر وعن التذكرة وشرح الجعفرية : الاحماع عليه . وهو العمدة فيه . 
ولولاه لأشكل » لعدم ثبوت صدق النفاس معها » ولذا توقف الكركي في 
إلحاق العاقة » بل عن الأردبيل : الجزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة معا . 
لكن لا يبعد الصدق » وإن كان لا يخلو من خفاء . والكلام في النطفة ينبغى 
أن يكون هو الكلام بي العلقة » والتفكيك بينها غير ظاهر » ولكن 5-7 
لها بي كلام الاكثر . نعم عن الشهيد : احمال الالحاق بالعلقة والمضغة . 
وكأن وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الو لد فيها من جهة عدم التطور 
والتيدل عرفا . 

(0) لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجماة في إثبات 
الولادة والنفاس » وإمما الاشكال ي حجية شهادة الاثنتين والواحدة » فعن 
المفيد وغيره : ذلك » ويشهد به بعض النصوص )١1*(‏ الواجب حمله على 
الحيجنة «التنيية: إلى النصف أو الربع حمعاً بين النصوص (*2) » وعن ابن 
إدريس وغيره : عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال . لكن ذلك 
حالف لاطلاق النصوص الدالة على حجية شهادتهن . والكلام في ذلك موكول 
إلى محله من كتاب الشهادات . 


11_58 1111 
)1١*(‏ الوسائل باب : 74 من أبواب الشه'دات حديث ١:‏ و45 و؟ه 
(8؟) الوسائل باب : 74 من أبواب الشه'دات حديث : 5 و45 و44 


ج* ‏ دم في اعتبار فص لأقل الطهربين النفاس وان ) ثلا ل 


ولوسلت: ف الولادة أو فى كون الساقظ هيدا نشوء الانسان م محم 
بالنفاس )١(‏ ولا يلزم الفحص )١(‏ أيضاً . وأما الدم الخارج قبل 
ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (”7) . نعم لوكان فيه 
شرائط الحيضكأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهوحيض (4) 

وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى (0) 


)١(‏ بل تكون حاله حال الدم المشكوك الخارج من المرأة من الحم 
عليه بأنه حيض إن أمكن » لقاعدة الامكان . وإن لم يمكن » فان جرت 
فيه أصالة الاستحاضة ‏ م تقدم بيانها في مبحث الاستحاضة ‏ فهو . 
وإلا كان المرجع فيه الأصل المحتاف اقتضاؤه باختلاف كون احالة السابقة 
المتيقنة هي الطهر أو غيره . أما لوعلم بالولادة واحتملكون الدم غير نفاس 
فالظاهر أنه لا إشكال في الحم بنفاسيته» لأصالة النفاس يكل دم يخرج 
بعد الولادة » كما صرح به بعض الأعاظم (ره ) . والعمدة في هذا الأصل 
مضافاً إلى ظهور الاحماع ‏ بناء العرف عليه . 

(0) سما هو الخال في جميع الشبهات الموضوعية » عدا الشاذ النادر 
الذي قام الدليل فيه بالخصوص على وجوب الفحص فيه . والوجه في عدم 
وجوبه إطلاق أدلة الاصول اللمتقدمة » من قاعدة الامكان في الحيضء أو 
الاستحاضة » أو استصحاب الطهر » أو غيره . فلاحظ . 

(6) إحاعاً » ادعاه غير واحد من الأعاظم . مضافاً إلى النصوص 
المتقدمة من موثق عمار وغيره . 

(:) لقاعدة الامكان بناء على إمكان حيض الحامل . 

(5) كا عن التذكرة والمدارك والذخيرة وحواشي الشهيد وغيرها ». 
وي المنتهى : الميل اليه » وعن النهاية : احهاله . وانشذل له باطلاقات 


895 لد ر مستمسك العروة الوثقى ) اج 


أحكام الحيض . وبقاعدة الامكان . وما دل على حيضية المرئى في العادة 
أو بالصفة . لكن الاطلاق ميد بما يأتي . وقاعدة الامكان 5 بعدها إنما 
بصح التمسك بها في الشبهة الموضوعية لا الحكمية كما فها نحن فيه . ومن 
هنا كان المشهور ‏ كما قيل ‏ هو اعتبار الفصل بأقل الطهر » والعمدة 
فيه إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ٠‏ ودعوى : 
انصرافه أو اختصاصه مما بين الحيضتين فلا يشمل ما بين الحيض والنفاس . 
ممنوعة» م تقدم في الحيض . كدعوى : أن بينه وبين إطلاقات أحكام الحيض 
عمومآ من وجه ء وليس هو باظهر منها . إذ لو سم ذلك يكون المرجع 
الااصل المقتضي لنى الحيضية . 

ثم إن شيخنا الاعظم (ره) ‏ - يبعدما استشكل في التمسك باخخبار أقل 
الطهر بأن الظاهر منها لطهر بين الحيضتين ‏ قال : « مع أنها إما تنني 
كون الأقل طهراً فلعاه حيض أو نفاس أو حالة حدث بين الحدثين ). وهو 
كم ترى - غير افيد » لأن الكلام في صورة الدم المنقطع قبل النفاس 
بأقل من عشرة أيام » وهذا النقاء الاقل من عشرة ايس بنفاس » ا سبق 
من أن النفاس الدم حال الولادة أو بعدها » فلايشمل ما قبلها من الدم فضلا 
عن الثقاء » وليس محيض » لأن النقاء لا يكون حيضاً إلا اذا “الى بين دمين 
محكومين بأنها حيض واحد » وايس هناك حدث ثالث إجماعا . وبالجماة : 
ما ذكره من الاحمّالات كلها خلاف الاأحماع ولا تساعدها الادلة . نعم اذا 
كان الدم والنقاء مجموعها لا بتجاوز العشرة » فان الاخبار المتضمنة أن أقل 
الطهر عشرة تقتضى الحاقه بالحيض » نظير مايقال في تقريب حيضية النقاء 
المتخال بين أجزاء الحيضة الواحدة . لكن الاخذ بالادلة بي هذه الصورة 
خلاف الاجماع ظاهراً على كون النقاء طهراً . 


ج ” ( الكلام ياعتبار فصل أقل الطهربين الحيض والنفاس  )‏ ه848 


خصوصاً إذا كان في عادة الحيض )١(‏ أو متصلا بالنفاس 2 
ولم زد مجموعهها عن عشرة أيام (؟) كأن ترى قبل الولادة 
ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا . لك: رم مع عدم الفصل 
بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في د من 
كونه في العادة أو متصلا يدم النفاس . 


وقد ,ستدل له (تارة ) مما دل على اعتبار الفصل بذلك فها بين النفاس 
والحيض اللاحق بضميمة عدم القول بالفصل بين اللاحق والسابق . وفيه 
عدم ثبوت عدم القول بالفصل » لتحقق الخلاف . ولو سلٍ لم يجحد ما لم 
يكن قولا بعدم الفصل .و ( أخرى ) بما دل على أن النفساء كالخائض . 
وفيه : أنه لو سل ثبوته فظاهره خختصوص أحكام الحيض والحائض » لاأحكام 
الطهر وان كانت راجعة الى الحيض بوجه . و ( ثالثة ) بروايقي عمار 
وزديق (*1) . وفيه : أنهما مختصان بدم 0 ولا تعرض فيهما لما نحن 
فيه . وما في كلام شه شيخنا الاعظم ( ره ) - من أن العمدة الروايتان ‏ 
غير ظاهر . 
)١( ١‏ قد عرفت أن ما دل على حيضية ما ثي العادة لايصلح لرفع الشك 
بنحو الشبهة الحكية . 

0غ( الحم حيضية الدم المرئي قبل الولادة في الفرض المذكور لاينافيه 
ما دل على كون أقل الطهر عشرة بوجه ء وإنما ينافيه ما يدل على أن النفاس 
كم الحيض من جميع الجهات ء فكيا يعتير الفصل بأقل الطهر ؛ بين الحيضتين 
يعتير الفصل به بين الحيض والنفاس » إلا أن ثبوت ع 
إشكال أو منع . وعلى تقدير عدمه. فالدم المذكور إما أن بعلم بأنه من 

(1) تقدمتا ني أول الفصل 


وهال 1 لين لأقل اللقاسن عند :ز1ع. بل يمكن 


أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (؟) 


الحيض . لاطلاق أدلته الناي للتقييد الشرعي زائداً على الموضوع العرئي » 
كا هو الحكم في جميع موارد الشك في تقييد الموضوع الشرعي زائداً على 
ما عند العرف » فان مةتضى الاطلاقات المقامية العمل بما عند العرف . 
ودعوى : تقييدها بروايني زريق وعمار . مندفعة بظهورهما بدم انخاض » 
بل الاولى صريحة فيه » فلا تعرض فيه| اعلوم الحيضية . ولا فرق في ذاك 
بين أن زيد مجموعها على عشرة أيام وبين أن لا زيد » لاطلاق ما ذكرنا. 
وما دل أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة والنفاس لا يكون أكثر من 
عشرة لا يقتضي أن يكون مجموع الحيض والنفاس المتصلين لا 'يزيد على 
العشرة . إلا أن يستفاد من الأدلة . أن الجامع لا يجوز أن يزيد على عشرة 
لكنه غير ظاهر . وثي الثاني برجع إلى أصالة الطهارة » إذ لا محال لقاعدة 
الامكان أو غيرها من أمارات الحيض » لما عرفت من اختصاصها بالشبهة 
الموضوعية . فتأمل . 
)١(‏ إجحماعاء كما عن الخلاف والغنية والمعتير والمنتهى والتذكرة وااذ كرى 
وكشف الالتباس والروض وظاهر المدارك وشرح المفاتيح . 
(9) م قاله الأصحاب » ويق-اضيه ‏ مضافا إلى إطلاق الأدلة ‏ 
رواية ليث المرادي عن أي عبد الله (ع) قال : « سألته عن النفساء 8 
حد نفاسها حتى يحب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ قال (ع) : ليس لا 
حد ) )٠١(‏ » فانها وإن كانت ظاهرة ني نني التحديد من طرف الكثرة » 





ه )١‏ الوسائل باب : ” من أبواب النفاس حديث : ١‏ 


5 وك بدك لقان لاج د 


00 يد ها نفاس أصلا (0) ء وكذا لو رأته بعد 
العشرة من الولادة (2) 2 واكيره عشرة أيام )0 


لكن يحب حملها على طرف القلة بقرينة الاجماع والنصوص على محديد 
الكثرة . فتأمل . 

. إماعا » حكاه حماعة كشثيرة‎ )١( 

(') هذا بناء على أن أكثره 00 » وأما بناء على أن أكرة أ كس 
من ذلك فهو نفاس على ماذكره في المنتهى . نعم لو رأته بعد الولادة ثم 
انقطع ورانة بعد العشرة ففيه احهالان ذكرههما في المنتهى : احمال الحكم 
بالخيض . واحهال الحكم بالنفاس . 

يما هو المشهور » كما عن جماعة . واستدل له بأمور : 

الأول : أصالة عدم النفاس » أو أصالة عدم أحكامه . ولا يعارضه 
استصحاب موضوعه لمنع جريانه في التدريجيات - ولا استصحاب أحكامه 
لأنه فرع بقاء موضوعها , أعني : النفساء شرعاً . مع أن الاستصحاب 
المذكور لايجحري في بعض الصور » كا لو حدث الدم بعد العشرة . كذا 
ذكره شيخنا الأعظم في طهارته . وفيه : أولا : أن أصالة عدم النفاس 
إن كان المراد مها أصالة عدم النفاس الشرعي العرثئي فلا محال لما » لآن 
الشلك إن كان فهو من جهة الشك في المفهوم » ومعه لا يجال للاستصحاب 
كا عرفت مكرراً . وثانياً : أن التحقيق صحة جريان الاستصحاب في 
التدريجيات » ا حققه المستدل (ره) في محله . وثالثاً : أنه يكى في بقاء 
الموضوع قي الاستصحاب صدق القاء عرفا » وهو حاصل فلا مانع من 
استصحاب الأحكام . نعم لو كان المرجع في تشخيص الموضوع الاستصحابي 
هو الدليل » فالشلك في دلالة الدليل على نقييد النفساء بالعشرة يوجب الشاث 


في بقاء الموضوع الشرعي ؛ لكن ذلك خلاف ما حققه المستدل نفسه (ره) 
ورابعاً : إمكان جريان الاستصحاب التعليق قي صورة حدوث الدم بعد 
العشرة : فيقال : كان الدم بحيث لوراني قبل العشرة لكان نفاساً وهو 
على ما كان . وقد حقى المستدل (ره) نفسه صحة الاستصحاب التعليق في 
محله . إلا أن يقال : القضية الشرطية المذكورة ليست مذكورة في الدليل 
الشرعي : وإتما هي مستنبطة منه » لكونها من لوازم مضمونه » وذلك غير 
كاف في ححمة الاستصحاب التعليى : ما أشرنا إلى ذلك في مبحث نجاسة 
العصير . هذا وأما استصحاب الحدث فهو وإن كان لا يتوقف على القول 
بصحة الاستصحاب ف الاهور التدريجية » لكون الظاهر أن الحدث من الامور 
المارة المستند حدوثه الى وجود الدم : وبقَاؤه الى استعداد ذاته » الا أنه 
لا بحدي ني ترتيب أحكام النفساء : بل إتما يجدي ف ترتيب أحكام الحدث 
والفرق بينها ظاهر . 

الثاني : ما ورد من أن النفاس حيض محتبس )1١(‏ . وفيه - 5 تقدم ‏ 
أنه وارد لبيان قضية واقعية خمارجية لا تشريعية تنزيلية » ولاسها علاحظة 
توصيفه بالاحتباس » إذ لا أثر للحيض المحتبس ليصح التنزيل منزلته » فلا 
مجال للتمسك :به في أمثال المقام . 

الثالث : مرساة المفيد المحكية في السرائر عنه : « أنه سثل م قدر 
ما تقعد النفساء عن الصلاة وك مباغ أيام ذلك؟ فقد رأيت فيكتاب أحكام 
النساء : أحد عشر يوماً : وفي رسالة المقنعة : تمانية عشر يوما » وفي 
كتاب الاعلام : أحد وعشرين يوما . فعلى أمها العمل ؟ فأجاب : الواجب 
على التفساء أن تقعد عشرة أيام . . . ( الى أن قال ) : وعملي في 
)١(‏ تقدم التعرض لذلك في المسألة امشرين من فصل أحكام الحيض . ويأتي الكلام فيه في 
المسألة العاشرة من هذا الفصل 


ذلك على عشرة أيام » لقول الصادق (ع ) . لا يكون النفاس لزمان اكثر 
من زمان الخيض 0 وي الممنعة قال : «( وقد جاءت أخبار معتمدة ي أن 
أقصى مدة النفاس هو غشرة أيام )1١(‏ » وعليها أعمل لوضوحها عندي ) 
بناء على أنه من عبارة المقنعة كما هو الظاهر » وعليه العلامة وكاشف اللثام 
والوسائل (١؟)‏ وغيرهما » خلافا 1ا في الذكرى من نسبة الكلام المذكور 
إلى التهذيب » قال : « وثي التهذيب قال : جاءت أخبار ... ) »© ونحوه 
ف جادع المماصد وعن الروض وظاهر السرائر . وإن كان لا يهم نحفيق 
ذلك » لأن إرسال الشبخ لا يقصر عن إرسال المفيد . 

وفيه : وهن المرساتين المذكورتين بعدم ذكرهما مسندتين في امجاميع 
فيقرب جدا كون المراد بها الاخبار التي ذكرها بي التهذيب دليلا على كون 
الاكثر عشرة أيام » الي قد روي أكثرها عن المفيد » المتضمنة أنها تقعد 
بقدر أيامها ثم تغتسل وتصلي ويغشاها زوجها إن أحب . وكأن وجه 
الاستدلال بها : أن غاية أيام العادة عشرة . ولا ينافيها ما تضمن منها الأمر 
بالاستظهار بيوم أو أكثر من جهة ظهوره في تجاوز النفاس عن العادة ولو 
كانت عشرة » لاختصاص الاستظهار بصورة كون العادة دون العشرة »كا 
تقتضيه مرسلة ابن المغيرة : ٠‏ اذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر » فان 
كانت أقل استظهرت »© (0”) . وفيه  :‏ مع اختصاص تلك النصوص 
بالمعتادة ‏ أنها إنما تدل على أن أكثر النفاس العادة التي تتلف باخختلاف النساء 
مع أنها واردة في مقام بيان الحم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة 
لا ني مقام محديد النفاس واقعا بذلك » فهي كاخبار رجوع المستحاضة إلى 





٠١ : الوسائل باب : ” من أبواب النماس حديث‎ )١8( 
٠١ : الوسائل باب : 8 من أبواب النفاس حديث‎ )58( 
من أبواب الحيض حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )8( 


6د ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


عادتها في الحيض الاجنبية عن مام محديد الميض . ولأجل ذلك يظهر أن 
نني الاستظهار بعد العشرة ‏ "م في المرسلة ‏ لا يدل على أنها أكثر النفاس 
نظير الاستظهار بيوم واحد بعد العادة . 

ومن ذلك دظهر الاشكال فما ذكره الشيخ 5 التههذب » فأنه عل 
ما روى رواية مالك بن أعين عن أي جعفر (ع ) : «( عن النفساء يغشاها 
زوجها وي قُ نفاسها من الدم قال (ع) نعم » إدا مضى لما منذ يوم 
وضعت بمدر أنام عدة حيضها » ثم تستظهر بيوم 4 فلا بأس بعك أن بغشاها 
زوجها » يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب ) )١1*(‏ قال : « وهذا الحديث 
يدل على أن اكثر أيام النفساء مثل أكثر أيام ايض » لانه لوكان زائداً على 
دللك لا وسع الزوجها وطؤها » كما قدمناه من أن النفساء لا بجحوز. وطؤها 
أيام نفاسها )1 . فانه 1 رى » فان جوار الوطء اعمادا على الاماره لايدل 
على انتهاء مددة النفاس واقعا » ولو سلم لكانت الرواية دالة على أن اكثر 
النفاس العادة »؛ وبوم الاستظهار وإن م يبلغ العشرة » ولو كان المنع يوم 
الاستظهار من جهة الاحتياط كان أكثر النفاس العادة لا غير » ما عرفت 
في أخبار الرجوع إلى العادة . 

الرابع : مارواه يونس بن بعقوب عن أي عبد الله (ع) : « عن 
امرأة ولدت فرأت الدم اكثر مما كانت ترى . قال (ع) : فلتقعد أيام 
قرئها التى كانت مجلس » ثم تستظهر بعشرة أيام ... © (18) . بناء على أن 
المراد أنها تستظهر إلى عشرة أيام ‏ كم في التهذيب - لآن حروف الصفات 
يوم بعضها مقام بعض . انتهى . ويشهد له روايته بهذا السند وبهذا المان 





4 : الوسائل باب : م من أبواب الانماس حديث‎ )١18( 
# : (8؟) الوسائل باب : " من أبواب النفاس حديث‎ 


ج 2 ( سند القول بان اكثر النفاس عمانية عشر يوما )2 44١‏ 


في الحائض )1١(‏ . وفيه : ما أشرنا اليه من أنها واردة في بيان الحم الظاهري 
فلا يدل الأمر بالاستظهار إلى العشرة فيها على كونها أكثر النفاس » نظير 
الاستظهار بيوم أو يومين . مع أن جعل (١‏ الباء) بمعنى ( إلى ) خلاف الظاهر. 
والالمزام به في روايته الأخرى بقرينة الاماع والنصوص لا يقّتضي الالنزام 
به في المقام : 
هذا والمنسوب إلى المفيد في المقنعة والسيد والصدوق والاسكائي ‏ وي 
الخلاف وعن المبسوط : نسبته إلى قوم من أصحابنا ‏ أن أكثر النفاس ممانية 
عشر يوماً . ويشهد له حاة من النصوص كرواية حنان بن سدير : « لأي 
علة أعطيت النفساء تمانية عشر بوم ولم تعط أقل ولا أكثر ؟ قال (ع): 
لأن الحيض أقله ثلاثة » وأوسطه خسة . وأكثره عشرة » فأعطيت أقله 
وأوسطه وأكثره » ,.)5١(‏ ونحوه مرسلة الفقيه (*") . وي كتاب الرضا (ع) 
إلى المأمون : « والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من تمانية عشر يوماً ) 
فان طهرت قبل ذلك صات ٠»‏ وان لم تطهر حتى مجاوز تمانية عشر يوما 
اغتسلت ... 2 (48) + ومرسلة المقنع : « روي : أنها تقعد مانية عشر 
بوما » (08) : وبي مرسلة الصدوق الؤاردة في قصة أسماء : «١‏ فأمرها 
رسول الله ( ص ) أن تقعد تمانية عشر يوما » (590) . 
وفيه : أنه بشكل العمل بالجميع » إذ هي ما ببن ضعيف الاسناد 

وضعيف بالارسال » أو مما يشكل العمل فيه باصالة الجهة. لكون المكتوب 

١١ : من أبواب الميض حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )٠١١ 

(8؟) الوسائل باب : “.من أبواب النف'اس حديث : 5 

(58) الوسائل باب : 8 من أبواب النفاس حديث : 8 

(48) الوسائل باب : 8 من أبواب النفاس حديث : 54 

(08) الوسائل باب : * من أبواب النفاس حديث : 5١‏ 

(18) الوسائل باب : 0 من أبواب النفاس حديث : 8١‏ 


إليه مما يخاف منه اسلطته وجوره . والجبسار الضعف بدعوى السيد أنه مما 
انفردت به الامامية » وبعمل مثله ممن لا يعمل إلا بالقطعيات » غير ثابت» 
إذ دعواه غير ظاهرة المأخذ » وعمله متفرع عايها » فكيف يكون صالحا 
للجير ؟!. هذا مضافا الى معارضة هذه النصوص رفوع إبراهيم بن هاشم 

و سألت أهر أ أنا عبد الله (ع ) فقالت 0 كنت أقعد قِ ع 
يوما حتى أفتولي بثانية عشر يوما . فقال أبو عبد الله (ع ) : ول أقتوك 
بعانية عشر يوما ؟ فال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله (ص) 
أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست محمد , ن أبي دكر . فال أبو عبد الله 
عليه السلام : إن أسماء سألت رسول الله (ص) وقد أتى لها تمانية. عشر 
يوم ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كا تفعل المستحاضة » )١8(‏ 
ونحوه ما عن المنتق نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش 
الجوهري (*1) . اللهم إلا أن يضعف الأول بالرفع » والثاني بما عن النجاشي 
من قوله : « رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه ونجنبته ). 

م إنه قد يستدل على هذا القول بصحيح محمد وفضيل وزرارة(*”) 
وموثق زرارة (*4) المتضمنين أن أسماء نفست بمحمد بن أبي بكر حين 
أرادت الاحرام من ذي الليفة » وأنها لما قدمت مكة بعد تمانية عشر يوماً 
بعد أن نسكت مناسك الحج أمرها رسول الله ( ص ) أن تغتسل وتطوف 
وتعمل عمل المستحاضة . ودلالتها ‏ يما ترى - قاصرة »كما أشير إلى ذلك 
في الخيرين المتقدمين . وبصحيح محمد بن مس : « عن النفساء م تقعد؟ 





, : الوسائل باب : ” من أدواب النفاس حديث‎ )١8( 

١١ : الوسائل باب : * من أبواب النفاس حديث‎ )١8( 
١9 : الوسائل باب : 9 من أبواب الاففاس حديث‎ )8( 
١9 : الوسائل باب : " من أبواب النفاس ملحق حديث‎ ):«( 


ج20 ( سند القول بان اكثر النفاس عانية عشر يوما  )‏ - 44# 


فقال (ع) : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( ص ) أن تغتسل لمان 
عشرة » ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو بومين » (*1) . عفيه : أن الاستظهار 
بيوم أو يومين يقتضي جواز مجاوزه المانية عشر » بل نجاوزه العشرين 
لأنه لا يظهر مزه أن أيام الاستظهار غاية أيام النفاس . وأيضاً يدل مقتضى 
تأنيث العدد على أن المراد الليالي لا الأيام . وأيضاً فان صرح صدره السؤال 
عن الحد وثي الجواب لم يتعرض لذلك » وحينئذ يشكل العمل بأصالة الجهة 
أو أصالة عدم النقصان » للعلى بوجود الخلل في إحداهما . وبصحيحه الآخر: 
٠‏ كم تقعد النفساء حتى .تصلي ؟ قال (ع ) : تمان عشرة أو سبع عشرة ) 
م تغتسل ونحتشي وتصلي » (0078. وفيه : أن الترديد مانع من حمله على 
التحديد الشرعي » فلا بعد أن يكون من الراوي » فيسقط عن الحجية على 
المانية عشر . بل تأنيث العدد يدل على أن المراد اللبالي . وبالجملة : 
النصوص المتضمنة لقصة أسماء لا دلالة فيها على التحديد بالانية عشر » 
حى حيح د بن مسلُ »© فانه ‏ وإن تضمن صدره السؤال عن الحد ‏ 
قد عرفت جهات الاشكال فيه المانعة من صحة الاستدلال به على هذا 
القول . وأما غيرها من النصوص فالدال منها ضعيف السند أو ضعيف 
الجهة » وغيره لا يصلح لحجية . فالقول المذكور لا دليل عليه . 

وعن امختلف : ٠‏ أن ذات العادة ترجع إلى عادتها في الحيض » 
والمبتدئة تصبر تمانية عشر يوماً ٠ ٠‏ وعن التنقيح : أنه استحسنه » وعن 
بعض متأخري المتأخرين : اختياره . ووجهه اللجمع بين ما دل على الرجوع 


إلى العادة وما دل على المانية عشر » لاختصاص مورد الأول بالمعتادة 
أ د 
)1١(‏ الوسائل باب : + من أبواب النفاس حديث : ١٠١‏ 
)© الوسائل باب : ؟ من أبواب انخاس حديث : ١١‏ 


فيكون محتصاً لبها فيقيد به إطلاق الثاني . وفيه : ماعرفت من أن مادل 
على الرجوع إلى العادة ‏ ولاسهما بملاحظة اشمال حملة منه على الاستظهار - 
وارد في مقام الحسكم الظاهري » ولا تعرض فيه لتحديد أكثر النفاس واقعاً . 
مضافاً إلى ما عرفت من الاشكال بي الاعوّاد على ما دل على المانية عشر. 
وأشكل منه ما ذكره في المنتهى من أن أكير النفاس للمعتادة عشرة ولامبتدئة 
والمضطربة والناسية لعادتها ثمانية عشر يوما » جمعا بين النصوص » إذ الحم 
في كل من الشقين لا دليل عليه ظاهر . 

ومن هنا يظهر أن محديد أكثر النفاس من المشكلات ملاحظة صناعة 
الاستدلال » ولذلك قال في الذكرى : « الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد 
برجوعها إلى عادتها في الحيض » والأصحاب يفتون بالعشرة » وبينها تناف 
ظاهر . . . ( إلى أن قال ) : وحينئذ فالرجوع إلى عادتها ‏ كقول 
الجعني في الفاخر وابن طاووس والفاضل رحمهم الله تعالى - أولى . وكذا 
الاستظهار كما هو هناك . نعم قال الشيخ (ره) : لا خلاف بين المسلمين 
أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس » والذمة مرتهنة بالعبادة 
قبل نفاسها فلا يرج عنها إلا بدلالة » والزائد على العشرة محتلف فيه . 
فان صح الاجماع فهو الحجة . ولكن فيه طرح للاخبار الصحيحة © . 
وفيه : أن الاخبار لاتنائي الاجماع ‏ إن ثم لما عرفت من أنها واردة 
في مقام الح الظاهري لا غير ؛ ولذا لا يناي ذلك ما ذكروه من أنه إذا 
جاوز الدم العشرة اقتصرت على العادة . يما لا يناي قولهم : أكثر الحيض 
عشرة » لما ذكروه من أن المستحاضة تقتصر على عادتما . 

وكيف كان فالذي تطمئن به النفس مذهب المشهور . ويشير اليه أن 
أخبار الرجوع إلى العادة وما اشتمل على الاستظهار منها كلها مسافة مساق 


وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدهأ ا بعد العادة )١(‏ 
الى ثأنية عر نوها من ا ا اله 0 2 


أخبار الخائض . وكأن الوجه في همال 0 له في اللنوض. م] 5 
أن النفساء بممزلة الحائض في جميع الأحكام إلا ما حرج » وما تعرضت 
له النصوص كان مبنياً على التقية أو نحوها . 

ومن هنا تعرف أن ها دل على غير المشهور مطروح مثل ما دل على 
السبعة عشر » أو الهانية عشر ٠‏ أو على العشرين » أو على الثلائين » أوعلى 
ما بين الثلاثين والأربعين »© أو على ما بين الأربععن الى الخمسن ٠‏ أو على 
ثلاثين يوماً أو أربعين الى الخمسين ٠‏ أو على ني الحد بالمرة » وأنها تقعد 
حبى تطهر »© أو + غير ذلك من المضامين . 

ثم إنه حكىي بي المعتبر والتذكرة عن العاني : القول بأن أكثر النفاس 
أحد وعشرون بوماً » قال في الأول - بعد نقل ذلك - : « وقد روى 
ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر 
عايه السلام . . . ثم قال (ره) ‏ بعد ذلك : وأما ما ذكره اين 
أبي عقيل فانه متروك والروابة به نادرة » . وتقدم عن السرائر عن المفيد : 
القول بذلك أيضاً في كتاب الاعلام . كا تقدم القول بأنه أحد عشر يومآ 
في كتاب أحكام النساء . ولم يعرف له مستند . والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ يعنى : بعد العشرة لغير ذات العادة » أو بعد العادة لذات العادة 
لما سيألي من أنه إذا محاوز الدم العشرة رجعت ذات العادة اليها وكان 
البافي بعدها استحاضة 


(؟) لخروج الليل عن اليوم لغة وعرفاً . 


485 سس :( مستمسلك العروة الوثقى ) ج؟ 


وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس )١(‏ 
وإن لم تكن محسوبة من العشرة )١(‏ . وأو اتفقت الولادة في 
وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته (”) . 
وابتداء الحساب. بعك تمامية الولادة (4:) وإن طالت لا من 


)١(‏ إذ الدم فيها من أظهر مصاديق النفاس » وليس ما يوجب 
خروجه عنه . 

0) لما عرفت من خروج الليل عن اليوم من غير فرق بين الليل 
السابق واللاحق . هذا ولا منافاة بين عدم احتساءها من العشرة وترتيب 
آثار النفاس على ما فيها ا هو ظاهر . 

(6) تقدم ي الحيض الوجه في لزوم التلفيق من النهار دون "الليل . 

(؛) كما عن شرح البغية التصريح به » وان لم يعثر على مصرح به 
ممن تقدم » إلا أنه يفهم من كلامهم في مسألة التوأمين الآنية . مع أنه مما 
لا ينبغي الاشكال فيه » إذ لو كان الحساب من حين خروج أول جزء من 
الولد يلزم البناء على الطهر مع عدم نحمّق الولادة فها لو حرج جزء من الولد 
وبي غير منفصل حتى مضى أحد عشر يوماً» وهو مقطوع بفساده » فقولهم : 
و أكثر النفاس عشرة )»لا راد منه أنه لا تكون مدة النفاس اكثر من 
عشرة » بل المراد أنه لا يزيد النفاس استمراراً وبقاء اكثر من عشرة من 
حين الولادة . وهذا وان كان خلاف مقتضى الجمود على ظاهر العبارة بل 
خلاف مقتضى ما ذكروه من مساواة النفاس للحيض» إلا أنه لا بد من الالتزام 
به لا عرفت . ويشير الى ذلك ما في رواية مالك بن أعين عن أني جعفر (ع) : 
١‏ اذا مضى لها صذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم 
فلا بأس بعد أن بغشاها زوجها ... » )1١‏ » ونحوه غير . والظاهر أن 


حين الشروع » وإن كان إجراء 0 من حين الشروع )١(‏ 
إذا وات الدم إلى تمام العشرة من حين تمام للولادة . 

( مسألة ؟ ) : اذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل 
مارأته نفاس » سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول )١(‏ 
أو العض الآخير () أو الوسط أو الطرفين (4) 


وجه الفرق بين المقامين أن حال الحيض هو حال الدم فلا ينلبق إلا مع 
رؤية الدم » ملاف حال النفاس فانه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتى 
مع عدم الدم » فنصوص التحديد راجعة إلى ذلك الحال وان لم بر فيها الدم . 

. سبق‎ 5 )١( 

(0) بلا خلاف ولا إشكال , لعموم الادلة لو عل كونه نفاساً » ولقاعدة 
الامكان الى لا اشكال فيها هنا .لو شاث فيه . 

() ولو كان هو اليوم العاشرء ما عن السرائر والجامع والمعتير والمنتهى 
والتحربر وغيرها » وعن المدارك : انه مقطوع به في كلام الاصحاب » لكن 
استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم الى الولادة فيشك في كونه نفاساً . وهو 
في محله لولا ظهور الاحماع على جريان قاعدة الامكان فيه » كما يظهر من 
ملاحظة كلانهم فها لو رأته في الطرفن . فتأمل جيداً . ومما ذكرنا يظهر 
وجه الحم بنفاسية الدم في الفروض الآتية . 

(5) إجماعا » كما عن ظاهر الاردبيلي » واجماعا على الظاهر المستظهر 
من بعض العبائر » كما في طهارة شيخنا الاعظم (ره) وصريح غير واحد : 
ني الخلاف فيه » وبي جامع المقاصد : ١‏ لا نمحث فيه ). وهذا هو العمدة 
فيه . وصدق النفاس عليها ‏ يما في طهارة شيخنا الاعظم (ره) ل غير 
ظاهر عرفا في بعض الاحوال . 


777 5 ( «ستمسك العروة الوثقى ) 


بن أعال النفساء والطاهر )١(‏ . ولافرق ني ذلك بين ذات 
العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة (؟) . 


)١(‏ كما تقدم في الحيض . لكن تقدم هناك أن الاقوى الك محيضيته 
اعمّاداً على إطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة » وينبغي أن يكون الحم 
هنا كذلك » لذلك . ولما عرفت من ننى الخلاف ودعوى ظهور الاجماع من 
غير واحد . وماعن الذخيرة ‏ من التوقف فيه لعدم ثبوت الاجماع على 
الكاية وفققد النص الدال عليه - ضعيف . "ما أن البناء على ثبوت أقل الطهر 
دون العشرة في مسألة التوأمين لا ينائي ما ذكرناه » لامكان مخصيص القاعدة 
المذكورة كما هو ظاهر . 

(0) بلا خلاف فيه ظاهر » لاطراد ما تقدم من الأدلة في جميع الصور 
المذكورة . نعم قال في الذكرى : « ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس » 
لآأنه ي 0 . وعلى اعتبار العادة يذبغي أن ي>ككون ما صادفها نفاساً دون 
مازاد عليها . ويحتمل اعتبار العشرة هنا ) . وثي الرياض : استشكل فيه 
إلشك في صدق دم الولادة . مضافا الى أمرها بالرجوع إلى العادة الي 
لم تر فيها شيئاً بالمرة. وفي الأول : ما عرفت من ضعف البتى » وثي الثاني : 
أنه غير ظاهر » لاختصاص الأمر بالرجوع الى العادة بصورة الرؤية فيها 
مع التجاوز . نعم الشك في صدق دم الولادة في محله » وذلك يوجب الشلك 
في جريان الأحكام . اللهم إلا أن .دعى الاجماع عليه 9 إمكان 05 
6 الصارف عنه »2 ا يظهر من غير واحد » وقد ذكر ف الرياض : 

بعض العبارات تشعر بالاجماع عليه . انتهى . ولعل وجهه ما عرفت من أن 
نصوص التحديد راجعة الى تحديد الزمان المتصل بااولادة » فالدم المرئي فيه 


وإن لتر دما في العشرة فلا تفاس خا د ) وإن رأت في ال شرة (5) 
ونحاوزها فان كانت ذات عادة 2 الخييض ايلات بعادتها 
سواء كانت عشرة أو أقل () وعمات بعدها عمل المستحاضة ( 


يكون موضوعا للاحكام قل أو كثر مالم مرج عن الحد . 

)1( للاجماع على أن مبداً العشرة من حين الولادة » كما قٍِ طهارة 
شيخنا الاعظم ( ره) وغيرها . وقد يشهد له ما في رواية مالك بن أعين 
المتقدمة )١*(‏ وغيرهاء مثل ما ورد من قول النبي (ص) لأسماء : « منذ 
م ولدت ؟ ٠‏ (*؟) . لكن شيخنا ني الجواهر استشكل في ذلك» لظهور 
الروايتين ي واجدة الدم » فلا تشملان ١١‏ لو رأته في العاشر أو فما بعده . 
نعم قام الاجماع على ذني نفاسية ما بعده فيبى العاشر » وحينئذ يحم بتككلته 
في المعتادة بما بعد العشرة ء لما دل على أنها تأخذ بعادتها » بناء على ما يأني من 
ظهورها اده العددية الي مبدؤها الرؤية كالحائض » ا هو قضية مساواتما 
للحائض في الاحكام . وفيه : أنه لا محال لذلك كله بعد كون الحكم 
المذ كور من المسلات . وغلبة رؤية الدم حين الولادة لا توجب الانصراف 
المعتد به : وإن ذكر شيخنا الأعظم في طهارته أنه غير بعيد . 

)١(‏ مورده الرؤية في مام العشرة . أما إذا رأت بعض العشرة فسيأني 
بيان صوره في المسألة الاتة . 

() على المشهوركا في الرياض » سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا 
عنها » لاطلاق مادل على رجوع النفساء إلى عادتها وجعل الباق استحاضة . 
واحمّال انصرافه عن صورة الانفصال بعيد » كما في طهارة شيخنا الاعظم . 

(18) الوسائل باب : * من أبواب النفاس حديث : ١٠‏ 


0هم ل ( مستمسك العروة الوثقى ) اح 





وإن كان اللإحوط الجمع إلى المانية عشر م مر »ء وإنل تكن ذات 
عادة كلمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام )١(‏ وتعمل بعدها 
عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور . 


هذا وي مدر قال : « وتعتير حاها عند انقطاعه قبل العشرة » فان خرجت 
القطنة نقية اغتسلت » وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة » » ونحوه ماقي 
النافع 1 ا التحيض بالعشرة مع بجحاوز الدم واو كانت معتادة » بل 
صرح في الأول بأن النفساء لا ترجع مع مجاوز الدم الى عادتها في النفاس 
ولا الى عادتها في الحيض ولا الى عادة نسائها » بل نجعل عشرة نفاساً 
وما زاد استحاضة . انتهى . واستدل له بأن أكثر النفاس عشرة . وورواية 
يونس المتقدمة (*1) المتضمنة للاستظهار بعشرة . وفيه : أن كون أكثر 
النفاس عشرة لا يقتضي البناء عليه مع الشلك » فضلا عن صلاحية معارضة 
ما تضمن الرجوع الى العادة » كما هوكذلك في الحيض . والرواية - لو مم 
كون المراد منها الاستظهار الى العشرة ‏ لا تقتضي ذلك إلا بناء على أن 
أيام الاستظهار من أيام النفاس » وهو ممنوع » لأنه لاف ظاهر نصوصه »2 
كما عرفت ف مبحث الحيض . ولو كان المراد التنفس الى العشرة لم يكن 
وجه لذ كر عنوانن في النص : عنوان التنفس ف العادة وعنوانالاستظهار » 
بل كان اللازم الامر بالتنفس بعنوان واحد » كالعله ظاهر. 

)١(‏ دلا خلاف ولا إشكال ٠»‏ لتماعدة الامكان المتسالم عليها ي المقام 
كما عرفت . وعن البيان وظاهر الذكرى : رجوع البتدئة ألى التمييز ثم الى 
عادة أهلها » والمضطربة الى التميبز ثم الى الروايات . وقد يشير اليه ي 
الجماة خير ألي بصير عن أني عبد الله (ع ) قال : « النفساء إذا ما ابتليت 


)١8(‏ الوسائل باب : 8 من أبواب النفاس حديث : م 
/ 


ايد 0 9 0 01 
ورأت بعدها وتجاوز العشرة لانفاس لا على الاقوى )١(‏ وإن 
كان الاحوط الجمع إلى العشرة » بل إلى المانية عشر مع 
الاستمرار اليها . وإن رأت بعض العادة ولم انر البعض من 
الطرف الاول ونجاوز العشرة اتمتها ب| بعدها الى العشرة (؟) 
دون ما بعدها » فلو كان عادتها سيعة وم ناك اليوم الثامن 


بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها الي كانت نجحلس قبل ذللك » واستظهرت 
عثل ثلث أيامها ... الى أن قال (ع) : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها 
فابتايت » جلست عثل أيام أمها أو اختها أو خالتها » واستظهرت بثلئي ذلك 
ثم صنعت كما تصنع المستحاضة »© لكن في المعتبر : « إن الرواية ضعيفة 
السند شاذة ». مع أن ظاهرها الرجوع . الى عادتها في النفاس . وقد حكى 
الاتفاق جماعة - منهم جامع المقاصد ‏ على أن العادة في النفاس ليست 
مرجعاً للنفساء . 

: كما في جامع المقاصد ء وعن المدارك » قال شيخنا الأعظم (ره)‎ )١( 
ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم‎ « 
بنقطع على العشرة ليس محيض فليس بنفاس . لكن كان الأولى التمسك با‎ 
دل على رجوع النفساء الى عادتها إذا نجاوز الدم العشرة لا التمسك بما ورد‎ 
.) الحيض ثم إلحاق المقام به » لآأن النتصوص في المقامن على نهج واحد‎ 5 
وفيه : أن النصوص -المذكورة محختصة با اذا رأته في العادة ونجاوزها وعير‎ 
العشرة » لا فها اذا لم تره إلا بعد العادة فالبناء على نفاسيته  كا يقتضيه‎ 
ظاهر كلات الأكير  أو فق بقاعدة الامكان الى عليها المعول في هذه المسائل.‎ 

(5) لاطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادتها أو أيامها » لأن 


فلا نفاس ٠‏ وإن لم تر اليوم الاول جعلت الثامن أيضاً نفاساً 
وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها الى التاسع » وإن لم تر إلى 
الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة » ولا تأخذ 
التتمة من الحادي عشر فصاعداً )١(‏ . لكن الأحوط الجمع 
فها بعد العادة إلى العشرة بل إلى المانية عشر مع الاستمرار اليها. 


الظاهر من ذلك العادة العددية » والظاهر من الرجوع اليها جعل مبدئها من 
حين رؤية الدم لامن حين الولادة » وعلايه لو كانت عادتها ثلاثة فرأته في 
رابع الولادة كان نفاسها الى السابع والبافي استحاضة » ولو كانت عادتها أربعة 
فرأته في خامس الولادة فنفاسها إلى الثامن والباقي استحاضة » وهكذا . 
وحينئذ فلا وجه لاطلاق الحم العاق. .راك اعدف ند القادة لسن قاس 
لأن إطلاق الأخبار المذكورة -- قُ الجميع على وجه واحد » ومخصيصه 
عا إذا رأت بعض العادة لا وجه له ظاهر . 

هذا وفي الروضة والرياض : الاقتصار على العادة في الحكم بالنفاسية » حملا 
للعادة العددية على العددية من حين الولادة . ولكنه خلاف الظاهر . نعم إذا لم 
تمكن التكماة على وجه الهَام - م إذا كانت عادتها سبعة فرأت السابع من 
الولادة وعير العشرة ‏ فلا مكن الأخذ يما دل على الأخذ بالعادة » و<ينئك 
يدور الأمر بين تقييده ما إذا كانت العادة في العشرة فيخرج الفرض عن 
الدليل المذكور » وبين تخصيص العادة مخصوص الايام التي في العشرة دون 
ما زاد عليها » فان كان الثاني أظهر فهوء وإن كان الاول أظهر فالفرض 
وان لم يمكن فيه إثبات نفاسية ما زاد على العادة الى العشرة بالدليل المذ كور 
لكن مكن إثبات نفاسيته بقاعدة الامكان الى قد عرفت الاشارة اليها . 

)١(‏ أما عدم الأخذ فظاهر » حيث عرفت الاجماع على كون العشرة 


ج*2 ١(‏ اعتبار فصل أقل الطهر بين النفاس والحيض )2 لاه 

( مسألة 4 ) : اعتير مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين 
الحيض المتقدم والنفاس . وكذا بين النفاس والحيض المتأخر 
فلا يحم حيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة اص 
أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام 
وكذا في الدم المتأخر » والأقوى عام اعتباره في الحيض 
المتقدم كما مر )١(‏ . نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (؟) 
لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . 


التى هى أكثر النفاس مبدؤها الولادة . وأما إتمامها إلى العاشر فإما أن 
326 0 على إطلاق ما دل على الرجو ع إلى أدامها بعد مخصيص الأيام 
ما لابزيد على العشرة ء أو اعّاداً على قاعدة الامكان بعد سقوط الاطلاق 
وعلى كلا الوجهين بتعين الحم بنفاسيته لو لم ثره إلا بي الثامن ي الفرض 
السابق » ولا يظهر وجه لقوله : « ولا نفاس لا » . 

. ومر الكلام فيه‎ )١( 

(؟) أما عدم جواز اتصاله بالنفاس فيقتضيه ‏ مضافا إلى الاجماع 
المدعى ‏ إطلاق مادل على استحاضية الدم المتجاوز عن أكير النفاس من 
النصوص الكثيرة » وأما وجوب كون الفصل بعشرة فيقتضيه ‏ مضافا الى 
الاماع ‏ إطلاق ما دل على كون أقل الطهر عشرةء المقتصر في مخصيصه 
على ما كان بين نفاسين لا غير لمايأني من الاجماع عليه . ويشير الى الحكمين 
- بل هو كالصريح في أولها ‏ ما في صحيحة ان المغيرة فيمن نفست فتركت 
الصلاة ثلاثين يوماً ثم رأت الدم من قوله (ع) : ١‏ تدع الصلاة لأن أيامها 
أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس » )1١(‏ فلاحظ . 


١ : الوسائل باب : ه من أبواب اماس حديث‎ )١8( 


( مسألة ه ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى 
أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان 
معه دم وإن كان مبداً العشرة من حين الام ما مر )١(‏ . بل 
وكذا لو خرج قطعة قطعة )١(‏ وإن طال إلى شهر أو أزيد»ع 
مجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم » وإن نحلل نقاء فان 


)١(‏ يعني : في آخر المسألة الاولى . ثم إن لازم الحم بوحدة النفاس 
أن يكون النقاء المتخال ف الاثناء دون العشرة نفاساً » لعمومكون أقل الطهر 
عشرة » والثابت من مخصيصه ما كان بين نفاسين » لا ما كان بين أيام نفاس 
واحد ٠‏ فيرجع فيه ألى العموم المذ كور . 

(7) إذ الدم المقارن اسقوط الجزء الأول معدود عرفا من الدم المقارن 
للولادة » فيجري. عليه حكمه » وقد عرفت أن مبدأ حساب العشرة الي هي 
أكثر النفاس هو تام الولادة » وحينئذ يكون مجموع ما بين رؤية الدم عند 
سقوط الجزء الاول » ومنتهى انقطاع الدم على العشرة أو قبلها من حين سقوط 
الجزء الاخير نفاساً واحداً يجري عليه حكم النفاس الواحد » فاذا تحخلله نقاء 
أقل الطهر كان نفاساً أيضاً حسب ما عرفت » واحتمله في الذكرى وحكي 
عن الدروس . وعن نهاية العلامة : تعدد النفاس بتعدد القطع » وكأنه ١لا‏ 
تقدم من الاكتفاء ني الولادة المعتيرة في النفاس بولادة الناقص . وفيه : أنه 
لو سلم ذلك براد به الا"كتفاء ها في عقق النفاس قي الجملة » لا في قبال ولادة 
الجزء الآخر حبى تكون ولادة الاجزاء المتعددة ولادات متعددة » ولمانفاسات 
كذلك . نعم لا تبعد دعوى كون مبدأ العشرة سقوط معظم الاجزاء اللي 
تصدق معها الولادة وإن بتي بعض الاجزاء ما لو وضعت الحمل وبي منه 
بعض أصابعه أو نحوه » مما لا تناط الولادة بوضعه بل تصدق بدونه . 


كان عشرة فطهر وإن كان أقل نحتاط بالجمع بين أحكام 
الطاهر والنفساء )١(‏ . 

( مسألة 5 ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهها 
نفاس مستقل (؟) » فان فصل بينها عشرة أيام واستمر الدم 

. لما عرفت في النقاء المتخلل بين أيام الحيض أو النفاس الواحد‎ )١( 

() بلاخلاف فيه ظاهر . وما قد يظهر من عبارة الشرائع والقواعد 
وغيرهما ‏ حيث عير فيها بأن عدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول » 
من أنه نفاس واحد ‏ غير مراد»ء لوضوح أن تعدد الولادة يبوجب تعدد 
الآثر . وما عن المعتير من التردد في نفاسية الأول نظراً إلى بقاء الحمل 
ولا نفاس معه ىا لا حيض معه ‏ يا ترى » لمنعه في الحيض . مع أن 
العمدة في المساواة بينه وبين النفاس هو الأجماع » وهو غير ثابت 5 المقام 
بل الاجماع على عدمها . ولا ينافيه ما عن الانتصار من أنه لم يجد نصاً صريحاً 
في هذه المسألة » ونحوه ماعن السرائر . إذ بمكن استفادة الاجماع من ظهور 
كلاتهم » بل المقطوع به منها . فلاحظ . قال بي المنتهى : « لو ولدت 
توأمين فا بعد الثاني نفاس قطعاًء ولكنهم اختافوا » فذهب علاؤنا إلى أن 
أوله من الأول وآخره من الثاني »© . 

هذا ولا ينبغي التأمل أيضاً في وجوب إجراء أحكام النفاسدن لاالننفاس 
الواحد , فالنقاء المتخلل بينها طهر وإن لم يبلغ عشرة أيام . نعم حكى ي 
المنتهى عن أبي حنيفة ومالك وتحمد في إحدى الروايتين أن النفاس كله من 
الأول . فاذا ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاساً » وعن 
زفر أن ابتداء النفاس من الثاني . وضعفها ظاهر . 


- ( مستمساث العروة الوثى ) 11 
فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام )١(‏ وإ ن كان الفصل 

أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة (؟) 

وإن فصل بينها نقاء عشرة أيام كان طهراً» بل وكذا لوكان 
أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين «”) ع 

- إجاعا فيتصل النفاسان وإن منع من اتصال الحيضين . وبه يرج‎ )١( 
. عن عموم المساوأة بين الحيض والنفاس لويم في نفسه‎ 

0) وعليه فلو ولدت في أول الشهر فرأت دما إلى نباية الخامس فولدت 
في السادس ولح نر دما ثم رأته في السابع فالنقاء في السادس نفاس باحاظ 
الولادة الأولى » لأنه واقع بين دمها بي الخمسة الاولى وني السابع . وكذا 
لو رأت دما يوما واحداً من ولادة الاول ثم لم ترالدم حبّى ولدت الثاني فرأت 
الدم فيه » فان النقاء المتخلل ببن الدم وولادة الشاني واقع بين العشرة من 
ولادة الاول اللي هي مدة نفاسه . ولاوجه لدعوى انقطاع النفاس الاول 
بولادة الثاني : ليحك على النقاء بأنه طهر لأنه كان قبل النفاس الثاني »كما 
لولم تكن ولدت الاول . وإن حكى ذلك عن الروض والذخيرة وحاشية 
الروضة وغبرها بناء على تعدد النفاس » فانه لا دليل على هذا الانقطاع . 
بل إطلاق الأدلة يقتضي باء أثر الأول إلى نهاية العشرة وإن لزم التداخل 
في بعض المدة . نعم قد يشكل ثوت إطلاق لا دل على أن أكثر النفاس 
عشرة بنحو يشمل ما نحن فيه - محيث يدل على التداخل » وإلحاق الدم 
المرئي بعد ولادة الثاني بالدم السابيق - ليكون النقاء متخالا بين أجزاء نفاس 
واحد ويكون طهراً . واستصحاب بقاء الحدث لا يصلح لمعارضة مادل على 
أن النفساء تصلى إذا رأت النقاء . 

() في كلام شيخنا الأعظ (ره) وغيره : الاماع عليه . وبه يحرج 


ج ( حكم من ولدت أكثر من واحد ) لاهة ل 


وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في الثقاء الأقل كما في قطعات 
الولد الواحد . 


عن عموم ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ٠‏ ولاسيا مع 
معارضة العموم المذكور في بعض الصور بعموم ما دل على أن أكثر النفاس 
عشرة » أو عموم ما دل على التحيض للنفساء بعادتها لو كانت معتادة » 
0 عموم ما دل على التنفس بدم الولادة » ما لو ولدت ورأت الدم تسعة 
أيام م نقت تسعة ثم ولدت ثانياً ورأت الدم . فانه لو لم يبن على مخصيص 
جموم: أقل الطهر عشرة » يحب إما رفع اليد عن عموم أكثر النفاس عشرة » 
أو عن عهوم : تنفس النفساء مقدار عادتها » أو عن عموم التنفس بدم 
الولادة ف الثاني ؛» ولارب أن خصيص الاول أولى » لأن خصيص أحد 
الثلائة الأخرى من قبيل مخصيص القطعي »كا أفاد ذلك شحنا الأعظم (ره). 
وفيه : أنه مكن رفع اليد عن التنفس بِمَام الاول فيح بطهر المقدار 
المتمم للنقاء عشراء بل هذا هو المتعين في متام الجمع بين الآدلة» إذ الموجب 
لنفاسية ممام الدم ليس إلا العادة أو قاعدة الامكان, وهما من قبيل الطريق 
في الشبهة الموضوعية » ودو لايصلح لمعارضة التحديدات_الواقعية » لأن دليلها 
يوجب العم بعدم مطابقة الطريق للواقع . بل لأجل ذلك بمكن رفع اليد عن 
نفاسية المقدار المتمم من الدم الثاني . وبالجمالة : العامان الأولان يتضمنان 
حكمين واقعيين » والاخيران يتضمنان حكمين ظاهربين في مقام الشبهة الموضوعية 
فلا مجال لمجعلها جميعا متعارضة » لاختلاف المرتبة . وقد تقدم نظير ذلك 
في محديد أكثر النفاس . مضاقا إلى أن التقرير المذكور لا يتم لو كان مجموع 
الدم الأول والنقاء لا بزيد على عشرة . لكن لا يظن من أحد التفصيل ببن 
الفرضين بناء على تعدد النفاس » كما عرفت . 


568 ( مستمساث العروة الوثى ) اج 





( مسألة ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد 
مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكورم 
بالاستحاضة )١(‏ وإنكان في أيام العادة )١(‏ إلا مع فصل أقل 
الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم » وحينلئذ فان 
كان في العادة حك عليه بالحيضية () وإن لم يكن فيها فترجع 
“.إلى التميبز (4) بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين 
النفاس والحيض المتأخر وعدم احم بالخيض مع عدمه وإن 
صادف أيام العادة والكن قل عرفت أن مراعاة اللاحتياط قُ 
هذه الصورة أولى . 


)١(‏ لما سيشير اليه من اعتبار الفصل بأقل الطهربينالنفاس وابلحيض المأخر. 
(0) يعبي : العادة الوقتية . وأما العادة السابمة فهي عددية » فلا منافاة . 
(") لاطلاق مادل على طربقية العادة » الذي لا يفرق فيه بمنالمقام وغيزه. 
(8) لا دل على الرجوع إلله عند -اشتمرار الدم وفقد العادة » 5 تقدم 
في الحيض . واحمّال اختصاصه مما لو عل الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهها 
بالآخر ‏ فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض أصلا كما في المقام :- .مندفع 
منع ذلك . بل الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة بالحيض الامكاني 
أعنى : مايكون حيضا بقاعدة الامكان ‏ لا الحيض الواقعي ال حقيتي » 
وهو حاصل في المقام . نعم مورد تلك النصوص غير النفساء في أول رؤية 
الدم . لكن هذه الخصوصية غير ملحوظة في نظر العرف » ولاسها بملاجظة 
قوله (ع ) في المرسلة : ٠‏ أنه ( ص) سن في الحائض ثلاث سين لم يدع 
لأحد مقالا فيه بالرأى ؛ )٠١(‏ كما تقدم ذلك في نظر الممام في مباحث 


١ : الؤسائل باب : ه من أبواب الحيض حديث‎ )١١( 


10-0 ( حك مستمرة الدم الى شهر أو أكثر ) 404 ب 


الحيض . فراجع . 

ومثله في السقوط احيّال كونها مستحاضة إلى أن ينقطع الدم » لاطلاق 
ما ورد من أنها تعمل عمل المستحاضة بعد العادة إلى أن ينقطع الدم . إذ فيه 
أن هذا الاطلاق ممنوع » بل الظاهر من النصوص المذكورة إثبات الاستحاضة 
في مقابل نى النفاس السابق » لا إثبات كونه إستحاضة دائما ولو استمر 
الدم كوور ا : كا يظهر من ملاحظة نظائره مما ورد في الحائض . فيكون 
ما دل على طريقية العادة أو الصفات لمستمرة الدم المقتضي للرجوع إليها يعد 
عشرة الاستحاضة المعلومة الفاصاة بين النفاس والحيض بلا معارض . وكذا 
الكلام فها دل على الرجوع إلى الروايات » كا أشار إلى ذلك شيخنا الاعظ(ره) . 

نعم او ثبت ظهور تلك النصوص في دوامكونها مستحاضة كان محكم| 
ولا يعارضه إطلاق ما تضمن رجوع المستحاضة إلى عادتها أو الى الصفات 
أو الى الروايات » وإن كان بينها عموم من وجه » لآن الاطلاق المذكور 
ظاهر في أن لموضوعه وهو النفساء خخصوصية تستوجب إطلاق اليك المذكور 
فيكون الجمع العري مقتضيا لتخصيص النصوص الاخرى به . فالمقام نظير 
التعارض البدوي بين إطلاق عموم اعتصام الجاري وإن ل يكن كراً » وإطلاق 
انفعال ما دون الكر وإن كان جارياً » فان الاول مقدم عرفاً على الثاني : 
ولا برجع فيها إلى أحكام تعارض العامين من وجه من التساقط في مورد 
المعارضة والرجوع الى دليل آخر. بل بمكن أن يقال : إن الاطلاقالمذكور لو ثبت 
فهو متضمن لحك واقعي ٠‏ فيكون مقدما على أدلة العادة وغيرها » لأنها 
في مقام الحم الظاهري في الشبهة الموضوعية . وبالجملة : الحم بالاستحاضة 
بعد النفاس حم واقعي فلا يعارض دليله دليل الطريق والامارة . فتأمل جيداً. 

ثم إن ما ذكرنا من رجوعها الى أحكام مستمرة الدم من التحيض 


0 00 9 8 00 0 ع - 
الظاهر الاستظهار )١(‏ بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا 
وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض . 

, تيا ة 4 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعذ العادة في الخييض 
يستحب لا الاستظهار (؟) بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى 

العشرة » على نحو مامر في الحيض . 


بالعادة وغيرها بمجرد مضبي أقل الطهر هو المنسوب إلى المعتبر ول أجده فيه 
واحتمل في الجواهر : أن رجوعها اليها إما يكون بعد مضي شهر . وكأنه 
لمادل على أن الحيض في كل شهر مرة . وفيه : أنه ليس بناء الفقنهاء على 
العمل به به إلا قِ عدد المستحاضة الفاقدة للعادة والتمييز اقتصاراً على هورده 
أما العادة والتمييز فبناؤهم على الأخذ بها ولو تكرر بي الشهر مرات أوكان 
في كل شهرين أو أكثر مرة » كما هو مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة 
للرجوع اليها . مع أنه لا يقتضي إلا امتناع اجمّاع الحيضتين في شهر واحد 
لا امتناع اجماع الحيض والنفاس فيه . ومنه يظهر ضعف ماعن الروض من 
التفصيل بين المعتادة فترجع إلى عادتها بعد عشرة الطهر مطلقا » وبين المبتدثة 
والمضطربة فتنتظران الشهر . وربما ينسب ذلك إلى غيره ايضا ٠‏ 

)١(‏ ما صرح به جماعة مرساين له إرسال المسلمات © ويدل عليه 
ما يأني في المسألة العاشرة . مضافا الى نصوص الاستيراء الشامل لا وللحائض 
لكن في دلالته على الوجوب إشكال تقدم ي الحيض . 

) للنصوص الدالة عليه هنا دلالتها عليه-ي: الحيض . مضافا إلى 
قاعلة المساواة الانية . 


00 ) وال 0 ( 55١‏ سا 


)١(‏ إجماعاً » م عن الغنية وشرح المفاتيح واللوامع » وبي المسالك 
وعن المدارك والكفاءة : إنه قول الأصحاب ٠‏ أو مذهبهم : وي المعتير : 
« هو مذهب أهل العم لا نعرف فيه خلافاً » » وف المنتهى « لا نعلم فيه 
خلافاً ببن أهل العم ) » ومحوه عن التذكرة ؛ وعن السرائر : نني الخلاف 
فيه » بل الظاهر إنه إجماع عند الكل » إذ لم نقف على من تعرض لرده 
أو التوقف فيه . وهذا هو العمدة . 

وأما ها اشتهر من أن النفاس حيض محتبس » فقد عرفت أنه مستفاد 
من رواية سلان (رض) (١1)؛‏ لكن المقطوع به كا تقدم - أن المراد 
منه بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية » ويشهد به - مضافاً إلى ملاحظة 
مورده - توصيفه بالاحتباس » فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للمعيض 
المقابل للنفاس » وإتما بدل على وحدته|ا سنخاً » نظير ما لو قال الشارع : 
البخار ماء متفرق الأجزاء . 

وأما ما ورد في صحيحة زرارة - بعد إرجاع النفساء إلى العادة , 
وإيحاب الاستظهار عليها » والعمل بوظيفة المستحاضة من قوله (ع) : 
« والحائض مثل ذلك سواء ء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة . 
تصنع مشل النفساء سواء . . . » (*؟) ‏ فاتما يدل على تعزيل الحائفض 
ممزلة النفساء في خصوص الأحكام المذكورة في الصحيح لا مطاقاً » فضلا 
عن تعزيل النفساء منزلة الحائض ليجدي فيا تحن فيه . 

فان قلت : إذا نزلت الحائض ميزلة النفساء وثبت حم للحائض وجب 

١١ : من أبواب الحيض حديث‎ ٠0 : الوسائل باب‎ )١1*( 
من أبواب الاستحاضة حديث : ه‎ ١ : (*؟) الوسائل باب‎ 


- 450 ( مستمسك العروة الوثقى ) - 


أن بثبت للنفساء » إذ لو ثبت خلافه كان التنزيل بلحاظ ما عدا ذلك » 
لئلا يلزم الخلف » وحينئذ إذا ثبت حكم للحائض وشاكت في ثبوته للنفساء 
أو ثبوت خلافه فاطلاق التعزيل يقتضي ثبوته للنفساء وعدم ثبوت خلافه» 
لاصالة عدم التخصيص . 

قلت : أصالة عدم التخصيص بي مثل المقام لا تصلح لاثبات الحم 
لذي المزلة » وإتما تصلح لاثبات الحكم للممزل ممزلته عند الشاث في ثبوته له 
أما مع العلم شبوت الحم له والشاك ف ثبوته لذي المنزلة فلا تصاح أصالة 
عدم التخصيص لاثياته له » لعدم تعرض خطاب التتزيل لذلك » وحيث 
أن العمدة في المساواة المذكورة هو الاجماع فااقدر المتيقن منه هو المساواة 
في أحكام الخائفض كحرمة الصلاة والصوم ووجوب الغسل » وحرمة. قراءة 
العزائم ونحو ذلك : لا أحكام الحيض مشل كون أقله كذا وأكثره كذا 
ودلالته على البلوغ ونحو ذلك » بل ولا أحكام غيرها مما يصح أن برجع اليها 
بنحو من العناية » مثل حرمة وطئها وكراهة سؤرها ونحوهما . لكن وقوع 
الاستثناء من بعض نقاة الاجماع لما يكون من قبيل القسمين الأخيرين يكشف 
عَنَ أن المراد نمل الا جماع على المساواة مطلقاً» لكن الاعماد عليه لا او من 
إشكال » ولاسها بعد عدول امحقّق ف المعتير والشرائع عن التعبير بذللك الى التعبير 
بقوآه : ١‏ بحرم على النفساء ما بحرم على الحائض »)عأو بزيادة : «وبيكره) 
كا في المعتتر . وعلله في المسالك بعدم صحة إطلاق ما ذكروه » نحالفة النفاس 
ميض ف أمور كثيرة » وذكر ستة ثم قال : ٠‏ وغير ذلك ؛ » وي المنتهى 
ذكر المساواة في أمور مخصوصة فال : ( وحكم النفساء حجم الحائض في 
جميسع ما يرم عليها » ويكره » ويباح » ويسقط عنها من الواجبات » ويستحب 


ونحركم وطئها » وجواز الاستمتاع بما دون الفرج ؛ لا نعل فبه خلافاً . . . ) :) 


8 2 الأحكام الي ثنت لنمائض والنفساء ( ل[ 5م 


في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير 
ذات العادة )١(‏ ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة (؟) وعدم 
جواز وطبها (*) وطلاقها (؛) ومس كتابة القرآن واسم الله (ه) 
وقراءة آبات السجدة (5) ودخول المساجد والمكث فيها (/) 2 
وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل (8) »وكذا 
في كراهة الخضاب (9) 


فاذاً يازم الاقتصار على المتيقن وهو ما ذكره في الشرائع » والرجوع في 
غيره إلى دليل آخر . ْ 
)١(‏ هذا منصوص عليه ي حاة من النصوص )١*(‏ . 
(؟) منصوص عايه » في صحبح ابن الحجاج (*؟) ومكاتبة ابن مهزيار(**) 
(7) منصوص عليه في حملة من النصوص (*5) . 
(؛) كا في جملة من النصوص (*0) . 
() هذا وإنلم يكن منصوصاً عليه بالخحصوص » إلا أنه يستفاد مما 
تقدم في الوضوء » نظير الحخائض . وكذا مس اسم الله تعالى . 
(5) لا نص عليه » وإبما يستفاد من قاعدة المساواة . 
(0) قد يستفاد من بعض النصوص . 
(0) يستفاد من النصوص » "أ في الحائض . 
(9) لكن عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشي : 0 لات#تتضب 
(18) الوسائل باب : ١‏ و8 من أبواب النفاس 
(8؟) الوسائل باب : 5 من أبواب الفاس حديث : ١‏ 
(8>) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الحرض حديث : “ 


(*4) الوسائل باب : * من أبواب النفاس حديث : 4 و7١‏ وباب : 7 من أيواب النفاس 
(00) الوسائل باب : م من أبواب شرائط الطلاق 


عد 6514 ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 


وقراءة القرآن )١(‏ ونحو ذلك » وكذا في استحباب الوضوء في 
أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله 
بقدر الصلاة (؟) . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة 
إذا وطئها (") . وهو أحوط . لكن الأقوى عدمه . 

( مسألة ١١‏ ) : كيفية غسلها كغسل الحنابة (4) إلا أنه 


وأنت جنب » ولا نجنب وأنت محتضب .» ولا الطامث فان الشيطان محضرها 
عند ذلك . ولا بأس به للنفساء ») (*١)ء‏ ومرسله الآخر عن أل عبد الله (ع) 
قال : « مختضب النفساء ) (90) . وليس في النصوص ما يدل على النهي عنه. 

)١(‏ ورد في صحيح الحلبى (8") وغيره (*5) الترخيص فيها لحاء ولم 
أقن على النهى عنها . 

)ع( 5 أصالة المساواة . 

0) قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأأصىاب ٠‏ وعن التذكرة : ١‏ لانعلم 
فيه خلافا » . ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات 
والتعرض لفروعه أنه كذلك . فالخروج إِذاً عن أصالة المساواة غير ظاهر. 

5 إجماعا . لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الاطلاق المقامي 
لأمرها بالاغسال » بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل احنابة » بناء على 
حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطاقاً واجبة كانت - عن جنابة أوغيرها- 
أو مستحبة كما لعاه الظاهر . 

١١ : من أبواب الجنابة حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
١٠ : من أبواب الجنابة حديث‎ 7١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


(*) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الجنابة حديث : > 
(*:) الوسائل داب : ١4‏ من أبواب الجدبة حديث: ١‏ 


لايغنى عن الوضوء » بل بحب قبله أو بعده كسائر الأغسال )١(‏ 


بجحب بمس ميت الانسان (؟) بعد رده وقبل غسله » 


٠: على ما عرفت في الحيض . والله سبحانه أعلم‎ )١( 
والحمد لله رب العالمين . انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول‎ 
١ . سنة الف وثلاتمائة وخمسين للهجرة‎ 


0) يما هو المشهور ‏ كما عن جماعة ‏ وعن الخلاف وظاهر الغنية : 
الاجماع عليه » للنصوص المستفيضة بل المتوائرة » منها : صحيح ابن مسلم 
عن أحدهما (ع) ١:‏ قات : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال (ع ) : 
اذا مسه بحرارته فلا » ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ... ) (18) ) 
ونحوه غيره . 

وعن السيد بي المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل : الاستحباب » 
ولم مجد رواية مصرحة بمذهبه . نعم قد يستدل له مخبرزيد عن علي (ع ) : 
« الغسل من سبعة : من الحنابة وهو واجب » ومن غسل الميت » وإن 
تطهرت أجزأك ؛ (*7) . وبالتوقيع المروي عنالاحتجاج » قال : « مما 
خرج عن صاحب الزمان (ع ) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر اللدميري 
حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم (ع ) أنه سئل عن إمام قوم يصلي 





١ : من أدواب غسل المس حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
8 : من أبواب غسل المس حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 


دون ميت غير الانسان )١(‏ 


بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ».كيف يعمل من خلفه ؟ قال (ع) : 
يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . التوقيع : ليس على 
من مسه إلا غسل اليد ؛ )١8(‏ . وبذكره في سياق المندوبات في جملة من 
النصوص (*؟) . ويجعله من السنة في قبال غسل الحنابة امحعول من الفرض (0"). 

لكن الجميع كما ترى » إذ الأول - مع ضعف سنده وإجماله ‏ 
لا ينافي الوجوب وإنما يدل على ثبوت بدل له . والثاني ‏ مع أن مورده 
حال الحرارة ‏ لا يصلح لمعارضة ما سبق » لامكان حرله على ذلك » بل هو 
المتعين » كما يظهر من التوقيع الآخر : قال : « وكتب إليه : وروي عن 
العالم إن من مس ميتاً محرارته غسل يده » ومن مسه وقد برد فعليه. الغسل » 
وهذا الميت في هذه الحال لايكون إلا بحرارته » فالعمل في ذلك على ماهو؟ ... 
( الى أن قال) : التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلاغسل 
بده 6 (55) . وأما قرينة السياق فلا بحدي شيئاً ي قبال ما سبق . والفرض 
قد راد به ما فرض بي الكتاب في قبال ما شرعه النبي ( ص) . مع أنه 
يجب حمله على ذلك حعاً . 

. بلا خلاف يعرف كم في المنتهى» بل إجماع كم في كشف اللثام‎ )١( 
في رجل مس ميتة » هل عليه‎ ١ : وي صحيح محمد عن أحدههما (ع)‎ 
الغسل : قال (ع) : لا ء إنما ذلك من الانسان © (00) » ونحوه صميحا‎ 





4 : الوسائل باب : ” من أبواب غسل المس حديث‎ )١8( 
من أبواب الاغسال المسنونة‎ ١ : (8؟) الوسائل ياب‎ 
١١ : من أبواب الجنابة حديث‎ ١ : رءم الوسائل باب‎ 
الوسائل باب : ” من أبواب غسل المس حديث : ه‎ )4( 
١ : الوسائل باب : 5 من أبواب غسل المس حديث‎ )0«( 


موممة وموم عم ام ةثل رينمو فعسم جور ميو مر نم وماد مدر و مونو ومند ميم هدرو ممم م ميرم هو مم رن وم ممم ء عدم دوم ممم ممممسمد دمي دده ميد مم رودم سوه وو ينوم مود مهفي ي ثيب ره رمم ومن مم ممم يمدت دمت 


2 هو قبل رده 0 بعد غسله (5) . والمناط برد تمام 
جسده (”") قلا بيوجب رد بعصضصه ولو كان هو الممسوس : 
والمعتبر في الغسل تام الأغسال الثلاثة فلو بي من للغسل الثالث 
الحلبي )١1١(‏ ومعاوية )7١(‏ » وقريب منها غيرهما . 

: وي المنتهى : إنه مذهب علاء الأمصار » وي كشف اللثام‎ )١( 
انه إجماع » وثي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويدل عليه صحيح ابن مسلم‎ 
. المتقدم وغيره ما هو مستفيض‎ 

(5) إجماعا بقسميه ما في الجواهر » وفي المنتهى : إنه مذهب علاء 
الأمصار ء لصحيح ابن مسلم عن أني جعفر (ع ) ١:‏ مس الميت عند موته 
وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس »© (8") » وفي خير ابن سنان عن ألي 
عبد الله (ع) : « ولا بأس أن عسه بعد الغسل ويقبله » (40) . نعم قد 
بوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت في قيره بأنه إنما بمس 
الثياب (00) الوجوب ٠»‏ بل هو ظاهر موثق عمار عن أني عبد الله (ع ) : 
١‏ وكل من مس ميتاً فعليه الغسل . وان كان الميت قد غسل » (*5) لكن 
لا محال للعمل به بعدما عرفت ؛ فيحمل على الاستحباب ‏ كما عن 
الشبخ (ره) - أو على بعض المحامل ولو كانت بعيدة . 

) لظهور البرد المضاف الى الميت في برد تمام بدنه » فيرجع في برد بعض 
37 (18) الرسائل :11 من ابواب غيل امس ستوف ددج 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل المس حديث : ؛ 

(8) الوسائل باب : * من أبواب غسل المس حديث : ١‏ 
(*4) الوسائل باب : 8 من أبواب غسل المس حديث : ؟ 
(0) الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل المس حديث : ١‏ و١٠‏ و4١‏ وباب : 4 من أبواب 


غسل المس حديث : ؛ 
(18) الوسائل باب : 8 من أبواب غسل المس حديث : م 


شي ء لا سنقنط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول 
منه (1) . ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها 
بالماء القراح لفقد السدر والكافور )١(‏ بل الأقوىكفاية التيمم(”) 
البدن الى إطلاق ني الغسل إذا لم يبرد ا في خبر ابن جعفر (ع)  )1*(‏ 
أو استصحاب طهارة الماس » أو أصالة البراءة من الوجوب . ثم إنه لامجال 
لاتمسك عثل صحيح ابن مس (*5) » لأن البرد فيه وإن كان ظاهراً ي 
رد مامه » لككن الحزارة المأخوذة شرطاً لنى الغسل أيضاً ظاهرة في حرارة 
مامه » وكلاهما لا يشملان البعض . ١‏ 

)١(‏ يما بي المسالك وعن المدارك والذخيرة » لصدق المس قبل الغسل 
إذ الظاهر من الغسل مامه » وي القواعد والذكرى وعن التذكرة والتحرير 
والنهاية والدروس والبيان وغيرها : عدم الوجوب » بناء منهم على تبعيض 
أئر الغسل بتبعيضه . ولكنه غير ظاهر » بل هو خلاف إطلاق أدلة المقام . 
ومنه يظهر ضعف التردد يي الوجوب ما بي جامع المقاصد وكشف اللثام . 

() لآن الظاهر من غسل الميت الموجب لسقوط أثر المس مطلق الغسل 
الصحبح ولوكان ناقصاً . وانصرافه الى التام بدوي لا يعول عليه في رفع 
اليد عن الاطلاق . ومنه يظهر ضعف ما في جامع الملقاصد والمسالك من 
وجوب الغسل عمس من نققصت أغساله الثلاثة ولو بي بعض الأوصاف كالخايط . 

(5) كا عن كشف الغطاء» ولم أجده فيه في هذا المقام . وكأنه لأن 
دليل بدليته ظاهر بي قيامه مقام الغسل مطلقاً حتى ي رفع أثر المس . اللهم 
إلا أن يقال : إن كان المراد من ذلك الدليل هو النص الوارد بي المحدور (*”) 


(؟) تقدم في أول الفصل 
(ه؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب غسل المس حديث : " 


جه ل ا ل التغسيل ) 5584م ل 


فع ضعفه في نفسه لا عموم فيه لغير مورده ٠»‏ وإن كان إطلاق أدلة بدلية 
التراب عن الماء » فالظاهر منها البدلية في آثار رفع الحدث » ولم يثبت 
كون الأثر في المقام مستنداً الى الحدث أو إلى الخبث أو اليهها » فكيف يببى 
على ترتيبه بمجرد التيمم ؟ ! ا أشار الى ذلك شيخنا الاعظم (ره). بل 
قد يدعى قصور النص الوارد في المحدور عن إثبات البدلية المطلقة . لكنه 
خلاف ظاهره . ولذلك يتجه ما اختاره في القواعد والمنتهى والدروس وجامع 
المقكاصد وكشف اللثام وغيرها من وجوب الغسل مهس الميمم » واستدل له 
قُ المنتهى وغيره باطلاق الاخبار . وباستصحاب عدم السقوط . وفيه 
أن عموم البدلية ‏ لو ثم - مقدم عليها . مع أن الاستصحاب من الاستصحاب 
التعليي وإشكاله معروف . وقد يناقش في عموم البدلية باختصاصه با لا 
يكون لغير الماء دخل فيه . 

وفيه : أنه مببي على اعتبار خروج الماء في الغسل بالسدر والكافور 
عن الاطلاق » أما بناء على اعتبار بقائه على الاطلاق فالاثر للياء واللخليط 
من قبيل الشرط كسائر شرائط الوضوء والغسل . مع أن هذا الاشكال 
لومم - كانت أدلة البدلية قاصرة عن الشمول لغسل الميت ولا تصاح 
لاثبات مشروعبته . مضافا إلى أن الاشكال المذكور - على تقددر عاميته ‏ 
ختص بما كان لسانه إثنات البدلية » مثل : ما دل على أنه أحد الطهورين )١5(‏ 
وأن الله جعل التراب طهوراً كم جعل الماء طهوراً (7) ٠»‏ ولايجري في مثل 
قوله (ص) : «٠‏ جعلت لي الارض مسجداً وطهورا ؛ () . اللهم إلا أن يقال 
بعد عدم إمكان الاخذ باطلاقه يتعين أن يككون المراد منه 0 المراد من 





+ : الوسائل باب : م من أبواب'التيمم حديث‎ )١*( 
١ : مم من أبواب التيمم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ 2») 
الوسائل باب : ا من أبواب التيمم حديث : "ا و”# ر4‎ )»( 


د هلام ب ( مستمساك العروة الوثقى ) اج" 


أوكون الغاسل هوالكافر بأمرالمسل لفقد الماثل )١(‏ ؛ لكن الأحوط 
عدم الاكتفاء بها (5) . ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر(؟) 
والكبير والصغير (4:) حبى السمط اذا 3 أه أرغة أشهر )0 


غيره فيرجع الاشكال . وأما الاشكال الاول فهو مبني على عدم رفع التيمم 
الخبث » ا يظهر من كلاتهم التسالم عليه . لكنه خلاف إطلاق طهورية 
التيمم . والخروج عنه في الخبث غير الملازم الحدث لا يقتضي الخروج عنه 
في الملازم له ا فها تحن فيه . 

)١(‏ الكلام فيه هو الكلام في الغسل الفاقد للخليط » إذ هما معا من 
قبيل الغسل الناقص الذي عرفت أن إطلاق الدليل شامل له اذا كان صحيحاً 
وأن الانصراف إلى الغسل الكامل بدوي لا يعتد به . ومنه يظهر ماني الدروس 
وغيرها من وجوب الغسل فيه . 

(0) قد عرفت وجهه . 

(0) كما ي القواعد وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها ٠»‏ وفي 
جامع المقاصد والمنتهى :. أنه أقرب . لاطلاق النص والفتوى » وف المنتهى 
وعن نهاية الأحكام والتحرير وني جامع المقاصد : يحتمل العدم » لأن قوم : 
« قبل تطهيره بالغسل 6» إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير . ولآنه لايزيد 
على مس البهيمة والكلب . وفيه : أنه لو سم قصور الفتوى فلا قصور 
في النص » لاطلاق ما دل على سببية المس يعد البرد » المقتصر في تقييده 
على خصوص صورة التغسيل . وأما ما ذكر أخيراأ فهو مخرص لا يثبت 
حكاً شرعياً . 

(؟) للاطلاق . 

(0) قطعا » لتناول الأدلة له ولو لولوجها بعد تمام أربعة أشهر . 


ج33 ( لافرق في الماس والممسوس بين ماتحله الحياة وغيره ) أ [إ/ا5ة د 


بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً )١(‏ 
وإن كان الأقوى عدمه )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن 
يكون مما تحله الحياة أولا (") كالعظم والظفر ١‏ 


كذا ي الجواهر 

)١(‏ لاحمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل 
المي لا خصوص الميت بعد الحياة » وقد يشهد به ظهور الاحصاع ؛ بل 
دعواه صريحاً على نجاسته . 

)١(‏ لظهور النصوص ي الميت بعد الحياة »كما يشهد به اشتراط البرودة 
الظاهرة فيا بعد الحرارة »كما هو المصرح به ني جملة من النصوص )1١(‏ . 
وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : « إنما أمر من 
يغسل الميت بالغسل لعاة الطهارة مما أصابه من نضح الميت » لأن الميت 
إذا خرج منه الروح بتي منه أكثر آفته ؛ (70) . ونحوه نخير ابن سنان (0م) 
ولا يناي ذلك البناء على نجحاسته . للاجماع . أو دعوى الظهور في مطلق 
الميت مقابل الحي . فتأمل . 

(7) لاطلاق المس الصادق على الجميع ٠‏ 5 تقدم في مس الحدث . 
وي الروض : اعتبار المس مما نحله الحياة لا محله الحياة . وفي جامع المقاصد: 
التردد في المس بالسن » وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم ء ثم قال : 
« ولو مس الحي شيئاً من هذه من الميت في وجوب الغسل تردد ) 
والظاهر الوجوب في العظم والظفر بحلاف الشعر » وثي السن تردد » . وفي 


)١©(‏ الوسائل باب : * من أبواب غسل المس 
() الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل المس حديث ١١‏ 
(©؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل المس حديث : ؟١‏ 


الام ب ( مستمساث العروة الوثقى ) جم 


وكذا لافرق فيها بين الباطن والظاهر )١(‏ . نعم المس بالشعر 

لا يوجبه وكذا مس الشعر (؟) . 

( مسألة ؛ ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحى اذا 
اشتملت على العظم يوج الغسل دون المجرد عنه رم 

الذكرى تردد في السن إذا كان ممسوساً » وي الدروس جزم بالعدم . وكأن 

الوجه ني الأول طهارة ما لا نحاه الحياة من الميت » فاذا لم يتأثر بالموت 
فاولى أن لا يتأثر بمس الميت . بل في رواية الفضل عن الرضا (ع) ؛ 
الواردة في نني الغسل بمس غير الانسان قال (ع) : «١‏ لأن هذه الأشياء 
كليا' علسة ريق بوصوماً وشعن ووورا تويذا كله دق :لغوت وزنا 
بماس مزه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت )١١( ١»‏ . وفيه : 
أن بحرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الأدلة » لامكان كون الوجه 
في وجوب الغسل بالمس هو الحدث » كما قد يشهد به وجوب غسلها في 
التغسيل . بل بمككن أن يكون هو الخبث ولو في غير الجزء الممسوس . 
والتعليل 1 لم يمكن الآخذ بظاهره - لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير 
الانسان ولو مع مباشرة الجلد واللحم لابد أن يحمل على غير ظاهره » 
فلا مجال للعمل به . فتأمل . 

. للاطلاق‎ )١( 

0) لعدم صدق مس المبت » ولاسها ملاحظة تعليق اللحكر على مس 
الجسد في روايني عاصم والصفار (*؟) . نعم لا يبعد الصدق فها لو كان 
المس باصول الشعر عند جزه . فتامل . 

على المشهور شهرة عظيمة » بل عن الخلاف : الاجماع عليه صرحا 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل المس حديث : 8 وه 


اج ( مس عظم الميت المحرد ) اام ل 
وأما مس العظم المجرد ففي إبحابه للغسل إشكال )١(‏ 


وعن ظاهر غير واحد : ظاهراً » و,شهد له مرسل أبوب بن نوح عن أبي 
عبد الله (ع) : ١‏ إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » فاذا مسه إنسان 
: فكل ما كان فيه عظم فد وجب على من بمسه الغسل » فان لم يكن فيه 
عظم فلا غسل عليه ؛ )٠١(‏ المنجبر ضعفه بما سبق . وهو وإن كان في 
المبانة من الحي إلا أنه يمكن إثبات الحكم في المبانة من الميت » إما بنفس 
الرواية بقرينة قوله (ع ) : ١‏ فهي ميتة ؛ الظاهر في كون الك الذي بعده 
من أحكام كونها ميتة » الحاصل في المبانة من الميت » أو بالاولوية » أو 
بالاستصحاب التعليتي بناء على حجيته . وثي المعتير قال : « والذي أراه 
التوقتف في ذلك » فان الرواية متمطوعة . والعمل بها قليل . ودعوى 
الشيخ ( ره ) في الخلاف الاجماع لم يثبت » » وعن المدارك : متابعته . 
وفيه : ما لاا ينى . فان ضعف الرواية نجيره الشهرة كما ي جامع المقاصد 
وغبره . هذا او كان موضوع كلامه| ما يسمى قطعة » أما ما يسمى الميت 
كالبدن المقطوع الرأس واليدين والرجلين - فلا ينبغي التأمل في ثبوت 
الحكم فيه » لصدق مس الميت وجسده على مسه فيدخل حكمه في مفاد 
النصوص التقدمة . بل يصعب جداً التفكيك بينه وبين ما لو قد الحي أو 
الميت نصفين . فلاحظ . 

: فعن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك‎ )١( 
وجوب الغسل فيه » لدوران الحكم مداره وجوداً وعدما . وعن التذكرة‎ 
والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وغيرها : عدمه ؛ للأصل . وخروجه عن‎ 
موضوع المرسل . ودوران الحم مداره في القطعة المبانة لا يوجب جريان‎ 





(©1) الوسائل باب : ؟ من أيراب غسل المى حديث ١:‏ 


والاحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة )١(‏ : 
كا أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل (؟) . 
حلاف المنفصل من الي إذا ل يكن معه لحم معتل به () 
نعم اللحم الحزئي لا اعتناء به (4) . 

( مسألة " ).: إذا شك في نحقق المس وعدمه أو شك 
في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً » أو 


الحكم فيه . نعم لو كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب 
الغسل مسه » 5] سبق . 

)١(‏ فنى خير إسماعيل الجعنى عن أبي عبد الله (ع) : « سألته.عن 
مس عظم الميت . قال (ع) : إذا جاز سنة فليس به بأس * (018 ء 
ومضمونه أفنى في محكي الفقيه والمقنع . إلا أن ضعف الخير سنداً وإعراض 
المشهور عنه مانع عن العمل به . 

7) لأنه كان قبل الانفصال لو مس وجب الغسل فهو على ما كان . 
ومنشأ توقف المصنف ( ره) إما استشكاله ي صحة الاستصحاب اتعليتي » 
وإما لدعوى الجواهر : أنه ينبغي القطع بعدم الوجوب بي مثل السن والظفر 
ونحوهما » سواء كانا من حي أم ميت » اسيرة القطعية . انتهى . لكن 
دعوى السيرة في الميت غير ظاهرة » فيبني القول بالوجوب فيه على الاستصحاب 
التعليق . ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحي ء 
لعدم مجيء الاصل فيه لو جاء في الميت . 

(9) يعنى : بنحو يصدق معه قطعة فيها عظم . 

(1:) ما عن كشف الغطاء . لعدم صدق قطعة فيها عظم . 

)٠8( 0‏ الوسائل باب : ؟ من أبواب غسل المس حديث : ؟ 


كان قبل برده أو :تيده أو في أنه كان شهيداً أم غيره » أو 
كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا بجحب 
الغسل ق شيء. من هذه الصور )١(‏ . 

. أماني الاولى فلاصالة عدم المس‎ )١( 

وأما في الشانية فلأنه وإن لم يكن أصل يشخص به كون الممسوس 
إنسانا أو غيره ‏ لأن الاذسانية من الذاتيات الي لاايحري فيها أصل العدم . 
إلا أنه يمك جربان أصالة عدم محقق مس الانسان بنحو مفاد كان التامة . 
ولو فرض' الاشكال فيه كنى استصحاب الطهارة . 

وأمااي الثالثة والرابعة فلاستصحاب الحياة والحرارة إلى حين المس . 
هذا لو عل: تأريخ المس وجهل "تاريخ الحياة والحرارة » أما لو جهل. التاريخ 
في الطرفين. أو في المس ٠»‏ فالمرجع استصحاب الطهارة . 

وأما في الرابعة فلن الاصل وإن كان يقتضي كونه ليس شهيداً . 
لأن ‏ الشهادة صفة وجودية حادثة. حال الموت » إلا أنه لما كان سقوط الغسل 
عن الشهيد ليس مستفاداً من دليل بالخصوص وإنما كان من, أجل أن أدلة 
وجوب الغسل. بمس الميت محتصة بالميت المحدث النجس غير المنطبق على 
الشهيد » وحينئذ إذا شك في الميت أنه محدث نجس يستصحب عدم كونه 
كذنلك فلا بوجب مسه شيثاً » أو برجع إلى أصالة عدم الحدث سه . 

الهم إلا أن يقلل : حموم وجوب تغسيل كل ميت إلا الشهيد يقتضي 
جموم نجماسة كل ميت وحدثه إلا الشهيد ء فاذا جرت أصالة عدمكونه شهيدا 
تبك مجاسة الميت وحدثه.. ولا مجال للرجوع إلى استصحاب الطهارة حكومة 
الاستصحاب الموضوعي على الاصل الحكمي . وبالجملة : كا أنه إذا وجد 
ميت ول بعلم أنه شهيد فلا يحب تغسياه أو غير شهيد فيجب تغسيله فيجري 





أصالة عدم كونه شهيداً فيجب تغسيله ظاهراً » كذلك يحب غسل المس بمسه 
للاصل المذكور بعينه . وسيأني من المصنف (ره) القول بعدم وجوب 
تغسيله ي الفرض 6م التَزم في المقام بعدم وجوب الغسل سه » وكأنه لعدم 
جريان أصالة عدم كونه شهيداً » لأنه من قبيل الأصل الجاري في العدم 
الأزلي » لأن مرجعهاإلى أصالة عدم استناد موته إلى السبب الخاص . لكن 
التحقيق جريان الاصل ني العدم الأزلي ما عرفت في مبحث الياه . 

ونظير المقام ما لو شلك في التذكية » فانه لا مجال للرجوع إلى أصالة 
طهارة اللحم الثابتة حال الحياة » لآأنه لما ثبت عموم نجاسة كل حم إلا المذى 
كانت أصالة عدم التذكية موجبة لنجاسة اللحم وارتفاع طهارته . وأصالة 
عدم التذكية وإن لم تكن من الأصل الجاري بي العدم الأزلي بالفسبة إلى 
الذيح والنحر ء» لعدم اعتبار استناد الموت فيها إلى التذكية » لكن ني الصيد 
هي من الأصل الجاري في العدم الأزلي » لاعتبار استناد الموت فيه إلى 
التذكية » فتأمل جيداً . 

ثم إن المصنف ( ره ) لم يتعرض لعدم وجوب غسل المس في مس 
الشهيد » ويظهر من عبارته المفروغية عنه . وي مفتاح الكرامة حكى سقوط 
الغسل مسه عن كتب الفاضلن والشهيدين وامحقق الثاني واستدل له في جامع 
المقاصد بأن بعض الأخبار مختص عن من شأنه أن يغسل فلا يشمل الشهيد 
والاخبار المطلقة محمولة على المقيد . وهو ”مأ ترى » [هدم لزوم حمل المطلق 
على المقيد في مثل المقام . والعمدة ظهور نصوص الغسل بالمس في وجود 
أثر في الممسوس من الحدث والخبث » كم يشير الى ذلك رواية الفضل عن 
الرضا (ع) : « إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه 
من نضح الميت» لأن الميت اذا خرج منه الروح بي منه أكثر آفته » )1١(‏ 

(1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل المس حديث : ١١‏ 





جه راتري التلتدي عون لعن الوه لفل ) ل/ال/اة ل 
نعم اذا عم المس وشك ل أنه كان يعد الغسل أو قبلة 200 


ومحوها رواية محمد بن سنان عنه (ع ) )1١(‏ » وهو مفقود في الشهيد» فان 
عدم وجوب تغسيله لطهارته وعدم وجودأثر الموت فيه فلا بدخل بي تلك 
النتصوص . ولآأجل ذلك لم يعرف الخلاف ي ذلك . 

نعم بي كشف اللشام : احتمل ععدم السقوط . أو مال اليه » عملا 
باطلاق النصوص . مع احال المنع عن الطهارة . لكن المنع عن الطهارة 
خلاف ظاهر أدلة ل لا مجال لا . وأشكل 
منه ما ذكره بقوله : « أما المعصوم فلا امتراء في طهارته » ولذا قيل بسقوط 
الغسل عمن مسه . لكن (لي.خ) فيه نظر . للعمومات . وخصوص نحو خير الحسين 
ابن عبيد : كتبت إلى الصادق (ع) : هل اغتسل أمير المؤمنين (ع ) حدن 
غسل رسول الله ( ص ) عند موته؟ فال : كان رسول الله ( ص ) طاهرآً 
مطهراً : ولكن فعل أمير المؤمنين (ع) ؛ وجرت به السنة © . أقول : 
عمضمون الخير المذ كور خير الصيقل (78) . لكن ااعمومات قد عرفت إشكاها . 
والخير ضعيف السند لاهمال الحسين » وضعيف الدلالة لأن السنة أعم من 
الوجوب . مع أنه غبر ظاهر في غسل المس . بل من المحتمل أن يكون 
المراد أن تغسياه لذبي ( ص) لم يكن عن حدث . بل كان من السنة فجرت 
السنة في تغسيل المعصوم . فتأمل جيداً . 

وأما في الخامسة والسادسة فلاصالة عدم مس البدن بنحو مفاد كان 
التامة كما تقدم . 

)١(‏ يعني : مع الشاث في أصل الغسل » فانه يجب الغسل » لاصالة 

١؟‎ : من أبواب غسل المس حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١( 
٠ : من أبواب غسل المس ملحق حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )18( 





وجب الغسل . وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم 
كونها من الانسان )١(‏ في المقاير أوغيرها . نعم لو كانت المقبرة 
للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة (؟). 

١‏ مسألة ؛ ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجالا أن إحداهما 
من ميت الانسان» فان مسه| معاً وجب عليه الغسل » 


عدم غسل الممسوس . وأما لو علم بتحقق الغسل والمس وشاك في المتقدم 
والمتأخر » فان عم تاريخ المس جرت أصالة عدم الغسل فيجب على الماس 
الغسل ». أما مع العلم بتاريخ الغسل أو الجهل بتاريخها فلا يجب الغسل على 
الماس » ريات أصالة عدم المس إلى حين الغسل في الاول » واستصحاب 
طهارة الماس في الثاني » أو استصحاب عدم محقق السبب » يعني: : مس 
من لى يغسل » بنحو مفاد كان التامة . 

)١(‏ للشات في الغسل الموجب للدريان أصالة عدمه الموجبة للغسل على 
الماس . ومنشأا الاشكال احهال كون الغلم بالافن موجباً للبناء على محقق الغسل 
من جهة الترتب بينها . ولكنه م ترى . 

(0) كا جزم به ي الدروس ؛ وي الجواهر » وحكاه عن الموجز . 
والحدائق » معللاله بأنه عمل بالظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة اليقين . انتهى . 
لكن الظاهر لا دليل على حجيته . وقاعدة اليقن - معبى استصحاب طهارة 
الماس - محكومة لاستصحاب عدم غسل الممسوس » وبمعتى آخر لا دليل 
على حجيتها . وأما السيرة فلا او من تأمل وإن كانت غير بعيدة . نعم 
لو أحرز دفن المكاف لما بعنوان الامتثال أمكن إحراز تغسيلها بقاعدة التجاويز 
لكنها جارية في فعل الغير لا في فعل الشاك . والظاهر عدم الفرق ي مرتكز 
العقلاء بين كون الشاك هو الفاعل أو غيره . ولعل ذلك هو مبى السيرة :. 


ج 2 ( يجب الغسل على من مس القطعة المبانة منه )04 


وإن مس إحداها ففى وجوبه إشكال )١(‏ والاحوط الغسل . 

( مسألة ه ) : لا فرق ببن كون المس (؟) اختيارياً أو 
اضطرارياً » في اليقظة أو في النوم » كان الماس صغيراً أو 
محنوناً أو كبيراً عاقلا » فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ 
والأقرى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً () » وعلى المجنون 
بعد الافاقة . 

( مسألة 5 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من 
الحي لا فرق بين أن يكون (4) الماس نفسه أو غيره . 





)١(‏ بل الظاهر أنها راجعة إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة 
فيجري فيها أصالة عدم محقق مس الانسان . ومجرد العلم الاجمالي لا يوجب 
الفرق بعد عدم معارضة الأصل المذكور بأصل آخر بي الطرف الآخخر ء 
لفرض عدم محقق مسه . وبالجماة : حال المقام حال ملاي أحد أطراف 
لشبهة المحصورة . 

(0) لاطلاق الآدلة . 

0 لا أشرنا إليه سابقاً من شرعية عبادات الصبي ٠‏ لاطلاق أدلتها . 
وحديث رفع القلم )1١(‏ [مما يقتضي رفع الالزام بقرينة وروده مورد الا«تنان 
كا أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة . 

(:) لاطلاق المرسل المتقدم (*5) . ولاسها مملاحظة قوله (ع) : 
« فهي ميتة ؛ . واحمّال اختصاص الحم بغره » لانصراف النص إليه ‏ 
ضعيف » لآن الانصراف المذكور بدائي » والارتكاز العري على خلافه . 


١١ : الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة الء.'دات حديث‎ )١*( 
(8؟) تقدم في أول المسألة الثائدة من هذا الفصل‎ 


عم5 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) . اج 





( مسألة /ا ) : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة 
المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل ردها أو 
بعده )١(‏ . وهو أحوط . 

( مسألة 4 ) : في وجوب الغسل إذا: خرج من المرأة 
طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (؟) . وكذا في 
العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ؟ فالأحوط غسلها في 
الاول وغسله بعد البلوغ ب الثاني . 


. جعاه في الجواهر ما بقوى بي النظر وكأنه لاطلاق النص‎ )١( 
فهي ميتة » يصلح أن. يكون قرينة على أن الحم‎ ١ : لكن قوله (ع)‎ 
اللاحق له مما أزه ميتة » فاذا كان حك الميتة مقيداً. حال المرودة يجب أن يكون‎ 
الح المذكور كذلك . .ولا ينافيه عدم الغسل مع عدم العظم » إما لأنه‎ 
من قبيل الاستئناء من حك الميتة أو لأن التتزيل إنما كان ميزلة ميتة الانسان‎ 
التي لا خاو من عظم » وبالجماة : لا إطلاق ي النص يشمل صورة المس‎ 
حال الحرارة » فالمرجع فيه استصحاب طهارة الماس أو أصالة البراءة من‎ 
. وجوب الغسل‎ 

0) أما الماسة في الرحم فالظاهر أنه لا إشكال في عدم تأثيرها شيئاً 
لقصور النصوص عن شمولها . مع أن لازمه استمرار الحدث او مات في 
بطنها إلى أن يخرج » وهو مقطوع بخلافه . وأما المماسة للفرج حين 
الخروج فقتضى الاستصحاب أنها كذلك » ومقتضى العموم إنجابها الغسل . 
لكن الظاهر وجوب الرجوع إل العام لا الاستصحاب . وأما الفرض اللاحق 
فقتضى العموم تأثير الماسة حين هوت الحامل قبل خروج الحمل . ولا يلزم 
منه المحذور المتقدم في الفرض السابق . لكن في عموم النصوص إشكال » 


ج” ( مس المقتول بقصاص أوحد إذا اغتسل قبل القتل 44١  )‏ - 


2-0 ا ل 7 
والدم ونحوها لا يوجب الغسل )١(‏ وإن كان أحوط . 
( مسألة ٠١‏ ): الجاع مع الميَة بعد البرد يوجب الغسل (؟) 
ويتداخل مع الجنابة (9) . 
( مسألة ١١‏ ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل 
قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (4) . 


لاختصاصها بالمس بالخارج » فلا تشمل الداخل . 

)١(‏ الأصل ٠»‏ وعدم اقتضاء أدلة السببية له » لعسسدم مس الميت 
ولا القطعة منه . 

(0) للعموم . 

(0) كما سبق . 

(14) ييا عن التذكرة والتحرير و امير 
والمسالك والمدارك وغيرها » بناء منهم على أن غسله المقدم قبل القتل هو 
غسل الميت » فيكون مسه بعد القتل مسا بعد الغسل أيضاً غير موجب للغسل . 
وعن السرائر أنه يوجبه وتبعه في الحدائق » لانصراف ما دل على سقوط 
أثر المس بالغسل إلى الغسل بعد الموت » لأنه المتعاردف . وفيه ‏ مضافاً 
الى ما عرفت مكرراً من أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به - أن 
مقتضى ما دل على مشروعية تقديم غسل الميت على القتل عدم تأثير القتل 
فيه ذلك الأثر الحاصل بالموت في غيره بحيث يكون كا لوغسل بعد الموت 
فيكون طاهراً فلا يترتب على مسه أثر » لاختصاص أدلة تأثيره بغيره مما 
يتأثئر بالموت ويحتاج في رفع أثره إلى الغسل » كما عرفت ذلك في الشهيد . 


( مسألة ؟١‏ ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب 
الغسل )١(‏ . 

( مسألة 1 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج 
منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لايوجب الغسل »2 
وكذا إذا قطع عضو منه واتصل يبدنه بجلدة مقلا . نعم 
بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا 
على العظم . 

( مسألة ١5‏ ) : مس الميت ينقض ااوضوء (؟) فيجب 
الوضوء مع غسله . 

( مسألة ١٠١‏ ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة () 
إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً . 

( مسألة ١١‏ ) : بحب هذا الغسل لكل واجب مشروط 
بالطهارة من الحدث الأصغر(؛ ) » ويشترط فهايشترط فيهالطهارة . 


)١(‏ لعدم كون مسها مسا للميت ولا للقطعة المبانة . وكذا في 
الفرض اللاحق . 

0) لا دليل عليه إلا مادل على أن كل غسل معه وضوء . وقد تقدم 
الكلام فيه في الحيض . 

6) لقاعدة الالحاق المتكررة إليها الاشارة في هذا الشرح . مضافا 
إلى مصحح ابن مس عن أي عبد الله (ع ) : « من غسل ميت أوكفنه اغتسل 
غسل الجنابة » )١*(‏ . فتأمل جيداً . 

(:) كا هو المشهور شهرة عظيمة », بل قيل : إنه اتفاق من القائلين 

(19) الوسائل باب : ؛ من أبواب غسل لمس حديث : ١‏ 


اج ( حدث المس بق للهدث الاأصغر ) خخ هس 


١‏ مسأاة ١!‏ ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد 
والمشاهد )١(‏ . والمكث فيها » وقراءة العزائم » ووطؤها إن 
كانت امرأة » فحال المس حال الحدث الأصغر إلافي إبجاب 
الغسل للصلاة و نحوها . 


في شيء من العبادات » ولا مائع من أن يكون واجباً لنفسه كغسل الجمعة 
والاحرام عند من أوجبها . وفيه : أن الأدلة وإن لم يصرح فيها بالاشتراط 
المذكور لكنها ظاهرة في كون المس حدثا ينحصر رافعه بالغسل » ظهور 
ما دل على وجوب غسل الثوب والبدن من ملاقاة البول وغيره في نجاستها 
وظهور مادل على وجوب الوضوء بالنوم يكون النوم حدثاً ينحصر رافعه 
بالوضوء . والفرق ‏ بين ألسنة أدلة المقام وبين ما تضمن الامر بالغسل 
بوم الجمعة أو للاحرام ‏ ظاهر » إذ لا مجال لتوهم حصول الحدث فيها 
كا لايخى . وقد تقدم في غسل الجنابة بعض ماله دخل في المقام فراجم . 
وعليه فكل ماكان صرف الحدث. مانعاً عنه كان الغسل المذكور شرطاً فيه 
وكل مالم يكن صرف الحدث مانعاً عنه أو لم يثبت ذلك فيه لم يكن شرطاً 
فيه . والى هذا أشار في المئن » فان ما يكون مشروطاً بالطهارة من الحدث 
الاصغر يكون مشروطاً بالطهارة من الاكير مطلقاً كالصلاة والطواف ومس 
القرآن وأسم الله تعالى . 

. م عن الروض والموجز وغاية المرام وجامع. المقاصد وغيرها‎ )١( 
لعدم الدليل على حرمة ذلك له . وثبوتها في الجماة للجنب والحائفض لابقتضي‎ 
ثبوتها في الممام » لامكان التفكيك بين أفواع الحدث في الاحكام . ومنه‎ 
يظهر ضعف ما يظهر من عبارني الشرائع والقواعد ونحوهما  بل نسب‎ 


- 584 ( مستمساث العروة الوثقى ) جح 
( مسألة ١8‏ ) : الحدث الأصغر والأكير في أثناء هذا 
الغسل لا يضر بصحته )١(‏ . نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب 
استئنافه «؟) . 
( مسألة ١9‏ ) : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو 
كان الميت متعدداً كشائر الأحداث (”) . 
( مسألة ٠١‏ ) : لا فرق في إنجحاب المس للغسل بين أن 
يكون مع الرطوبة أولا (4) . نعم في إيحابه للنجاسة يشترط 
أن يكون مع الرطوبة على الأقرى (0) وإن كان الأحوط 
الاجتناب إذا مس مع اليبوسة » خصوصاً في ميت الانسان . 
ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو 
قبله (0) . وظهر من هنذا أن مس الميت قد يوجب الغسل 
والغسل 5 إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة » وقد 


إلى الاشهر ‏ من وجوب الغسل مطلقاً لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد 
وقراءة العزائم . 

. كما تقدم ي الحنابة‎ )١( 

(0) لا أشرنا اليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض ارافعه 
لو وقع ِي أثنائه . 

(9) لعدم تكرر الحدث . 

() لاطلاق النصوص والفتاوى . 

() كما سبق في مبحث النجاسات . 

(<) كما سبق في النجاسات . 


جٍ- ( صور المس من ححيث اقتضائه الغسل أو الغسل ) حققرة ات 
لا يوجب شيئاً ما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة 
وقد يبوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد اللرد وقبل 
الغسل بلا رطوبة » وقد يكون بالعكس "م إذا كان قبل 
البرد مع الرطوبة . 
والحمد لله كما هو أهله . والصلاة على خير خلقه 


محمد وآاله الطاهرين . 


( مستمسلك العروة ااوثقى ) 


5١ج‎ 


( مهستمهك العروة الوثقى ) 


[ فصل ني الاغسال ] 

تعداد الاغسال ١أواجبة‏ 
الكلام في صور اذر الفسل لازيارة 
وأحكامها 

[ فصل في غسل الجنابة ] 
سيب اللدزابة أمران(الأو ل) : خروج 
المي 
صفات المي 


إذا خخرج المي من غير احرج الممياه 
لابد في الجحنابة منختروج المي خارج 
اليدن ولا كفي ركه من محله ' 

لا تجنب المرأة بخروجمني زوجها.هنها 
إذا شك في كون اللخارج منياً اختير 


بالصفات 
( السبب الثاني للجنابة) : الما عوإن 
م ينزل 


المدار على ادخال مام الوشفة » مع 
الكلام في مقطوع الهشفة 


16 


لكي 


يف 


وف 


:2و 


ا 
وف 


لا فرق في<صول الجنابة بين الوطء 
في القبل والدير للذكر أو الانى 
الكلام في وطء البهائم 

الكلام في وطء الحنى 

من وجد في ثوبه مني لا يءلم أله منه 
أو من غبره 

من رأى مناً وعلم أله مزه وشلك في 
كوله من جنابة سابقة اغتسل لما أو 
من جنابة جديدة 

إذا عل بالجنابةوالهسل ولم يعلم السابق 
منه| 

إذا رددت الجنابة بين شخصضين لم 
يجب الغسل على أحدهها. 

لا جوز لاحد واجدي ابي الاثهام 
بالآخر ولا لثالث الاثتام باحدهما 
إذا خرج الي بصورة الدم 

يجب على المرأة الغسل بالاحتلام 


اا إذا نحرك المني عن محله لم يجب حيسه 


عن الخروج إذا فقّد الماء» إلا أن 


خخ “ (فهرست اغزء اأثالث ٠ن‏ كتاب مستمساك الءروة الوئقى ) الام - 


ممفومة مو مووهميورريا رمي فو فووووو ورلا نت مر ما متت من ف ووم م هينير مر م موه رن مم ووضسو ره م روا رمم و وتم مدر مرو دتو هوه رمد وترون هوم ميرد ومو رورمو م اوم امم مرا ومو ماي ااانه 


يتعذر التيمم أيضاً 

4 مجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر 
الماء إذا قدر على التيمم » ولا يجوز له 
لقض الوضوء 

ه” اذا شك في محقق الدخول الموج.ب 
للجنابة لم يجب الفسل 

0 لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول 
الذكر تجرد او دخواه ملفوفاً يخرقة 
أو نحوما 

من يالي بالفسل احتياطا لابسد له من 
الوضوء » والاولى كونهبءدالاحداث 
بالاصهر 

[ فصل فيا بعوقف على غسل الدنابة ] 

1 وهي أمور ( الأول) : الصلاةواجية 
ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا 
سجود السهو على الا<حوط » دون 
صلاةالاءوات و - جودالشكر والتلاوة 

8 (ااثاني) : الطواف ااواجب دون 
المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد 
ارام 

8 (الثالث ) : صوم شهر رمضان 
وقضاؤه » عمءنى عدم جواز الأصباح 
جنباً ؛ دون غيره من الصيام 


١‏ يبطل الصو م مطلةاً بتدمد الجنابة في 
أثناء اانهار 
[ فصل فيا يحرم على الجمنب ] 

؟4 وهي أمور ( الأول) : مس خط 
المصحف وأسمائه تعالى على كلام 

8؛ الكلام في مس أسماء الالبياء 
والائمة (ع) 

(الثاني) : دخول المسجد اللورام 
ومسجد الي (ص) وإن كان باحو 
المرور 

5 (الثالث ) : المكث في صائرالمساجد 
ويجوز المرور فيها, والدخول لأخيل 


شيء منها 


8 الكلام في إاق المشاهد المشرفة 


4 (الرابع ) : الدخول في المساج؛. 
وضع شيء فيهاء بل مطلق ااوضع 
ولو كان من الخار جَ على كلام 

٠ه‏ (الخامس ): قراءة آرات السجدة 
معن صور العزائم الاربع 


67 يجب على من كان جنبا في أح_د 


المسجدين الومم الخروج عنه إلا أن 
يكو ن زمان تلحر وج أقصر من زمانالتيحم 


488 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جح 

ا 00 0 00 
الثيهم أو مساوياً نعين السارقة هي الإنابة 

4 الكلام في الدائض والنفساء [ فصل فا يكره على ادنب ] 

هه لافرق بينالمسجد المعمور والخراب | 7 وه يأدور(الآول): الاكل والشرب 
في حرمة الدخولللجنب » معالكلام وترنفع كراهتها ,ا اوضوء » أو غسل 
في «ساجد الارض المفتوحة عئوة إذا اليدين والمضمضة والاستنشاق » أو 
ذهبت آثار مسجديتها غسل اليدبن , 

هه لا بحري الكم في المصلى الذي يتخذ | 54 ( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبسع 
5 البيت ولا بجعل مسجداً آيات من القرآن » وتشتد الكراهة 

هوه ما شاك في كواه جزءاً من المسجد فما زاد على السبعين 
ببى على عدم مسجديته 56 (الثالثك ) : مس ماعدا اللخغط من 

هه الأولى لاجنب عدم قراءةآية : (أفن المصحف كالجلد والورق وغيرهها 
كان مؤمناً ...) في دعاء "كيل 5 ( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضاً 

62 9و إدخال الجنب للمسجد 5 (الخامس ) : الضاب »كا يكره 

5 إستئجار الجنب لكنسن المسجد »مع لامختضب أن يجنب لفسه قبل أن 
الكلام في أخذ الأجرة على العم.ل يأخذ اللعضاب مأخذه 
ارم 8 (السادس ) : التدهين 

4ه إذا اتحصر الماء للاغتسال بالمسجد | 58 (السابع ) الجماع إذاكانت الجنابة 
وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال. » بالاجتلام 
ولا محذور عقلي فيه 4 (الثامن ) : حمل ا أص.حف 

إذاعم جنابة أحد شخصين لم مجر |. ههة _( التاسع ) : تعليق المصحف 
استئجار أحدهها لكنس المسجد [ فصل ] 

إذا شك في الجنارسة لم يحرم شي من 5-1 الكلام في استحبابغسل اللنارةلفسباً 


ّّ '"' (فهر.دث الوزء الثااث كن كتاب مدتمساك الءروة الوثقى ) ب 584 - 


,7 


7 


4 


؟ى/ 


15 


هم 


4ه 


الكلام في وجوب غسلالجنابة لفسراً 
لا يجب فيغس ل الجنارةقصد الوجوب 
أو الندب»ولو قصد أحدهضاخطأأصح 
يجب في غسل الونابة النية 

يجب فيه غصل ظاهر مام البدن دون 


البواطن 
لا بحب فيه غسل الشعر » بل يجب 
غسل ما نحته من البشرة 


للغسل كرفيتان ( الأولى ) : الترئيب 
بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الوائب 
الاعن م الايسر » على كلام 

لا يجب البدأ بالأعلى في الاعضاء 

لا جب الموالاة ببن الاعض_اء » ولا 
بين أجزاء كل عضو 

أو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع 
علءه مع حفظ الرتوب » واو تردد 
المنسي بين جزثين غسلها معاً 
(الصورة الثالية): الارتماس » رمس 
مام البدنمع الكلام فياعتبار الموالاة 
وفي كيفية الارعاس 

يجب إعادة الفسل الارتماسي أو 
انلكشف عدم اسسترمامسه لبعض أجزاء 
البدن 


الكيفية 14 و غختص غسل الرزابة هدم 


الاحتواج إلى الوضوء 


46 


40 


4 


1 


ه46 


41/ 


417 


14 


14 


الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي 
قد يتعين الار عماسي كاقد يتعين! ام تبي 
جوز في ١‏ لمر تبيغسل كل ءضوبنحو 
الارماس 

محل النية في الغسل الارتماسي 
دشنرط طهارة كل ءضو حين غس_له 
ولا يازم طهارة جميع الاعضاء قبل 
الشروع في الفشسل 

لابد من اليقين بوصول ااء لليشرة 
حكم الشلك في كون شبيء من الظاهر 
أو الياطن 

بجب في غسل المستحاضة والمساوس 
والمبطون الميادرة 

كيفية الغسل 2 تالميزاب ول تالمطر 


١‏ يجوز العدول من الترتيب إلى 


الارتمامى في الاثناء وكذا العكمن 


٠١١‏ بجوز الإ رتماس بم دون الكر مسم 


طهارة الإدن ) ويصير الماء به من 
المستعمل في رفع الحدث الاكير 


يمف م مووه مم هن و وجوه مم مهم مو نونمم هموسرم مم مه رهم و وده ممم نووم مج مس سوم مهو مد رمم دن ميمه مهس ممه وم نهو سس موث يدة ا دوم مو مده ممه مم رمد ويه ونه رودم دو ههه م وم مه وميه ترد ردم مم مد هيه ممم هو مم و وده تممه ب سوسهوة يديه همومم مم ممم ره ور رن فونم م من 


من النيةواطلاق الماءوطهارتهواباحته 
وعدم الضرر وغر ذلك 
65 إذا خرج من بدته قاصدآ الام 
والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي 
الاسئمراري صح غسله 
5 إذا ذهب الى الحنام أيغتسل م شلك 
في انه اغتسل بنى على العسدم واو 
شك في صحة غسله بني على الصحة 
5 من اغتسل باءتقاد صعة الوقت 
فتبين ضيقه 
اذا قصد عدم اعطاء الاجرة 
لحهامي » أو كان بناؤه على النسيئة » 
أو على إعطاء الهرام 
5 الا مائع من الفسل بالماء المسحن 
بالحطب المقغصوب 
٠١‏ الغسل من ماءالاوةاف_كالمدارس 
او الماء المسبل 
الغسل ,اللازر الغصبي 
٠١‏ هل يتحمل اازوج تمن غسل زوجته 
68 حك اغتسال الصائم الارممامن 
نسيالاً أو عمدآً 
[ فصل في مستحيات غسل الجنابة ] 
4 وهي أمور ( أحدها ) : الاس_تيراء 


>05 


1١117 


11/ 


١7 
فنا‎ 


من المي بالبول قبل الفسل » مسسع 
الكلم في استحياب الاستيراء من 
الوول بالخارطات <رائل 

( الثاني ) غسل اليدين لان 

( الثالث) : المضمضة والاستنشاق 
( الرابع ) : أن يكون الماء صاعاً 

( الخامس ) : إمرار اليد علىاأبدن 
(السادس ) : ليل الناجب غير 
المائع على كلام 

( السابع ) : الفسل ثلاثا لكلءضو 
( الثامن ) : التقسمية 

( التاسع ) : الدعاء بالمأثور 

( العاشر ) :الموالاة والابئداءبالاعل 


ولى كلام 
بككره الاستعالة بالغير في المقدمات 
القريبة 


فائدة الاستيراء ,البول عدم وجوب 
الفسل لارطوبة المشتبهة 

حكهالر طوبةالمشتبهةبين البولوالمي 
االحارجة بعد الفسل من الجنابة 

إذا شلك بعد الغسل في الاستيراء 

لا فرق في الرطوبة المشتبهة بين أن 
يكو نالاشتباهرءدا لفحص ومع تعذره 


يفن 


1 


اننا 


ك١‏ 
يفذًا 





لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن 
يكون الاشدراه بعد الفحخص وعم 
تعذره 

لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة 
من ار أة 

لا تقوم الخرطات مقام البول في 
البناءعلى عدم ناقضية الر طوبة المشتبهة 
لا يطل الفسل بالحدث الاصغر في 
اثنائه 

حم الحدث الاكبر في اثناء الغسل 
الحدث الاصغر في النساء الاغسال 
المس: حدبة 

الشلك في غسل أحد الاعضاء قبل 
الدخول في الاخر أو بوده 

إذا ارمس بقصد الغسل ثمشك في 
أنه لوى المرتيي للرأس والرقبة أو 
الارماسي 

إذا لوى الارتمامي ثم تبين يقاءجزء 
غير منغدس ليس له جهمل ذلك 
ترنيياً للرأس واارقبة 

اذا صلى مشا فياغتسالهمن النابة 
حكم ماإذا اجتمع ءليه أغسال متعددة 
من حيث وقوعالجميع بغسل واحد 


١ك‎ 


65 أ 


١" 
6 


ايل 


ج35 ( فهرسدت الحزء ااثالث كن كةاب مسلمساتك العروة الوثقى ) ١4ع ‏ 


وتداخلها على تفصيل 
يصحغسل الجمعةمن الجذب واللوائض 
اذا عل اجالا أن عليه اغسالا من 
دون تعيين 

[ فصل في الخيض ] 
تعر يف الايض 
صفات دم الحرض والاستحاضة 
وشتر ط في ايض انيكو نبعداابلوغ 
قبل اليأس » مع التعرض لتحديدهها 
من شلك في كولها قرشية يحكم بعدم 
كولها قرشية مم الاشارة الى 
استصحاب الهدم الازلي 
حكم الشلك في البلوغ واليأس ومع 
التعرض لمفاد أدلة التحديدات 
الشرعية وألها في مقام التصرف 
في الموضوع أو لمحض بان الحم 
الخرض جتمع مع الارضاغ والحمل 
الكلام في ممق الخيض بنزول! لدم 
من الرحم إلى فضاء الفرج من 
دون أن يحرج للظاهر 
إن شك في كون الخارج دما » أو 
في كون الدم من الرحم لم برتب 
آثار الحجيض 


) بي همشلف العروة اأوثة ى 2 
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إن برددالدميين ايض و الاستحاضة 
رجع إلى الصفات والعادة؛ءلىكلام 


في مؤادأدلة الصفات 
إن اشتبه الدم يدم البكارة وجب 
اختيارهباد+_القطنة فإنتطوةت فهو 


م ن اليكارةواناتغمست فهو حيضض 


ان اشتبه الدميدما لقرحةو جب اند:ة قيارة 


فان كان من الااب الايسر فهو 
حيض والا فهو من القرحة » أو 
بالعكس ؛ على الات بين روايتي 
التهذيب والكاة ي مع لح يق الكلام 
في تعارضه) و كيفية الجمع بينهاوما 
هو الحجة منه| 

إذا اشئيه الدميدم غير الآءتحاضة 
واليكارة والقرحة حم عايه بعدم 
الجرضيةءلى كلام 

أقل امرض ثلاثة أيام وأ كثرهعشرة 
أقل الطهر عشرة أيام 

يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق 
الكلام في اء:بار التواليي في أيسام 
الثلائة الأول ايض 

الكلام في مرسلة يولس القصيرة 
7 ) الأول ) : 


في غقيسق 


ماذكره الم المر اساني( قده )من | 


حمل قوم : أقل الحيض ثلاثة على 
ارادةبيان<د ث ايض لادم الحخيض 
( الثاني ) : في أله لا يعتير التوالي 
في أكثر الميض 

الكلامني أن النقاء المتخالبينالدمين 
الحاضلين في العشرة طهر أو حيضن 
كيفية تحقق العادة : العددية » أو 
الوقتية » أو العددية والوقتية 

في انقلاب العادة » أو بطلائها 
الكلام في العادة المر كبة 

الكلام ف ى خصو ل العادة بالعييز 
إذا رأت حيضين متوال-ين «ائلين 
مشتملين على النقراء المتخلل ببنالدمين 
فهل العادة أيام الدم » أو هي مسع 
النقاء » أو أيام الدم الأول فقط ؟ 
لابد في محةق العادة من تساوي 
الميضدن في الزمان في الجماة 
ضاحية العادةالوقتيةنتحيض “جرد 
رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه 
على كلام في مقدار التقدم 

حم غير ذات الهادة لو رأت الدم 
وم تعلم باستمراره ثلائة أيام »أو 


علمت ,استمراره 


و “ (فهرست الحزء الثالث دن كتاب مستمس كك العروة الوثقى ) ل "ةع - 
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الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ) 
و دليلة” » ومورداً 

ذات العادة الوقتية والوددية إذا 
رأت الدمبقدر عددها في غيروقتها 
تتحيض اذالم بره في وقتها 

الدم المر ي في العادة وغيرها<يضن 
باحمءه إن لم يتجاوز العشرة وإلا 
اختص الايض عا في المادة 
الدمان اللذان يفصل بينهها النقساء 
حيض إذا لم يتجاوز اجموع عشرة 
وإلاكان الجيض أحدها فقط على 
تفصيل 

إذا تعاض الوقت والعدد في العادة 
قدم الوقت 

ما يتجاوز الوادة حيض اذا ليتجاوز 
العشرة 

إذا تعردت الخيسض في كل شهر 
مرة ثم رأنه في شهر مرتين جامعاً 
للصفاتمم فصل أفل الطهر تحيضت 
فيها معاً » وإن كان أحدها ‏ ركلاهما 
فاقداً للصفات ففيه تفصيل وكلام 
الكلام في وجوب الافحص 
والاستبراء على الحائض لو القطمع 


0 لصصصية 

1 الكلام في وجوب الاستظهار على 
الخائض يوم أو بومين أو اكثر إذا 
انقضت عادتها واحتمات القطاع 
الدم في العشرة 

١‏ إذا انقضت العادة وعلمت #-اوز 
الدم العشرة تبي على الاستحاضة 
بلا حاجة الى الاستظهار 

0١‏ إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل 
والص-لاه وإن احتملت العرد في 
الدشرة ولا مجال الاستظهار 

1 إذا تركت الاستيراء وصلت فهل 
نصح منها الصلاة أو كاات طاهرة 
واقما ؟ 

ف -- من تعذر عليها الاستيراء 

[ فصل في حكم يجاوز الدم العشرة ا[ 

3 لا فرق في حك التجاوز عن العشرة 
بين الشهر والاقل والاكر 

4 ذات العادة الوقتية يجعل عادتها 
حيضاً و إن كان ذاقداً للصفات » مع 
الكلام فمالو كانت العادةثايتةها لعييز 

يفف مق ف يكن ها عادة ترجع الى المييز 

١‏ حكم مالو يجاوز الواجد لصفات 


مس ههه ومو مس مهم ممه ممم مه ممم مودس مسة موم ميرد م رمه وموم مر سه م مم لومم ا رودن رس وموم مم موه مور موه مهمد جومم ممه نممو مي ومو سم وه مدر نرم مور هو مومهم مر ما تم رونت ن هه دوم روه تر وه ورم م ةريون وهو ددر هم مور ووه تعمه موده ممم مهرد م يتدام ممم مدوم مهتا م نمم 
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جهل اللجميع <يضاً 

إذا فقدت العادة والعييز رجعت 
الى عادة أقاربها 

حكو ما إذااختلفت الاقارت فيالعادة 
إذا تعذر الرجو ع الاقارب رجع 
إلى اأروايات ثي مقدار التديض 
الئاسية لعادتها نرجع الى العييز ثم إلى 
الروايات ولار جع لاقاربها 

المراد من الشهر شهر ا1-دم ويبداً 
رؤيته وإن كان أثناء الشهر الهلالي 
على مستمرة الدم اختيار العدد في 
أول رؤبة الدم ثم نرجع في بقية 
الأدوار إلى ما سبق 

يجب الاختيار بنحو تتفق جميسع 
الشهور 

إذا تبين أن الديض كان على لاف 
ما اخئارته وجبعليها قضاء مافات 
صاحرة العادة الوقت-ة إذا استمر 
بها الدم فهي كالميتدثة رجسسع إلى 
الاقارب ثم إلىالروايات إذا يكن 
عالفاً لماكانت عليه في العدد 


ينف 


لمكن 
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ذات الغادة العددية فقَط رجع يي 
تعيين الوقت إلى العييز ثم جل 
الجخيض أول الدم على الاحوط 
المعيار في الصفات التي يكون بهاالميز 
حك ما إذا تخلل ماهو ,صفسة 
الاستحاضةبين الدمين اللذين بصفة 
الخيض 

إذا ملل عشرة أيام مما هو بصةسة 
الاستحاضة بين دمين بصفة ايض 
جملت| حيضين إذا بلها ثلاثة أيام 
حم م1 إذا كان ما هو بصفة الحيض 
متفُر و قي ضمن عشرة 

لا يكفي في البسيز اجماع صفتين 
من صفات الحيض في دم مع كون 
الآخر واجداً لصفة واحدة 

لا مجال للرجوع للأقران مع فقسد 
الأقارب 

المراد من الاقارب ما يعم المتصل 
باحد الابوين » وما يعم الميت 

حكم ما لو عارضن السيد أو اازوج 
في تعيين وقت الاختيار 

إذائبين كو ناله,ض على خلاف الامارة 
الي عملت عدلها وجب علمرا القضاء 
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نض 
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[ فصل في أحكام الحائض ] 

يحرم عليه-ا العبادات المشر وطة 
بالطهارة. مع الكلامني أنالحرمةذاتية 
أوتشريعية ؛ مع الكلام في مرةذلك 
يحرم عايها مس اسماء الله تعالى 
على كلام 

الكلام في اسماءالانبياء والاثمة(ع) 
يحرم علبها مس كتابة القرآن 

بحر م عليها قراءة آيات ااسجدةمن 
سور العزائم الاربع 

يحرم عليا الابث في المسا<_ل 
والدخوللوضعشيءفيهاء والاجتياز 
بأحد المسجدين . مع الك-لام في 
المشاهد المشرفة 

إذا حاضت في اثناء الصلاة بطات 
ولو شكت بنت على الصءدة 

مجوز للدائض السجود لاشكر 

يجب على اللورائض سجود ال:لاوة 
في موارده 

جوز خائض اجتياز غير المسجدين 
5 الكلام في المشاهد المشرفة 
يحرم وطء اللدائض في القبل وإنلم 
ييزل » بل بحرم إدخال بهض الدشفة 


للحض 


فض 
فض 


ينض 


فر 


ف 


انا 
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ويحرم عليه ا ١‏ كين ٠‏ ووز 
اللاستمةاع بغبر ذلك 

الكلام في وطثها في الدبر 

الكلام فما لو خرج الدم من غير 
المو ضع المعتاد 

تصدق المرأة في الهيض والطهر 

لا لختص الجرمة باازوجة » بل تعم 
غيرها , م لا فرق في الايضن بين 
الوجداليوالتغبدي المستند الىالعييز 
وغيره » <تى أيام الاستظهار 
الكلام في وجوب الكفارةعلى لأرجل 
بوطء احل_ائض وفي مقدارها ) 
وشرائطها © وفي فروع ذلك 
الكلام في الاق النفساء بالخائضن 
في وجوب الكفارة 

بيبطل طلاق الائفض وظهارها إذا 
كانتمدضولا بها غير <املو كان 
زوجها حاضراً 

بطلان الطلاقوحرمة الوطءة#تصة 
حال الحيض فلا تجري ميع الطهر 
وان لم تغتسل 

غسل الخيض كغسل الجنالة حككا 
و كيفية 


*” الكلام في الا<تياج الى الوضوء 
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مع غسل الديض 

إذا تعذر الغسل تيمم بدلا عنه؛ 
وك ذاالوضوء . 
بينها ق-دمت الغس_ل وثييمت عن 
الوضوء 

جوز الوطء قبل الغسل بهد الطهر 
الكلام في أن ماء غسل الزوجة 
والأمة على اازوج أو السيد أولا 
إذا تيممت بدل الغفسل ثم أحدثت 
بالاصغر لا يبطل تيممها » ب-ل هو 
باق حتى تتمكن من الغسل 


بج بعلى الدائض قضاء صوم رمضان 
مع الكلام فيغيره من أنواع الصوم 
لا يجب على الخائض قضاء الصلاة 
اليومية ممع الكلام في غيره-ا من 
أنو اع الصلاة 

الكلام في قضاءالصلاةالي بتحقق 
الحيضن في أثناء وقتها 

او طهرتفن الحيض في أثناءوقةت 
الصلاة يجب عليها المبادرة [ايها 
وفضاؤها إن فاتت على كلام 

في بيان آخر أجزاء الركعة 


إء# دن 
يفض 
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فروع الطهر في اثناء الوقت 
ما ستءدب للودائض في وق ثالصلاة 
ما يكره للخائض 
يساحب لخائض الاةي_ان بالاغسال 
المندوبة ومع الكل مني صدة الاغسال 
الواجية منها غمر غسل اللويضن 

[ فصل في الاستحاضة ] 
صذات دم الامستدواضة 
لو شك فيلوع الدموانه استحاضة 
أو غيرها 

الاستحاضة ثلائة أقسام : قلي-لة 
ومتوسطة وكثيرة فالةايلة أن تتلوث 
القطنة من غير غمس »© ويجب فيها 
الوضوء لكل صلاة واو كالتنافلة 
مع تبديل القطنة 
الاستحاضةالمتوسطةان يغمسالدم 
القطنة ولا يسيل عنها . ويجب فيها 
الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة 
وغسل واحد في اليوم مجعله قبل 
صلاة الصبح 
الاستحاضة الكثيرة أن يسبل الدم 
من القطنة إلى الخرقة : وجب فيها 
الوضوء ونبديل القطنة لكل صلاة 
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فل 
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وغسل أاصلاة الصبح 0 وغسسل 
لصلاني الظهر والعصر و جمع بينها 


وغسل اصلابي المغرب والءشاء 
ومجمع بينها 

بحوز في الكفيرة تفريق الصلوات 
والإتيان بحمسة اغسال 

يكفي للنوافل أغسال الفرائض » 
وبازم لها الوضوء 

إذا حدثت المتوسطة بعد صسلاة 
الصبح وجب الغسل لما بعدما من 
الصلوات . وكذا لو <حدثنت قيلها 
ول تغتسل لها نسيانا أو عصياناً 
الكلام في جواز تقدم الفسل على 
وقت الصلاة 

بجحب على المستحاضة اختيار جا لها 
وألها من أي الاقسام » مع الكلام 
فها لو صلت بغير اخختبار » أو تعذر 
عل.ها الاختيار 

لابجب الوضوء ولا تبديل الخرقة 
ولا نطهير الفرج اقضساء الاجزاء 
المنسية أو لسجود السهو المتصسل 


إ أصلاة.مع الكلام فير كعات الاحتراط 
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يجب المبادرة إلى الصلاة بعدالاعمال 
الخاصة ولا يجوز الفصل بينها » مع 
الكلام في مقدار الميادرة الواجبة 
يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من 
خر وج الدم بالاستثفار ووه 

إذا قدمت غس_ل الفجر لص_لاة 
اليل فالاعدوظ تأخيرها إلى قرب 
الفجر 

يشرط في كدة صوم المستحاضة 
الاغسالالنهارية»؛ دونااوضوء آت 
لو علمت المستحاضة القطاع الدم 
في اثناء الوقت فهسل يجب عليها 
تأخير الصلاة ؟ 

صور انقطاغ الدم في اثناء الوقت 
وأحكامها 

صور انقلاب الاستحاضة من قسم 
لخر و أحكامها 

إذا انقطع الدمبعد الغسل في الكثيرة 
والمتوسطة بنجب مجديد الغسل لاجل 
الانقطاع ولا يحزي الغسل السابق 
- المستحاضة بالاضافة الىالافعال 


المشر و طهةَ بالطهار ةُ غير الصلاة 


0 1 ( مستمسك العروة الوثقى ) جَ؟ 
00 ال ات م 0 
بحم الطاهروحكم مالو أخلتباعمالها | 444 لانفاس من لم نر ادم في العشرة 
0 بحوز للمستحاضة قضاء الفوائت | 444 من تنجاوز دمها العشرة رجهت الى 
اللمستحاضة نحبعليها صلاةالآبات | عادتهافان يكن طاعادةننفست بعشرةأيام 
مع الكلام فماجب عليهاءن الاعمال | 50١‏ إذالم ئر صاحيةالعادة الدمنفيالعادة 
لاجلها أو رأته في بعضها 
حكرما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء “اه الكلام في لزوءالفصل باقل الطهر 
الغسل بالاصدر أوالاكممر او انتقات بين النفاس والحيض المتقدم عليه 
من المتوسطة الى الكبرى او المتأخخر ءزه 
6 قد يجب على صاحبة الكثيرة خحمس-ة | 404 اذا خرج بعض الواد وطالتالمدة 
أغسال » ومع العجز يحزي التيمم أو خرج الولد قطعاأ متفرقة 
عنها » وعن الوضوء أيض] 060 فروع تعدد الواد 
[ فصل في النفاس ] مه حك استمرار الدمالى شهرأو أ كثر 
86 حل التفاس تجب على النفساء اذا القطمع دمها 
4 حجيةشهادةالنساءيااولادة واانفاس الفحص عنه ,ادخال قطنة ونحوها 
م4 الدم المشكوك كوله ذفاساً حكم استظهار النفسساء لو استمر 
"6 الكلام في اعتبار فصل أفل الطهر الدم بعد مضي العادة 
بين ايض والنفاس ١‏ النفساء كاائض في الاحكام . مع 
5 ليس لاقل النفاس حد » بل يمكن الكلام في وجه ذلك 
أن يكون للهظة في فسمن العشرة [ فصل في غسل مس المبت ] 
481 الكلام في اكثر النفاس » وأناغتار | 458 غسل المس من الاغسال الواجية 
أنه عشرة أيام 5 لا يجب الفسل بمس غير الالسان 
10 إذا [نقطع الدم على العشرة فهو | 510؛ لا يحب الغسل عمن الانسان قبل 
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رده أو بعد تشس.له 


لا يجب الغسل عمس المهت المغ. ل 


بالماء القر اح لفقد السدر والكانور 


لا يحب الغسل عس الهيث الميمم 
لتعلمر التفسيل 

وي الفعيدل سن المبت الذي 
يفسله الكافر اتعذر الماثل 

لا فرق فيابت بين المسلم والكافر 
والكبير والصذير حتى السقط اذا 
م له أربمة أشهر 

لا فرق في المساس والممسوس بين 
ما تحله الحياة وغيره 

مس اأقَطعة المبالة من الي 

هس العظم المحرد 

فروع ااشلكبي المس الموجب للغسل 
لاايحب الفسل مس الشهيد 

مس |اقطعتين المعلوم اجسوالا” بان 
احداهها من ميرت يوجب الغسل 
حلاف مس قطهة وا<دة منهها 

لا فرق في المس الموجب للف ل بين 
الاخقيارى وغيره كبيرأً كان الماس 
أو صغيرآ 

لا فرق في وجوب الغسل بمسن 
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القطعة المبانة من الحي بين مسها 
ثمن ابينت منه وغيره 

حَكم مس القطهة المبانة من اللي 
قبل البرد 

حم الرأة الي تلد طفلا ميئاً من 
حديث ماسته لفر جها 

مس فضلات المت لايوجب الفسل 
الجباع مع الميتة الباردةيوجبالغسل 
المقترل بقصاص أو حد إذا اغتسل 
قبل القتل لا بحب الغسل عسه 
مس سر ةالطفل بعذقطءها لابوجب 
الغسل 

إذا ببس عضو من الحي لا يجب 
الغسل بمسه ٠١‏ دام متصلا به 
الكلام في وجوب الوضوء مسع 
غسمل امس 

يجب غسل المس لكل مشروط 
بالطهارة من الحدث الاصهر »© 
دون الا كير 

الحدث الاكير والاصغر في أثئاء 
الغسل لا يبطله 

نكرار المس لاوجب تكررالفسل 
ولو مع تعدد المبت 
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الذملأ القو ان 
اعوتبداة احتلمت 
العلومة الاجال المعلومة بالاججهال 
«الفساد في الجميعم بالفساد 
الجحرمين الحر مين وغيرهما 
اختضب اختضبت 
اذا اذ 
أقل اللمقعود اكير القعود 
السابقين له السابقينلهمعظهورغيرهمايعدمه 
دلي دليلها 
في احمّال احمال 
الأمر بالاغتسال2 الامر بالاستيراء 
نقى نفى 
بجعل مبجعل الحيض 
وجد وجدا 
الحيضية الحيضة 
ستفاء رسمتفاد 
بعدم دعل 
لو سم ولو سم 
مل من 
وجب ووجب 
غير غيره 
و شعر 0 


